فلسطين للكتب ١‏ 
لمصورة 


علم التنفين الجنائي 


في 
علم التنفيد الجناتي 
الدكتور 


2ه 


ح مكتبة القانون والاقتصاد, 1432 ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطني ةأثناء النشر 
محمد؛ محمد نصر 
الوجيز في علم التنفين الجنائي./ محمد نصر محمد .- الرياض 
2ه 
..ص ؛ .. سم 
ردمك: 0 - 7 - 90258 - 603 - 978 


1 - تنفين الأحكام - السعودية 2- الجريمة والمجرمون - السعودية 
3- القضاء في الإسلام أ.العنوان 


ديوي 347.53109 1.9 
رقم الإيداع: 1432/9049 
ردمك: 0 - 7 - 90258 - 603 - 978 


الطبعة الأولى 
3 ه,/2012 م 
8-7-0 9:78-603-9025 0 5811 1 أي جزء من هذا الكتاب فى 


أي شكل من الأشكال أو بأي 
0 وسيلة من الوسائل - سواء 
التصويرية أم الإليكترونية أم 
الميكانيكية بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو التسجيل 
< 7/0 17860390258 9 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


العلوباك واسترجاعها - دون 
إذن خطي من الناشر 


ا دج ا اتيرراء 
القافقة لاد 
الرياض 
المملكة العربية السعودية - الرياض - العليا - ص .ب 9996 - الرياض 11423 
هاتف: 4623956 - 2791158 - فاكس: 2791154 - جوال: 0505269008 
.2..0133 1777210 


11110 023 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاإهداء 


إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره 
أوهدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 
فأظهر بسماحته تواضع العلماء 
ويرحابته سماحة العارفين 


الأول 
يد 


من القايك اخ الفقه التتليدى حلا ؤال يسم :هنذا الفلم ابدام «الققكاب) 
نبية إلى النغرية كين اهم مقروافة وم مية قاضرة ديك :1 شيل 
سوك الاحكلم: الصاارة ميقوباك تيده السو بوتعفاخ :إلى عون افقينها 
وبالتالى لا تشمل التدابير والعقوبات البدنية') -إن وجدت- وكذلك العقوبات 
لمالية . وأن كان البعض يفضل تسميته بعلم السجون2) وهى تسمية من قبيل 


(1) د.عبد الفتاح الصيفىء القاعدة الجنائية. 1970: 21. قارن بمن يرى أن التسمية كانت 
8 ص228. 

(2) عن العقوبات البدنية فلا يشترط أن تنفذ داخل السجون: ولا علاقة لها بالإحصائيات 
العقابية العدلية. وتنفنذ بمنظور إسلامى فى الأماكن العامة تحقيقا لمفهوم العلانية 
كوسيلة للردع العام عملا بقوله تعالى : «ويشهد عذابهما طائفة من المؤّمنين» سورة النور 
الآية4. تفصيلا إجراءات تنفين الجلد والقطع والرجم فى الإسلام. البطراوى شرح -- 


تحصيل حاصل للرأى السابق. وبعض الدول الغربية أسمته بعلم التنفيذ 
العقابى!!! صحيح أن كلمة التنفيذ على إطلاقها تشمل أى رد فعل اجتماعى 
على المجرم., إلا أنها مقيدة بالعقوبة كذلك. لهذا يمكن التمسك بكلمة 
التنفين مع إزالة القيد وذلك باستخدام كلمة الجزائى بدلا من العقابى, 
فكلمة جزاء كوصف مطلقة فتأخن طبيعة الموصوفء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
تنفين الأحكام القضائية هو بمنظور الدفاع الاجتماعى الحديث والإسلامى 
مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية!». أو حسبما يعبر المذهب الحنفى (إن 
الإمضاء من القضاء)!© لأصبح هذا الوصف أدق مما سبقه. حيث يعطى 
ضمانه أساسية لسائر المحكوم عليهم عندما يتولى القضاء مهمة الإشراف 
على تنفيذ سائر ردود الأآفعال الاجتماعية بدلا من إشراف السلطة التنفيذية 
التى عادة تكون - كما هو حاصل - خصما وحكما فى مواجهة هؤلاء. وهذا 
هدف من أهداف هذا العلم. 


-- جرائم الحدود الشرعية, 1996. ص 369 وما بعدها. 

(1) تأخذ العديد من الدول بهذا الاسم ومن ثم أسمت قانون السجون بقانون التنفيذ حتى 
تكون العلاقة بينهما كاملة. تفصيلا د .فتوح الشاذلى؛ علم العقاب. 1993. ص28-27 
وهو السائد فى الفقه الإيطالى مشار إليه فى د. مأمون سلامة,أصول علم الإجرام 
والعقاب. 1979: ص277 وما بعدهاء ومن أسماء بعلم الرقابة والتقويم د .رمسيس بهنام, 
نفس العنوان. 1986. ص/. 

(2) قتنفين العقوبات والقوانين المحكوم بها تابع لمرحلة المحاكمة. 

4 .م ءفتتةط يعلهكه؟ عدمطعل عل وعم سقط ممع هسهو 

(3) ابن الهمام شرح فتح القدير السابق. 123/4. نظام حوالىء الفتاوى الهندية. ص146 . 
ابن عابدين:ء رد المختارء السابق؛ 222/3. ابن نجيم, البحر الرائق السابق. 195/7. 
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الثانى 


من حيث التطور 


إن علم التنفيذ كعلم إنسانى - شأنه شأن علم الإجرام - لم يكن له 
وجود قبل العصر الإنسانى للقانون الجنائى؛: وهذا ما كانت تقتضيه طبيعة 
النظام - إن صح تسميته بذلك - العقابى حيث كانت العقوبات بدنية أولا 
مؤسسية أى لا حاجة لها إلى السجون ولا إلى علم ينظمها وفقا للهدف من 
العقوبة وإن كان للسجون وجود حينئذ فتكون كأماكن للانتظارل» حتى يتم 
التنفيذ. هذا ولوظيفة أخرى وقائية ذلك لمنع المحكوم عليهم من الهرب©). 
وكانت الدول تقوم بتخصيص هذه الأماكن عن طريق (الإشراف) الذين 
يحصلون على مقابل من أصحابهاء فيقوم أصحابهم بفرض رسوم مالية على 
كل محكوم عليه لاسترداد ما دضعوه ويزيد عليه أرباحهم. فضلا عن أنهم 
كانوا يعدون للمحكوم عليهم كل مستلزماتهم من طعام وشراب مقابل أسعار 
مرتفعة(2. وأكثر من ذلك كانت تلك الأماكن تستقبل النزلاء من الجنسين وإن 
كان لكل جنس غرقته الخاصة بالمفتاح كان بيد المالك يعطيه لمن يشاء المتعة 
مع الجنس الآخر لقاء مقابل إضافى....الخ2). ومن ثم لم تدعو الحاجة إلى 
إنشاء سجون ولا - من باب أولى - إصلاح العمل بها. ومع حلول القرن الثامن 
عشر بدأت بعض الإرهاصات تلوح فى الآفق مبشرة بحلول عصر جديد كرد 


(1) د.نجيب حسنىء؛ علم العقاب. 1973. ص219. د.إدوار الدهبىء؛ مبادئىّ علم العقاب, 
بنغازى. 1975. ص65. 

(2) فهو - أى مكان - بمثابة حجز احتياطى. د.عوض محمد ؛ د.محمد زكى أبو عامر, 
مبادئ علم الإجرام والعقاب. 1989 ص389 نفس المعنى فوزية عبد الستار مبادئ علم 
الإجرام وعلم العقاب. 1978 ص212: د .صبحى نجم الوجيز فى علم الإجرام والعقاب 
1991 ص86. 

(3) د.نجيب حسنىء مرجع سابق؛ ص219. 

(4). تشرلس عضوت ومارجوئ يلء الجريمة والمساكم والالحتبان النضاكن» فريجية محمود 
صاحب 1962 ص/3. 
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فعل عكسى لما كان سائدا ولصالح الإنسان. حيث ظهرت جهود فردية!!): ثم 
تحولت إلى جهود - وتلك سنة الحياة فى النشوء والاتقاء - جماعية© ثم 
دولية0©0 مطالبة بإلغاء العقوبات البدنية وإحلال العقوبات المقيدة للحرية, 
ومن ثم وتبعا لذلك طالب الباحثون بضرورة إنشاء المؤسسات العقابية على 
نفقة الدول والإشراف عليها وتحسين حال المحكوم عليه!". 


واليوم وبالتحديد منذ المؤتمر السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
كاركاس 1980م أوصى - ممثلا للمجتمع الدولى - بإلغاء نظام العقوبات 
المقيدة للحرية خاصة قصيرة المدة (النظام المؤسسى) والعمل بنظام عقابى 
لا مؤسسهى» لهذا استعرضت العديد. من البدائل. التى. تحل. محل العقويات 
البسيطة فى حالة انهيار النظام المؤسسى كالتدابير بأنواعها والعقوبات المالية 
والجلد ونظام الاختبار القضائى والإفراج الشرطى ووقف التنفيد....الخ. 


5 موعن راض المسعنين ف هنا لمجا سمابيوة كن كنايه الات مول اجون الدينية 
الدذى زار السجون الإنجليزية وقفضح أسلوب القسوة وحالة النزلاء من بوؤس وقذارة.. 
العقابى فى أوريا والولايات المتحدة 8) مشار إليه د.مأمون سلامة مرجع سايق» 
ص284. 

)3 لقد انتهت الجهود الدولية بإنشاء الاتحاد الدولى للقانون الجنائى عام 1369 على يد 
ثلاثة أبطال هم البلجيكى 2125 والألمانى 1.1526 والهولندى 1135261 تفصيلاء البطراوى. 
الدفاع, ص144 وما يبعدهاء ثم احتلت محلة منذ عام 1324 الجمعية الدولية للقانون 

(4) يقول فى ذلك البعض : بأنه نتيجة للبحوتث قبلت الدولة رصد مبالغ من المال للانفاق 
على السجون وفافيل الزلام وين هذا متها شبرها او إنضمانا بل التراها تقيض عليها 
وظيفتها فى مكافحة الإجرام؛ هذا ولم يعد موظفو السجون ينظرون إلى النزلاء نظروا 
استعلاء بل حاولوا خلق علاقات ودية معهم: تفصيلا: ننجيب حسنى: مرجع سايق» 
فر 20 
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الثالت 
وظية 2 علم الت في آى 


وعن وظيفة علم التنفين كما تراها المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى 
عن طريق مؤتمر كاركاس هي : اختيار ردود أفعال الجريمة الأكثر مسايرة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووسائل تنفيذها الأكثر ملائمة للظروف 
الشخصية للمحكوم عليهم»؛ وتفسير ذلك( يجب أن تتسع وظيفة هذا العلم 
ليؤصل استراتيجية وقائية تقف بجانب الاستراتيجية العقابية فى مكافحة 
الظاهرة الإجرامية. الآولى تعتمد على إزالة مسببات الجريمة والأخرى يقوم 
الباحثون بترشيح أى الأنظمة العقابية مطابقة لهذا الغرض وعما إذا كان 
هو النظام المؤسسى أو غير المؤسسى فإذا كان هو الأول فهل يفضل العمل 
بالعقوبات الحبسية وحدها أم يقف بجانبها التدابير الاحترازية؟ فإذا كان 
هو الآخر. فهل يفضل عودة العقوبات البدنية مقترنة بوسائل تنفيذ إنسانية 
كما هو الحال فى النظام العقابى الإسلامى: أم يكتفى بالعقوبات المالية كما 
هو الحال فى بعض القوانين الغربية الحديثة. هذا وعن أساليب التنفيذ 
يرشح لنا أفضلها بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم سواء داخل المؤسسات 
العقابية كالسجون مثل التفريد بين النزلاء والتعليم والعمل والعلاج..الخ أو 
داخل المؤسسات التربوية للاحداث أو العلاجية للمرضى خاصة النفسيين 
أو العقليين. وكذلك تمتد وظيفته خارج تلك المؤسسات كالإفراج الشرطى أو 
الاختبار القضائى أو تسليم الحدث....الخ. 


(1) د.عوض محمد وآخر مرجع سايق» ص3/74. د .فتوح الشاذلى؛» مرجع سايق» ص23. 
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الرايع 


علافته بالاإجرام 


من الثابت وجود علافة وثيقة بين الإجرام والتنفيذ الجزائى ذلك أن 
هدفهما واحد هو منع الجريمة وكل بحسب ما هيئ له؛ فعلم الإجرام هو 
المرشد الأمين للسياسة الجنائية فى شقها التجريمى(). بينما علم التنفيذ 
هو المرشد لشقها العقابى0©). الأول يحدد مفهوم الجريمة ويبحث فى أسبابها 
خارجية كانت أو داخلية. فيأت الآخر ليحدد أفضل رد فعل اجتماعى لهذه 
الجريمة وذلك المجرم. إذن علم الإجرام هو الباب الذى يدخل منه الباحث 
فى علم التنفيذ ليستطلع سلفا الأسباب الدافعة إلى الجريمة حتى يتسنى 
له معالجة المجرم بالتديير المناسب لإزالة السيب أو الحد من تأثيره السيئ 
على المجرم. ونظرا لاختلاف دور كل منهما عن الآخر يمكن القول بأن علم 
الإجرام هو علم عام أو وصفى حيث يحدد أسباب الجريمة وما ينطوى تحت 
كل منها من ملايين المجرمين ٠‏ بينما علم التنفيذ خاص أو تطبيقى!© لأنه 
يواجه شخص كل مجرم على حده ليختار له الدواء المناسب بحسب ظروفه 
الشخصية مغل ]ذا كان السب التسدع الأسسرق فيسلم الصفين إلى يد اهينة: 
فإذا كان هو المرض فيودع المجرم فى مصحة تلائم مرضه؛ فإذا كان هو 
البطالة فيعلمه حرفه. ليخرج من المؤسسة حاملا وسيلة للكسب فيمتتع عن 
الجريمة مستقبلا؛ فإذا كان عاجزا عن الكسب فيؤمر بصرف إعانة من قبل 
الدولة تشديى له افيض عل الياهشن كعد افد + 


 )1(‏ تقفصيلا ص22 سايقا. 

4 من يرى : أن علم العقاب يعتمد إذن على الملاحظة والتجربة د .عوض محمد وآخرء مرجع 
سايق: عن380,.بلاحظ ما قلناه سلفا ع عم الإنجرام عن اسلوب التجارب فى العلوم 
الإنسانية ومدى تمارضه مع حقوق الإنسان: ص39 سلقا . 
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علاقته بقانون السجون 


إن علم التنفيذ من خلق أو ابتكار الباحثين والاجتهاد يورث الخلاف 
حول حكم المسالة الواحدة على ما سنرى فى المشاكل القانونية المرتبة على 
العمل بالنظام العقابى السائدء. وهو من هذه الناحية - ومعه القواعد الدولية 
التى تشكل الحد الأدنى ملتزم لمعاملة نزلاء السجون - يعد مصدرا مباشرا 
لقانون السجون وإن كان المشرع غير ملتزم بتبنى تلك الاجتهادات فقد تكون 
طموحة لا تتفق وإمكانيات الدولة والظروف الاجتماعية...الخ. 

هذا ويتدخل علم التنفيذ فى قانون السجون بل وفى القواعد 
الدولية لمعاملة النزلاء بهدف تطويرها وذلك عن طريق معالجة عيوب بعض 
موضوعاته('). بما فى ذلك التعديلات التى تحمى المحكوم عليهم من تعسف 
أعضاء إدارة المؤسسات بأنواعها. ويظل بعد ذلك الفارق واضحا فالتتفين 
كعلم يتسم بالعالمية!2) شأنه شأن علم الإجرام رغم عدم الزاميته؛ بينما قانون 
السجون يتسم بالإقليمية شأنه شأن القانون الجنائى رغم الزاميته. ونستخدم 
هنا قانون السجون السائد بالمملكة الأردنية رقم 40 لعام 2001م كبديل للقانون 
3 م مقارنا ببعض قوانين السجون العربية التى تسد نقص حاصل أو 
تعالج نص قاصر.ء وكذلك قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الصادرة من 
هيئة الأمم المتحدة بالقرار 663 ج1957. 


ونتعرض إلى مفردات علم التنفيذ من خلال إستعراضنا لما يلي: 
الفصل الأول: الأنظمة العقابية. 

(1) وإن كان هذا التدخل رهين بالواقعية حيث يلتزم الباحث بمراعاة ظروف مجتمعه 
الاقتصادية والاجتماعية. وما هو وتحت يد السلطات القائمة على تنفين العقوبة. 


د .عوض محمد وآخر مرجع سابق» ص362. 


15 


المبحث الأول : مستقبل النظام العقابى. 
المبحث الثانى : التدابير الا حترازية. 
الفصل الثاني: طرق تنفيذ العقوبة. 
المبحث الأول : تنفين العقوبات الحبسية. 


الملبحث الثاني : التنفين خارج السجون. 
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الباب الأول 
العقوية والأنظمة العقابية 


الفصل الأول 


الأنظمة العقابية 


- 


تمهيك : 
يعاني السجناء بشكل عام من تدني الرعاية الصحية: والاجتماعية, 
كما يتعرض السجناء والسجينات في بعض الدول لسوء المعاملة والذي يصل 
إلى حد شبح السجينات دون الثامنة عشرة مثل الأردن » أو إهمال الرعاية 
وإذا استيعدنا إساءة المعاملة المتعمدة والمقصودة بالنسبة للسجناء 
السياسيين والذين تعتبرهم الدول ذات النظم السياسية التصلتية بمثابة 
أعداء أو أسواً ٠‏ فإن تدني أوضاع السجناء في العالم العربي يرجع تالاساين 
إلى ثلاثة أسباب ركيسية . 
السبب الأول: هو النظرة المتخلفة للعقوبة» وهي النظرة التي تسود 
العالم العربي بشكل عام . فالهدف من العقوبة هو الإيلام والردع ٠‏ وليس 
الإصلاح وهي نظرة قديمة عفا عليها الزمن وتجاوزها علم العقاب الحديث , 
والذي انتهي إلى أن الفرض من العقوبة هو تأهيل السجين ليعود إلى المجتمع 
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شخصا منتجا وفاعلا : 

السبب الثاني : هو الأوضاع الاقتصادية الصعبة . والتردي السياسي 
في الدول العربية . فنتيجة الاستبداد السياسي . يتم اعتقال الآلاف من 
- التي هي شحيحة بحكم الأزمة الاقتصادية والفساد السياسي - إلى بناء 
سجون جديدة وليس إلى تحسين أوضاع السجون القائمة فعلا . 

السبب الثالث: هو سيادة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فى 
التشريع الجزائي العربي بشكل عام . وهو ما يؤدي ليس فقط إلى انهيار 
فكرة التفريد العقابي . ولكن إلى عدم الاهتمام بأوضاع سجناء يري القائمون 
عليهم أن بعضهم سوف يقضي أربعا وعشرين ساعة أو حتى ثلاثة أشهر في 
الحبس وفاء لعقوبة الإصابة الخطأ مثلا . 

وسنعرض لذلك من خلال المبحثين التاليين:- 

المبحث الأول : مستقبل النظام العقابى. 

الملبحث الثاني: التدابير الاحترازية. 
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المبحث الأول 


مستقبل النظام العقابى 


لقد مرت العقوبات الجنائية فى سائر القوانين على مرحلتين أساسيتين 
لكل منهما اتجاهها الاجتماعى وبرنامجها الاقتصادى ومذهبها السياسى 
فيأت النظام العقابى وهو يحمل بصمات تلك الأفكار بصفته حارسا لهاء 
حيث لا يعقل أن يعمل الحارس ضد طبيعة الشيء المحروس. 

المرحلةالأولى : انتهت بنهاية القرون الوسطى وكانت تعمل 
(بنظام عقابى بدنى) شديد الصرامة على حقوق الإنسان. ذلك أن النظام 
الاقتصادى كان إقطاعيا والسياسى كان دكتاتوريا. وسنتعرض لهذه المرحلة 
مقارنة بالنظام العقابى الإسلامى نظرا لاتفاقها فى طبيعة العقوبة (البدنية) 
وحتى لا يتم الخلط. 

المرحلةالثانية: ظهرت كرد فعل عكسى لكل ما كان سائدا فى 
العصور الوسطى وتعمل بنظام (عقابى مقيد للحرية) ذلك بعد اندلاع الثورات 
التحررية فى كل بقاع أوروبا التى غيرت كل شئ فأصبح النظام الاقتصادى 
رأسماليا والسياسى ديمقراطيا فأتى النظام العقابى ليحمى كرامة الإنسان 
فألغى النظام العقابى السابق وأخذ بنظم عقابى مقيد للحرية ولا يزال حتى 
اليوم. 

وإن كان النظام العقابى الحالى يواجه موقفا صعبا من حركة الدفاع 
الاجتماعى الحديث منذ مؤتمر كاركاس 1980م: بشكل يهدده بالفناء وينبئ 
بمرحلة ثالثة يتلاشى فيها عيوبها ويمهد لنظام عقابى أكثر إنسانية أو بتعبير 
أدق أكثر ترفقا. وما نراه أن هذا التوجه أو ذاك الترفق سيطيح بأهم أسس 
الدفاع الاجتماعى الحديث وهو (المواءمة) بين حماية المصالح الاجتماعية 
من جانبء وحماية المجرمين من جانب آخرء لهذا سعينا سلفا بالاتصال 
بالمنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى بإيطاليا (بصفتى عضوا بها) مطاليا 
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بالتريث والعمل بمبدأً الموائمة (الوسطية) بمنظور إسلامى!"). 
ولهذا سنتعرض لهذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب - 
المطلب الأول : النظام العقابى السائد. 


المطلب الثانى: النظام العقابى الاسلامى. 


المطلب الأول 


النظام العقابى السائد 


النظام السائد اليوم هو العقوبات المقيدة للحرية والتدابير الاحترازية 
وجاء كرد فعل عكسى لنظام العقوبات البدنية التى انتهكت فى الإنسان 
آدميته وقبرت له كرامته بدعوى حماية المجتمع من المجرمينء. وفى الواقع 
كانت الحماية لذوات الحكام وثرواتهم وآليات الإدارة وأهوائهم على ما 
سنرى. هذا والنظام السائد لم يتم فى يوم وليلة . بل مهدت له العديد 
من الدراسات والأفكار مع بداية القرن الثامن عشر الميلادى بدءا بأفكار 
الفرنسى (بارون لابر دودى منتسكيو 1755-1689) وحتى الألمانى (كانت 
2)1854-3 وما بينهما من مدارس فكرية لا تزال بصماتها باقية حتى 
اليوم على معظم التشريعات الحديثة وفيها القوانين العربية - عدا ما سارت 
على هدى الشريعة الإسلامية - التى أخذت بنظامها العقابى السائد اليوم 
عن أحكام المدرسة الإيطالية الثالثة وذلك بالعقوبات للبالغين العاقلين , 
والتدابير للقصر , والمرضى (©. 


(1) البطراوى : الدفاع الاجتماعى الإسلامى. مرجع سابق: ص258: ه4. 

(2) منهؤلاء الفلاسفة جان جاك روسو الفرنسى (1778-1712) مفجر الثورة وإنجيلها وهو 
صاحب الكتاب الشهير (العقد الاجتماعى) وكتاب (أصل عدم المساواة بين الناس). 

(3) من المصطلح عليه أن أولى المدارس الجنائية للزعيم 8666211 تسمى بالتقليدية وذلك 
بعد أن ظهرت المدرسة الوضعية للزعيم 1,010515050 لغرض التمييز وأول من أطلق هذين 
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وقد طرح الفلاسفة ومن خلفهم رجال القانون الجنائى العديد من 
الإصلاحات فى كل أفرع هذا القانون» وما نتعرض إليه هنا من مراحل 
تطوره. وسنرجيٌ أفكار حركة الدفاع الاجتماعى الحديثة إلى المطلب اللاحق 
بشأن النظام العقابى المرتقب. هذا ثم نؤجز المشاكل المترتبة على العمل بهذا 
النظام حسيما يلى : 

الفرع الأول : مراحل تطوره. 


الفرع الثانى : أسباب الفشل . 


الفرع الأول 
مراحل التطور 


نتعوطن إلى الخطوات الفكرية التن تفث آولا باول حتن وصلالتظاء 
أول + اسامن .اللسكولية: 
كائيا» اذاف العقوية: 


قالذا + هدانة اضرو 


المصطلحين أحد أقطاب المدرسة الوضعية (فيرى) .عااعصنسترن عنعه1امك50 عتضع8] 
3 ه20 22115 . إلا أن الفقه الأنجلو - أمريكى يسمى الأولى بالاجتماعية والأخرى 
بالفردية 39 .م :1977 ع011لآ 1117 .عمتتك 04 تدع اطهم عط مصطمر[ ممه 10داعن8 ويهذا 
الأخير نأخذ لأنه أكثر وافعية حيث أن المدرسة التقليدية ترجح حماية المجتمع على 
الفرد ومعها عذرها حيث يصعب خروجها من عباب عصرها دفعه واحدة عكس الاخرى 
التى - لا ترجح - بل جنحت صوب حماية الفرد. 
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أولاً 1 أساس المستوليك : 

لقن انق هنذا الأسناين إلن كر من مومع نت 

[- الشواقين الوسسملية الخدت من زميدا التكرية الادية) أساها 
للفقايم ومن كم كادف كماقي العيرزانانت ال ]ذا سبي على ' إيذاء الالسان: 
ومن باب أولى تعاقب الصبية والمجانين: فالإرادة عندها والخطأً سواء("). 


2- والمدرسة الاجتماعية بزعامة 860211518 أخذت (بمبداً المسئولية 
الأدبية) كأساس لهذه العقوبات. حيث لا عقاب إلا على جان بالغ وعاقل 
ومريد(2) فالإرادة أما أن تكون كاملة أو لا تكونء ومن ثم يمتنع العقاب فى 
حالة انتفاء الإرادة حتى ولو كان الجانى بالغا وعاقلا كحالة الإكراه والدفاع 
الشرعى والضرورة(©....الخ. إلا أنها - أى تلك المدرسة - ونظرا لعدم 
اعتدادها إلا بالعقوبة دون التدابير تجاهلت عقاب الصيية والمجانين تحت 
تفن السبب وهو انعداخ إرادقهه!4) 

3- ومن تلاميذن 866008118 من انشق عليه وهم زعماء المدرسة 
النيوكلاسيكية : الإيطالى كداراء الإيطالي 2151818) » اام 111 1/111 
٠‏ البلجيكى 151015 الذين أوضحوا بأنه كما الجريمة تتجزاً و الإرادة تتجزاً 
فكذلك المسؤولية التي ترتبط بهما معأ ومن هنا بدأ مبدأ التفريد العقابي 
يلوح . فالإرادة إذا كانت كاملة فيستحق الجانى عقوبة كاملة . فإذا كانت 
ناقصة فتنخفض العقوبة. فضلا على أن أضرار الجريمة تتجزأ فلا يعاقب 
سارق ملايين الدولارات بعقوبة سارق رغيف الخبز. ومن ثم وضعوا لكل 
عقوبة حدين (أدنى وأعلى) على ما سنرى في العدالة العقابية . 


(1) تفصيلا المطلب الثالث مقارنة بالنظام العقابى الإسلامى. 

(2) أن أساس الإرادة هو العقد الاجتماعى كتصرف قانونى هذا وغايتها الشعور بالآلم الناتج 
عن العقوبة وأن اختلف التقليديون - أنصار هذه المدرسة - فى سن الأهلية ومتى يكون 
الجنون وأسبايه 123 .2 تن .م0 بعاتهة1' نذا اء علاع 1/1 . 

(3) جان جرافن: العقوبات ونظم الرقابة: ترجمة حمودى الجاسم: بغداد 1926: ص29. 

(4) فالمجرم أما أن يكون كامل الإرادة فيسأل أو ناقصها فلا يسأل د.عوض محمد وآخرء 
مرجع سايق» ص396. د .«رمسيس بهنام, مرجع سايق» ص97. د.رؤوف عبيد مرجع 
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4- ثم جاءت المدرسة الفردية بزعامة 1,02250150 لتطالب بإلغاء مبداً 
السكولية امادية وديدا السؤولية الآدمية فى ل شقن كان جنا صر .- 
بالقوباات مظلما :طق والةتزابين الالحدراذية التن اسيتها على نينا 'القطورة 
الاجراسية]91: وسيب انشعادها للنقويات :هو إونائيا يميد الجيرية «الجرم 
لا يركب جرينته إلا لأسسيابا كيرية 97 قبل له على.مراكيتها سوا كانتت 
الأسباب داخلية كالورثة أو خارجية كالفقر. وهذا ما ألمحنا إليه فى علم 
الأجراه. 


وبهذا عالجت بعض عيوب المدرسة السابقة حيث تطبق التدابير 
على البالغين والصبية والمجانين©). إلا أنها وقعت فى عيب آخر هو أن 
اعتمادها على مبداً الجبرية هو تنكر لوجود العقل البشرى حيث سحبت 
الإرادة الإنسانية وهى التى تميز الإنسان عن الحيوانء ولا ينال من هذا 
العيب الدافع الإنسانى!2 ). هذا والتدابير وحدها أضعف من أن تواجه تيار 
الجريمة الجارف . 


ومن تلاميذ 1,052515050 من انشق عليهم وهم زعماء المدرسة الإيطالية 
الثالثة 7572111ع212) 52120212 41122622 «اليمينا سلادانا كارنفالى» ليعالجوا 
هذا العيب عن طريق الجمع بين العقوبات على أساس المسئولية الأدبية0©. 


(1) راجع مفهوم وعلامات الخطورة فى موضعا من التدابير الاحترازية لاحقاء وما يقال هنا: 
أن أساس التدابير هو المسئولية القانونية لا الأدبية ولا المادية. د.رمسيس بهنام مرجع 
سابق. ص96. د.عوض محمد وآخرء مرجع سابق. ص408. 

9 بيت لا فرق ون البالقين سين سحب إراداقهم -والقسين ]ل التجافين: 

)3 د.رؤوف عبيد؛ مرجع سابق. ص551؛ د .رمسيس بهنام. مرجع سابق؛: ص98 . د .مأمون 
سلامة. مرجع سابق» ص325. 

(4) وذلك لكى نخلص الفرد من أنياب الدول المستبدة عن طريق قانون العقوبات: حيث أن 
العقوبة تبنى على الإرادة فإذا سحبت الإرادة حذفت العقوبة؛ لهذا طلب بإلغاء قانون 
العقويات: تفصيلا البطراوى؛ الدفاع السابق: ص286. 

 )5(‏ 2.550 لذن .م0 .110هضتته0 .7 .2 .011 .م0 موعنأهدصة© قارن بمن يرى أن تلك المدرسة 
مثل المدرسة الأم التى تؤمن بالجبرية فلا تعتد بمبدأ المسئولية الأدبية. د.محمد خلف. 
علم العقاب مرجع سابق. ص58 ود .إدوار الدهبى: مرجع سابقء ص21. والصحيح أنها 
همشت الجبرية. ود.عوض محمد. مرجع سابقء ص408. 


23 


والقابيو هلي أسابي الخطورةالاهراسية) وهر الفكر اندي النسفنه فيظه 
التشرينات الحدركة وفيا الخراقيق العريية .: 

حركة الدفاع الاجتماعي فضلاً عن أنها أخذت بازدواجية رد الفعل 
الاحتمافى. .ومن فين انيسن الفكرية كلق .عانعت الغيرب السايعة حي 
تسمه اهن الفدابون التطل البالقي والقطين بعواء وإنحلاتها محل امتاريابة 
الديسيلة قضيرة المدة ومين السيحون على التقريات: الحيسيية الطويلة ..و] 
كان غيبها في القويجةة صنوب العرعق بالجرميق فخ ذلك إخلال: التدا نير محل 
العقويات وإلداء, العقويات البدنية يما فيها الاعدام وصدع جدية الأمشنام 
بحضايا الجريمة. ومو ها عاتجناة مح اذل تكتررن الاساحنية على جا 
سترى . 

ثانياً : أهداف العقوية : 


إن الهدف الفردي من العقوبة الجنائية إصلاح الضرر سواء فى ركنه 
الأدبى أى بشفاء غيظ المجنى عليه وحتى لا يفكر فى الانتقام بوسيلة أخرى, 
أو فى ركنه المادى أى بتعويض المجنى عليه عن الضرر الذى أحدثته الجريمة: 
وهذا من شاتة إعادة قلت ميران العدالة إلى «تصابه المبسية ,فكي تفن 
المجرم حق المجني عليه فتأت العقوبة تنفي حقه ؛ ونفي النفي إثبات . 

وتطور كذلك الهدف الاجتماعي من العقوبة باختلاف النظم الاجتماعية 
والسياسية وما يترتب على ذلك من آثار ترتد على المحكوم عليه بها . وتفسير 
ذلك : 


1- في القرون الوسطى كان الهدف هو الانتقام من المجرم أو على حد 
تعبير البعض كانت الحكومات تعتقد - حينئنذ - أن الجريمة لن تفنى إلا بفناء 
العود ومن كم فرضمع العقويات البدتية تدريجياً كقطم الإطراف وكقء العين 
وقطع اللسان . والإعدام كان بالجملة . ومن ثم لا مجال للحديث عن عدالة 
العقوبة حيث لم يكن هناك تناسب بين العقوبة والجريمة ولا اعتبار للظروف 
1 مها يثكر أن هذا الاتحاء رفص لعفل بالقدابين الوقاكيةا يدضري حماية الإفشان من 


. 3 
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الشخصية للمتهم فالعقوبة كانت من حد واحد . 


2- وعندما جاء لجنائى الإيطالى 1738 1798-86602112 زعيم المدرسة 


الاجتماعية('») طالب بإصلاح النظام الجناتى فى كتابه الجرائم والعقوبات 
5 على أن يكون أهدافها الردع الخاص . متبنيا فكر الفيلسوف الألماني 
الألمانى غم 2 الذى بنى العقوية على العدالة المطلقة أو المجردة بقوله : 
«يجب أن تكون العقوبة عادلة بحيث يكون لكل جريمة عقوبة واحدة من حد 
واحد يصرف النظر عما حناه المجرم من منافع, وهذا يعنى أن الهدف من 
العقوبة الرد الخاص”") - إيلام الجانى وحده - لا الردع العاه» - إيلام 
الجانى بعقوبة أشد حتى تمنع غيره من ارتكاب الجريمة (أى زجر غيره)( 
- فجاء أحد تلاميذه ليبنى العقوبة على المنفعة. وهو الألمانى عآءع 161252 


(0 


(2) 


(3) 


(4 


5 


رغم ما سبقه من باحثين أمثال : جرسيوس وهوبز ونانل وبودان وغيرهم د .عوض محمد 
مرجع سابقء ص392. 
+22 الألمانى (1804-1727) ألف كتابه عن العناصر الأساسية الميتافيزيقية 1797 
يعارض به فكرة المنفعة ويبنى حق الدولة فى العقاب على إرضاء الشعور بالعدالة. 
فالجريمة حسبما ورد عنه - هى نفى لهذا الشعور. فتأت العقوبة لنفى هذاء ونفى 
إثبات. 
لهذا نتفق مع؛ د.أحمد فتحى سرورء مرجع سابق. ص210. د.سعيد عبد اللطيف 
حسنىء النظرية العامة للجزاء الجنائى. 1991م. ص58. 
وبهذا نختلف مع من يرى أن بكاريا تبنى فكرة المنفعة وبالتالى جنح كثيرا صوب حماية 
المجتمع بالتشدد مع المجرمين د .مجيد السعدى. السياسة الجنائية. مذكرات على الآلة 
الكاتبة. 1995. ص99. د .محمد نيازى حتاته. موقف الشريعة الإسلامية من الدفاع 
الاجتماعى. 1984. ص49 د .رمسيس بهنام النظرية العامة للمجرم والجزاء. 21991 
ص88. د .فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق؛. ص46. د.صبحى نجم.: الذى استند على العقد 
الاجتماعى. مرجع سابقء ص93. وللرد على هذا الاتجاه نقول بكاريا عارض فكرة 
المنفعة فى أكثر من موضع بكتابه عن الجرائم والعقوبات بقوله : أن تعبير المنفعة واسع؛ 
وكثيرا ما يزيف وهذا ضد حقوق الإنسان. ويتضح هذا عندما نضحى بالاف المصالح 
الحقيقية للفرد مقابل مصلحة واحدة وهمية وتافهة للمجتمع ومن ثم طالبت بإلغاء 
الإعدام لآن الإنسان تنازل عن جزء من حقوقه لا عن حياته كلها تفصيلا : 

7 .2 .1ن .م0 مالع متطئتصة2 لحته دعصصتدت ممتتمععع8 


تفصيلا أولىء؛ د .سعيد حسن؛ مرجع سايق» ص67. 
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الذى استند على آراء الفيلسوف الإنجليزى 85682652172 (!) فتشدد فيها كثيرا 
عن أستاذه بيدعوى أن كل عقوي تحقق منفعة اجتماعية هى مشروعة مهما 
كانك.قسوتها وبالتالى 'اقن يعضن الفقويات اليدثية مثل .شطع الين والإعداء 
فى بعض الحالات(2) . وهذا يعنى أن الهدف من العقوبة هو الردع العام هذا 
ونادت بالعدالة فاصطدمت بالعدالة ؛ لأن العقوبة من حد واحد تطبقٍ على 
كدف سد النظر عن مدى جسامة الجريمة فمن سرق رغيفا كمن 
سرق بحيلا / قار ودوق هرافاة للطروف الشخصية البكيية سواء كان ضاقنا 
أو لأول مرةلة 

3د وآفياع هذا الود الشق سكن اتمباق اللدرسة الخسناهية مل 
الإيطالى 0311312 والألمانى 2116615122115 والبلجيكى 51215 ليكونوا اتجاه 
فكريا متنفقا يسمي بالدوسة الثيو - عاأشيكية > فينو النقوية على الاشنين 
معا : العدالة كأساس والمنفعة كمعيار لها(2. فالعدالة إذن لم تعد مطلقة بل 
مقيدة بالمنفعة التي عادت للمجرم من جريمته . وكما تتغير المنافع بحسب 
كسايةالجراكم فجذلك البعويات .. 


خالثاً : عدالهك العقويك : 
ولدت العدالة في أحضان ما يسمى اليوم بميداً (التفريد العقابي) 


(1) بنتام الإنجليزى (1832-1748) عن كتابه مبادئ الأخلاق والتشريع عام 1780. 

(2) ويقول 195ه:ه0 أن سياسة فيورباخ قادت العقوبات إلى التشطط بسبب استنادها إلى 
المنفعة 

.3 .1977 عملا ع1 .رع 10مصنحستىن 06 وعاماعصقط بتإعووعمع لصه ممه تعط 5 

(3) واستند أنصار تلك المدرسة عل مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون هذا وسحب 
سلطة القاضي التحكمية التي كانت سائدة في القرون الوسطى , يراجع .113712020.02 
15 الذي وصف بكاريا بأنه (بوق للمشرع) 2668 ه12 حتى في مجال تنفيذ 
العقوبة تؤكد هذه المدرسة على المساواة بين النزلاء بوصفهم جميعاً في ظروف واحدة 
3 ناك .02 :1م2159 . 

(4) كيف نسوي بين من احترف الجريمة ومن ارتكبها عرضاً . هذا والناس في الإرادة مختلفون . 
د. عوض محمد . المرجع السابق . ص396 . 

فى .128 .2 :1938 موعلعية2 بناهاء دعل علاعصنستت عدوتانادم هآ وءعطنع7 عل باعنقصده1 (5) 

0 .2 0ع '1' ممع 1تعصة صا سعأورة مه105م عط 1ه صتئتره عطا .كتاءع 1" لصهة ععصمع8 
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قانونياً"»كان أو قضائياً'»حيث تتطلب أن تكون العقوبة من حدين حدا أدنى 
وآخر أعلى . فظهرت العقوبات الاختيارية لكل جريمة حتى يستطيع القاضي 
تقدير ووزن العقوبة بحسب مدى جسامتها المادية من جانب . وظروف المتهم 
الشخصية من عاني القن .وةالله يدوا بانكاى الخدرمية القوةالاشيكية نهنا 
يذكر لهذا الاتجاه أنه أول من اهتم بالمطالبة بإصلاح السجون وتعديل نظام 
المعاملة العقابية للنزلاء وفصل الذكور عن الإناث كل في سجن خاص0. 

إلا أن هذا الاتجاه وقع في عيب اغدح مما جاء لمعالجته ذلك أنه نزل 
بالحد الأدنى للعقوبات المقيدة للحرية إلى أدناه بدعوى الترفق ومع انتشار 
ظاهرة قضاة الحدة الأدنى اكتظت السجون بالنزلاء إلى حد امتهنت فيه 
كراظي» وهيل الدول تكفاك قوو ها اخناهاى وه ةما كرض له لفيا 
في العيوب التي أوشكت تقضي على النظام المؤسسي الحالي . 


بينما المدرسة الفردية بزعامة الإيطالي 1052505050 ورغم أنها لا تعتد 
بالمعريا سه العيرة الحرية على هنا هر اكد بالتوابين اللجضاعية » العذة 
بمبدأ التفريد حيث حددت العديد من التدابير)وصنفت المجرمين إلى فئات 
تجمعها ظروف شخصية أن لم تكن واحدة فهي متقاربة . ولكل فئة تدايرها 
الخاصة التي تتناسب مع تلك الظروف0©. 


(1) التفريد يكون قانونيا إذا كان ملزما للقاضى سواء تضمن النص تشديدا للعقوبة كصفة 
الطبيب فى جرائم الإجهاض أو حالة العود أو الترصد؛ أو صفة البنوة فى جرائم القتل 
أو تخفيفا كصفة الزوج أو أحد الأقارب فى قتل الزناة أو كان سن الجانى من 18-14 
فك أو إذا جد سبب مع اسبات العبرير (الإباحة) من ياب أولى. 

(2) التفريد يكون قضائيا إذا تركت العقوبة لسلطة القاضى كما هو الحال فى العقوبة 
الاختيارية على ما سيرد بالمتن. 

6 نان .مه ؛ علائله5 . 200.م غك .مه ؛ ععممع8 (3) 

(4) مثل ذلك تقسيم التدابير إلى أربعة أنواع : 1- تدابير المنع أو الوقائية. 2- وتدابير الدفاع . 

3- تدابير الأبعاد . 4- تدابير الردع . تفصيلاً أوفى ص217 لاحقا . 

(5) حيث صنفت المجرمين إلى العديد من التصنيفات من ذلك 1.0122501050 الذي قسم 
المجرمين إلى أربع طوائف : 1- طائفة المجرم بالميلاد. 2- المجرم المجنون. 3- المجرم 
بالعاطفة. 4- المجرم بالصدفة. وعند 6210810 قسمهم إلى أربع طوائف : 1- المجرم 
القاتل. 2- المجرم بالعنف . 
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وإن كان يعيبها الاعتماد المطلق على التدابير دون العقوبات الجنائية!'أومن 
ثم طالب بإلغاء قانون العقوبات وقانون المحاكمات وكذلك المحاكم لدرجة 
وصفها البعض (بالانتعار للنظام الجناكي) فضلاً آن التدابير وحدها لم 
تستطع مواجهة تيار الجريمة الجارف . 

وهن الاتحاه النشق «الخدوسة الانظالية الثالثة و فض اكد يميد ارد 
العقابي في العقوبات والتدابير سواء2: إلا أنه قصر العمل بالتدابير علي 
الصبية والمجانين . وهو عيب عالجته حركة الدفاع الاجتماعي عندما عننت 
التدابير على الصبية والبالغين والمجانين والعاقلين علي ما سنري . 


الفرع الثانى 
أسباب فشل هذا النظام 


اسزطى هنا إلى اهم المشاكل الكارة انيرم وال عرعنت هذا التكلاة إلى 
الإنهيار وذلك حسبما يلى : 


المشكلة الأولى:عقوية الاعداه20) 


كان عقوية لمائة وخمس عشرة جريمة فى القانون الإنجليزى ولم تكن باقى 


2128 تأك.مه ؛ اععصة عنهمكلة1 (1) 
(2) أن تعريف الإعدام يختلف عن القتل فإذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حى بسلوك 
غيره وبدون حقء فالإعدام هو إزهاق روح إنسان حى من قبل الدولة بحكم قضائى بات 

كرد فعل لجريمته 
(3) أن تعريف الإعدام يختلف عن القتل فإذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حى بسلوك 
غيره وبدون حقء فالإعدام هو إزهاق روح إنسان حى من قبل الدولة بحكم قضائى بات 

كرد فعل لجريمته. 
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القوانين الأوربية بأصح حال منه(). ذلك بسبب انتشار الحكومات المستبدة 
بحقوق شعوبهاء فالنظام الاقتصادى كان إقطاعيا والسياسى شموليا. 


فجاءت القوانين الحديثة - وتجاوبا مع معطيات التقدم والتهدب 
ومسايرة لأفكار منظمات الدفاع الاجتماعى والعفو الدوليين وحقوق الإنسان 
لتحجم هذه العقوبة إن لم تمنعها) - إلا أنها - وفى الظروف الحالية - 
مترددة بين المنع والتحجيم. 

والعمل هو خير شاهد على تلك الحقيقة حيث لم تمنعها حتى اليوم 
سوى ثلاثين دولة تقريبا على مستوى العالم!2. وترددت حوالى ثلاثين دولة 
بين إلغائها والإبقاء عليهال». بينما باقى الدول ومعظمها من دول العالم 
الغاليت لا خؤال مشمفة يناضيثها “فى غشرات الجراكة» وهذا ييحي يان تلك 


وعناععدا8 عذوه[مصنستك ذل لمممتتهاظ! عتامعءن قتمعصمع8 من[ 2آ قصو»آ يعتتعت تمعط 0 (1) 
.7 .1980 
وإن كان البعض يرى أن الإعدام كان عقوبة لماتتى وثلاثين جريمة فى القانون الإنجليزى القديم. 
د.سامى سالم الحاج؛ عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء. بيروت. 1988. ص 17/9 . 

(2) مثل القانون البحريني قصرها على ثلاثة عشر جريمة , و الأردني قصرها على أربعة 
وعشرين جريمة؛ والقانون الليبيى قصرها على أربعة وثلاثين جريمة: وإن كانت هناك 
قرارات من المؤتمر الشعبى العام «السلطة التشريعية» منذ عام 1986 ترمى إلى تقييد 
عقوبة الإعدام بحسب ما ورد فى الشريعة الإسلامية بوصفها شريعة المجتمع الليبى 
د.ساسى الحاج؛ مرجع سابقء ص181. 

(3) وهناك دول تنص قوانينها على عقوبة الإعدام لعدد يسير من الجرائم إلا أنها لا تطبقها 
مثل بلجيكا منذ عام 1867 ولكسمبرج ونيكاراجوا والفاتيكان. د.ساسى الحاج؛ مرجع 
سابق» ص178. ودول أخرى لا تطبقها - بصرح النصوص - إلا فى حالات الطوارئ 
كالنمسا وإيطالي والسويد. د.عبد الرحيم صدقىء علم العقاب 1986. ص92. ودول 
أخرى كإيطاليا ألغت الإعدام مطلقا منذ 1994/10/5 ولم تنته سنة 94 إلا و54 دولة 
ألغت الإعدام و15 دولة ألغتها عدا فى فترة الحروب؛ وصل العدد إلى 23 دولة بعد عقد 
اتفاقية أوربية وسرعان ما صدر البرتوكول الأوروبى رقم 6 فى أكتوبر 1994 ليعزز إلغاء 
الإعدام مطلقا وبلا استثناء وخصص لتابعة ذلك مقررا للمتابعة . تفصيلا راجع تقرير 
منظمة العفو الدولية 1995 ص348. 

(4) من ذلك سويسرا منن عام 1937 ألمانيا الاتحادية منذ عام 1949: إنجلترا منذ عام 
0, كندا منذ عام 1976: فرنسا منن عام 1981: بعض الولايات الأمريكية. 
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العقوبة فاقدة الهوية عكس ما يراه الشيوعيون!0). 
وعن أسباب المشكلهك : 


1- فى عالمنا الثالث تنتشر الحكومات المستبدة يبحفقوق شعوبها. ولكى 
تخفى ظلمها فننته حتى يرتدى الظلم ثوب القانون» ووسيلتها فى ذلك السيطرة 
على السلطة التشريعية بوجه عام والسياسة الجنائية بوجه خاص©. 


2ك.هم إجماع المواتين الجتاتية حص اليوم على (أساين واحد) 
لشنرهية حق الدولة فى العقاب: وعما إذا كان بهو المثقعة حمبيها هن راق 
ططخم أم هو العقد الاجتماعى حسبما هو رأى 10550 5 فهذه الإجابة 
ستقودنا إلى تقنين الهدف من العقوبة وعما إذا كان هو الردع العام والخاص 
أم الردع الخاصن فحسب أم التاهيل والاصلاح: 


3- إن حداثة علم الإجرام ساهمت - هى الأخرى - فى ظهور هذه 
المشكلة فهذا العلم - كما لا يخفى - لازال فى مرحلة الحبوا© ولم يصل حتى 
اليوم إلى قرار بتحجيم أو بإطلاق عقوبة الإعدام: وربما عدم وجود إحصائيات 
دولية دقيقة حول مدى فاعلية عقوبة الإعدام فى مكافحة الإجرام. لعب دورا 
ملموسا فى هذا المجال!). 


(1) يرىالاتحاد السوفيتى سابقا بوجود ارتباط بين النظام الاقتصادى وعقوبة الإعدام, ذلك أنها 
تشكلوسيلةفى النظام الرأسمالية منوسائل حماية الثروات والامتيازات وبالتالى التمييزبين 
الطبقات عكس ذلك فى النظم الشيوعية . مراجع أشار إليها د.ساسى الحاج؛ مرجع 
سابقء ص1/3 . وما نعتقد بصحته أن هذا الادعاء فضلا عن عدم مصداقيته - فالقانون 
الروسى من القوانين التى لم تستقر حتى اليوم على موقف معين إزاء عقوبة الإعدام - 
يستند على بواعث سياسية - لا علمية - كتقليب الشعوب.....الخ. 

(2) تفصيلا مفهوم السياسة الجنائية ومدى تبعيتها للسياسة العامة؛ البطراوى الدفاع 
السابق. ص52. 

(3) راجع ص/ سابقا. 

(4) عدا لإحصائية قديمة نسبيا فضلا على فرديتها قد ظهرت فى فرنسا لترجح جانب 
الإبقاء حيث أوضحت أن الجرائم الخطيرة التى كان معاقب عليها بالإعدام ارتفعت 
معدلاتها بعد إلغاء هذه العقوبة أو حسبما تعبر الإحصائية وجود 1254 جريمة عام 
6م أصبحت 1616 جريمة عام 1970م ثم 2221 جريمة عام 1974م مشار إليها 
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علاج المشكل4ك: 


أعتقد بل أجزم بأن تلك المشكلة لن يعاد النظر فيها بشكل جدى إلا 
بعد زوال أسبابهاء فإذا زالت تلك الأسباب سيعاد النظر فيها بوصف جديد 
لا (بين الإلغاء والإبقاء) حسبما هو سائد اليو بل (بين التقييد والإطلاق) 


د.سامى الحاج؛ مرجع سابق. ص96. 

(1) مما يذكر أن كتب علم العقاب تموج اليوم بهذه المشكلة من الناحية الفقهية والخلاف 
بينهم حول (عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء) حتى وصل الأمر التى أن كتب فيها 
رسالة دكتوراه وماجستير حتى أصبحت - أى هذه المشكلة - لا تثير اهتماما لدى القارئٌ 
العادى ويمكن التعرض لهذا الخلاف عن طريق عرض الحجة والرد عليها من الاتجاه 
الآخر حسبما يلى : 

(أ) نستبعد أولا الخلاف حول الإعدام فى جرائم القتل العمد إعمالا لمبدأ القصاص وجرائم أمن الدولة 
الخارجية لأنها موجهة ضد الوطن لا الحكومات ومن ثم تخرج عن نطاق الجرائم السياسية. 

(ب) يرى المؤيدون أن لعقوبة الإعدام اثر رادع فى كبت جماح الجرائم المخصصة لها ولو سألناهم 
عن إحصائية تؤكد هذا الزعم لقالوا : أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام حقا فى تزايد 
مستمر ولكن ماذا لو ألغينا الإعدام؟ 

الرد من المعارضين لهذه العقوبة : أن الإعدام لا أثر له فى مكافحة الجريمة واستندوا - ومعهم 
حق - على ما كان سائدا فى القرون الوسطى والتى كانت فيها عقوبة الإعدام لمات 
الجرائم ورغم ذلك ظلت الجريمة منتشرة حتى قامت الثورات الشعبية لتضع هذه 
العقوبة على بساط البحث. 

(ج) يرى المؤيدون أن تلك العقوبة تشد أزر الدولة هيبتها. 

الرد من المعارضين : أن الدولة ليست ضعيفة حتى تجبن أمام فرد واحد لتتخلص من حياته؛ 
فهى بذلك تعالج الجريمة بجريمة وعندها من السبل الكثير للدفاع عن نفسها حتى 
قبل أن يرتكب المجرم جريمته. هذا فضلا على أن أسباب الجريمة لا تعود مطلقا إلى 
شخص مرتكبها بل ويتدخل فيها كذلك أسباب اجتماعية ينبغى على الدولة معالجتها 
كالتردى الاقتصادى والبطالة والتشرد والمرض. وفى ذلك يصرح المؤتمر الثامن لمنع 
الجريمة هافانا 1990 (.:.إن الأسباب الرئيسية للاجرام هى الفقر والجوع أو العيش 
على الهامش) وثائق المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب؛ الرياض؛ 17. 

د- يرى المؤيدون أن الإعدام عقوبة غير مكلفة اقتصادية عكس العقوبات الحبسية التى تكلف 
الدولة الشيّ الكثير. 

ردنا على ذلك إذا كانت عقوية الإعدام غير مكلفة فلماذا تبحث الدولة عن عقوية أخرى تشترا» 
معها فى العلة؛ ولا تؤد إلى فناء الذات الإنسانية وتشريد عائلات برمتها كالنفى أو أى 
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وبغير ذلك سيضيع أى مجهود يبذل فى هذا المجالء وستنتهى - يقينا - 
القواقين كافة إن التقيين 'لأن: الكلمة .ستكون. عتدقة للشهوي "ل التحكومات 
عكس ما يراه البارسيكلوجيون(!') وبهذا سينتهى المجتمع البشرى بما بدأ به 
الإسلام. وسنرفع حديث رسول الله عاليا قوق رؤوسنا كشاهد صدق على تلك 
الحقيقة بقوله يَكِنِّ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان؛ 
وزنا بعد إحصانء. ونفس بنفس)202. والمقصود (بالنفس) هنا جريمة القتل 
العمد. حيث لا قصاص فى الخطأ. 


وسائل تنفين الاعدام : 


لقد تعددت وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام فى القوانين الحديثة. من ذلك 
استخدام الكرسى الكهربائى أو فصل الرأس بالسيف أو بالمقصلة أو بإطلاق 
عيار نارى كما في دولة البحرين ؛ أو بالشنق أو بوضع المحكوم عليه بغرفة 
الغاز الخانق. وفى الأردن!؟ بالشنق . وهو كذلك فى معظم القوانين العربية() 


تدبير أخر غير مكلف. د.عبد الرحيم صدقى. مرجع سابق./, ص94. 

ه- يضيف المعارضون على ذلك : أن أية عقوبة نستطيع التحوط فيها إزاء الأخطاء القضائية 
كالشهادة إذا عي يعد اللحكم كذيها» اد وظريى سن تنس بهن اللحكي زيقه أو العتر ف كان 
محمولا على التعذيب إلا عقوبة الإعدام حيث لا يجدى فيها التحوط بعد تنفيذها . 

الرد من المؤيدين : أن هذه الأخطاء نادرة بعد اكتشاف الأدلة العلمية الحديثة كالبصمات 
والغدائيل وأناههاء هذا كل علن أن الدول ,ولعت مخ القيرة الساخونية شد 
لرؤضانها حق الدي ابحاص يما وعالج مكل كلك الأخطاد زراتجم ومتاكل عقية الاعذاء 
007 

13 - يقول علماء البازسيكلوسى (التديؤات] اعد ويفصل وسائل التفل والاتصالات ستزدهر 
االحريئة وتيف على الآرض جهو ترهيك الشرمويع كترتوكهيا لفحل الجريملة - منجل 
الجروهد- و [ك الغادم برينايى بافعبان الاجتناعية واشه ان القردية د يرست ببييشاكيل, 
مستثبل البشرية الغامش. 1979: ص245. 

(2) عن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن ماجة.111/2. 

(3)" :كن الإسساكم مخرج القت واللاينا انحط من مال القسنافن يقولة اسان ردن شل ميقا 
خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» سورة النساء الآية 92. 

(4). . لكاذة 1/17 عقوبات (الإغدام هو شنق المحكوم عليه). 

(5) من ذلك المادة 86 عقوبات عراقى. 13 عقوبات مصرى. 
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القيود القانونية 1 

القواقين الجفافية خرضت امريد من الفيوى اانعائونية الث هوق إن 
إرجاء وعدم التسرع فى تنفيذ عقوية الإعدام تحوطا لتلافى العيوب التى 
أظهوها الممارضوق: واغلبها وشت الففية عن تصديق من ركس الدولةة 


1- الطعن الوجوبى أمام محكمة التمييز فى أحكام المحاكم النظامية 
والخاصة الصادرة بالإعداء”). وهذا الالتزام يقع على كاهل النيابة العامة 
سواء رضى المحكوم عليه أو أبى؛ وفى هذه الحالة تنظر محكمة التمييز فى 
الطعن وكأنها محكمة موضوع لا محكمة قانون(0©. 

2- على رئيس جهاز النيابة العامة إذا صدقت محكمة التمييز على 
الحكم بالإعدام آن يحمل الدعوى برمتها إلى وزير العدل مرفقا إياها بتقرير 
مؤجز عن وقائعها ورأيه فى الأخذ بأسباب الرأفة من عدمهء وعلى وزير 
العدل أن يحيل الأوراق مشفوعة برأيه إلى رئيس مجلس الوزراءء الذى يدعو 
المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الدعوى مشفوعة ويكتب ما يراه فى العقوبة 
أو تخفية ]4 

3- على رئيس مجلس الوزراء إحالة الدعوى بكل تلك التوصيات إلى 
جلالة الملك الذى يملك حقا دستوريا فى العفو الخاص أو تخفيف العقوبة أو 
التصديق عليها©. 


(1) المادة 1328 .ج بحريني « متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوي إلي 
الملك بواسطة وزير العدل ؛ ولا ينفن الحكم إلا بعد موافقة الملك « . 

(2) راجع المادة 2/275 محاكمات./ -13ج - من قانون محكمة الجنايات الكبرى؛ -9ج من 
قانون محكمة أمن الدولة» وهو ما يسرى على أحكام محاكم الشرطة لعدم ورود نص 
يقيد المادة 275 محاكمات بقانون الأمن العام. 

(3) تفصيلا بطراوى. شرح قانون أصول المحاكمات الأردنية. 2002. ص38/7. 

(4) راجعالمادة257 بقراتها الثلاث من قانون المحاكمات الإردنى. 

(5) راجعالمادة 38 من الدستور. 
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4- ويمتنع تنفيذ عقوبة الإعدام لأسباب دينية فى أيام الأعياد الرسمية 
بحسب ديانة المحكوم عليه؛ ولأسباب إنسانية مثل عدم تنفيذ الإعدام على 
المرأة إذا كانت حاملا إلا بعد الوضع بثلاثة أشهر حماية للجنين. حسبما 
تقضى المادة 358 محاكمات!): ومن الجدير بالذكر أن هذا النص يتعارض مع 
المادة 17 عقوبات التى تقضى بتنزيل الحكم من الإعدام إلى الأشغال المؤبدة 
فتلك مشكلة تحتاج تدخلا تشريعيا2» فإذا أردنا التخفيف عملا بقاعدة 
الأصلح للمتهمء ألغينا المادة 358 محاكمات. 

المشكلة الثانية:الجمع بين العقوبات والتدابير 

لقد انتهت المدارس الجنائية بإقرار التدابير الاحترازية!© لتقف بجانب 
العقويات الجنائية وذلك وفتقا لأفكار الاتجاه المنشق عن المدرسة الفردية 
التى أخذت عنه القوانين العربية. وتكمن المشكلة هنا عندما يحكم القاضي 
بالعقوبة والتدابير المقيدة للحرية؛) على شخص واحد وبصدد حكم واحد كما 
لو توافرت لديه الإرادة الآثمة كأساس للعقوبة والخطورة الإجرامية كأساس 
للتدابير. وجوهر المشكلة - فى هذه الحالة - أيا منهما تطبق أولا5؟ هل تطبق 
العقوبة وبعد انتهائها يطبق التدبير أم العكس؟ لقد اختلف الفقه الجنائى إلى 
اتجاهين حول الإجابة على هذا التساؤلء من يرى بأنها العقوبة() ومعه القانون 


(1) المادة 358 محاكمات. «..ولا يجوز تنفين حكم الإعدام بالمرآة الحامل إلا بعد وضعها 
بثلاثة أشهر». 

(2) يرى البعض أنه لا تعارض بين نص المادة 358 محاكمات والمادة 17 عقوبات بدعوى أن 
المادة الأولى تطبق إذا كان الحمل قبل صدور الحكم والأخرى إذا كان الحمل بعد صدوره. 
د.محمد شلال العانى وآخر. مرجع سابق. ص292؛ وهو رأى يحتاج إلى إعادة النظر 
فضلا على ما سيرد بالمتن. جاءت النصوص مطلقة دون تقييد بزمن ظهور الحمل وعما 
إذا كان قبل أو بعد صدور الحكم. 

(3) التدابير الاحترازية عديد ومتنوعة على ما سنرى فى موضعها فى هذا الكتاب. 

(4) مثل التدابير المقيدة للحرية الإيداع بمستشفى العلاج أما باقى التدابير العينية فيجوز 
الجمع اتفاقا كالحكم بقفل محل ومصادرة الأشياء المستعملة فى جريمة ....الخ. 

(5) يرى هذا الاتجاه بأن فكرة الردع تقتضى تنفيذ العقوبة أولا حيث يضيرها التأجيل ثم 
ينفن التدبير بعد ذلك بهدف التقويم أو العلاج د.عوض محمد وآخرء مرجع سابق؛ 
من 31408 كنوت اذا اسريجع ساق نم 200و يزؤوت هبيه مرجع سازق: 566 
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البحريني بالمادة 3/6 أ. ج[1), والقانون الليبى بالمادة 142 عقوبات.ومن يرى 
الأولوية للتدابير0©. 


وعن الوضع فى القانون الأردني فلا يجد محلا لهذه المشكلة ذلك 
أن المشرع فصل بين العقوبات والتدابير بمعنى لا يجيز الجمع بينهما على 
شخص وفى حكم واحد سواء بالنسبة للأحداث أو البالفين الشواذ وذلك 


أولاً: بالنسبة للأحداث : 


لقد فرض المشرع الأردني عقوبة - وأن كانت مخففة - على كل جان 
بلغ الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة؛ وفى نفس الوقت فرض عليه التدابير 
ومنح القاضى سلطة تقديرية للحكم بإحداهما دون الجمع بينهما وذلك 
بالنسبة للمراهق (15-12سنة)20). والفتى (18-15سنة)40. 


ثانيا: بالنسبة للبالغين : 


لا تدابير على البالغين على ما مر فى الاتجاه المنشقء إلا إذا كان البالغ 
شاذا أى مريضا عقليا أو نفسيا. فى هذه الحالة لا يوقع عليه سوى التدابير 


د.عبد الرحيم صدقى, مرجع سابق؛. ص206. 

(1) المادة 1376 . ج« لا تنفن التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واستثناء .. 
الإيداع في مأوي علاجي .... » 

(2) يرى الاتجاه الآخر أن المنطق يقضى بتتفيذ التدابير أولا حتى تأهل المجرم لأن يفهم 
معنى الردع والإيلام وإلا لما كان له من فاتدة؛ أما إذا نفذت العقوبة أولا فقد يزيد التنفين 
من مرضه ويجعل علاجه عسيرا. د.عوض محمد وآخر/ مرجع سابق. ص493. د .فتوح 
الشاذلى. مرجع سابق. ص201. د .رؤوف عبيد؛ مرجع سابق. ص56/7. 

(3) المادة 19 من قانون الأحداث الأردني 4 ويبعد أن حددت العقوبة المخففة على 
المراهق منحت للقاضى حق استبدال هذه العقوبة بإحدى التدابير الآتية : مراقبية سلوك 
الحدث الجانح لمدة سنة إلى ثلاث سنوات. أو بإيداعه فى دار التربية للأحداث لمدة لا 
تزيد عن سنتينء أو إرساله إلى إحدى دور التأهيل لمدة من سنة إلى خمس سنوات. 

(4) المادة 18 أحداث وبعد أن حددت العقوبة المخففة على الفتى. منحت للقاضى حق 
استبدالها بإحدى التدابير الواردة بالحالة السابقة (المراهق). 
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وذلك بإيداعه مصحة عقلية أو نفسية7!». متى اكتملت الشروط القانونية 

المشكلة الثالثة:فشل النظام المؤسسى الحالى 

إذا كانت المشكلة الفائتة من صنع الاتجاه المنشق عن (المدرسة الفردية) 
فهناك مشكلة من أخطر المشاكل التى تواجه المؤؤّسسات العقابية اليوم وهى 
من صنع الاتجاه المنشق عن (المدرسة الاجتماعية) عندما اخترق الحاجز 
الخاص بالعقوبات ذات الحد الواحد ووضع لكل عقوبة حدين ثم نزل بالحد 
الأدنى إلى أدناه بدعوى الترفق مع الجناةء والتى وصفها الفقه الجنائى 
بالعقوبات قصيرة المدة . فترتب على ذلك: تعريض المؤسسات العقابية الفشل 
في تحقيق وظيفتها الاجتماعية. 

أولاً: الأسباب : 


1- أن قصر مدة العقوبة همش دورها فى الردع فاستهان بها المجرمون 
فكرروا جرائمهم خاصة أن قصر المدة فوت على النزلاء حقهم فى التأهيل حيث 
لا وقت لتنفيذ برامج الإصلاح التى تزيل أسباب الجريمة داخل السجون©. 


هذا فضلا على أن اختلاط المحكوم عليهم - بمدد قصيرة بجهابذة 
الإجرام داخل السجون ترتب عليه أن تشربوا سلوكياتهم وحملوا بصمات 
عدائهم للمجتمع فساهموا فى زيادة معدلات الجريمة(. فالجهابذة يخططون 
في الداخل والمحكوم عليهم ينفذون فى الخارج ! وبهذا أصبحت السجون 
بمثابة معاهد لتخريج المجرمين!". 


(1) تقضى المادة 18 أردنى بإيداع - تدبير مقيد للحرية - المريض نفسيا أو عقليا فى مأوى 
أو مستشفى خاص بحالته وجاءت المادة 92 لتقرر إغفاقه من العقاب ويودع مستققى 
لحين شفائه وإزالة خطورته الإجرامية وذلك بناء على تقرير طبى. 

(2) مثل ذلك برنامج تعليم الحرف برنامج التدريب على الحرف؛ برنامج محو الأمية: برنامج 
الثقافة الوطنية برنامج الثقافة الدينية. 

(3) راجع توصيات الندوة التى انعقدت لنفس الفغرض بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية: 
والجنائية: بغداد 1985. عد خاص من مجلة هذا المركز عام 1986. 

(4) د.تميم طاهر محمد. بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. رسالة ماجستير بغداد 
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2- لقد أضرت السجون (بالتنمية الاقتصادية) لأن هذه العقوبة أدت 
إلى اكتظاظ السجون بالنزلاء(!» خاصة أنها تفرض ل 8590 من الجرائم وهى 
المخالفات والجنح اليسيرة بشكل يهدد حقوقهم كبشر داخل السجون لعدم 
كفاية الطعام والعلاج والمسكن المناسب©) . وهذا يتعارض مع قواعد الحد 
الأدنى لمعاملة النزلاء التى أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1957 07 ومع 
ارتفاع أعداد المحكوم عليهم بعقوبات حبسية قصيرة المدة لجأت الدول إلى 
بناء العديد من السجونء ومع ارتفاع تكاليف الإنشاء كانت النتيجة سلبية 
على التنمية الاقتصادية لسائر الدول أما عن طريق الخسارة المباشرة©. أو 
الكسب الفاكت60©. 


8م ص60. 

(1) لقد أثبتت الإحصائيات أن عدد نزلاء السجون لمدة قصيرة هم الغالبية العظمى لمجموع 
النزلاء فهم يشكلون 8090 بالسجون المصرية عام 1972 و5090 من سجون رومانيا لعام 
9 و7500 من سجون ليبيا عام 1980 و4690 فى العراق عام 1980 . 

(2) راجع أعمال المؤتمر السابع لمنع الجريمة . ميلانو1985 1:15 :121 001217 .4 وكذلك 
التاسع القاهرة 1995 169.6 00111 هللل. 

(3) راجعما ورد بهذه التدابير بشأن أماكن الاحتجاز ص71 لاحقا وفيها يخصص غرفة لكل 
نزيل أن أمكن. 

(4) المقصود من ذلك هى الأموال التى تصرف من ميزانية الدولة مباشرة كتكاليف إنشاء 
السجون من أرض ومبانى ومعدات وأدوات سواء لرجال الإدارة أو النزلاء ومآكل وملبس 
ومشرب وعلاج هؤلاء جميعاء فضلا عن الأسلحة الخاصة بالحراسة والمرتبات والميزات 
العينية كالسيارات لرجال الإدارة وعلينا أن لا نستهين بتلك النفقات إذا علمنا أن تكاليف 
بند واحد (كمالى) هو العلاج وبصدد جريمة واحدة (شرب الخمر) بلغت فى الولايات 
المتحدة مائه وخمس وعشرين مليون دولارا سنويا 

1 .م 1980 ع11ملآ توع]! معستك دوع[ ستاءز؟ .معه11 ممه ستححل 18 
وماذا عن تكاليف جرائم البغاء والزنا التى تورث الأمراض غير القابلة للعلاج 
.0 .م 1980 1120125 توم 10م سناع صا وعستنلهع]1 تمدع سنتاءعء مان 

(5) المقصود من الكسب الفائت أن تلك النفقات التى تسحب من ميزانية الدولة لتصب فى 
مجال عقيم غير منتج إذا استخدمت فى أعمال استثمارية لوفرت على الدولة أضعاف 
أضعافهاء ويضاف على ذلك أن النزلاء ورجال الإدارة قد سحبوا من مجالات منتجة 
كالميادين الصناعية والزراعية والحرفية والعلمية. إلى مجالات غير منتجة. فتالحبس 
هو حبس للطاقات المنتجة, راجع فى الفقه الإسلامى الحديث؛ فضيلة الشيخ محمد على 
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3ت لقد ساهيك السجون فى إهدان (الثثمنة الاجتماعية) شواء كاف 
العقوبات قصيرة أم طويلة. وذلك بالفصل بين النزلاء وبيئاتهم الأصلية 
وعائلاتهم خاصة زوجاتهم وأبنائهم. ومع عدم وجود العائل تنعدم الرقابة, 
وقلة أو انعدام الدخل تفلت الإناث البالغات والصبية من قيود السيطرة حيث 
تستقر بهم الحال أما فى بيوت الدعارة أو الشوارع حيث التسول والصحبة 
الرديئة - فتكون الجرائم بكافة صورها. 


ثانياً : العلاج : 


قلنا فى مستقبل النظام العقابى أن النظام المؤسسى الحالى يواجه 
موقفا صعبا من حركة الدفاع الاجتماعى منذ مؤتمر كاركاس 1980 وبشكل 
يهدده بالفناء وينبئ بمرحلة ثالثة أو بنظام عقابي بديل يعالج تلك المشكلة , 
هذا ما تصدت له المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي على المستوى الفكري 
والميداني على النحو التالي :- 


أولاً: على المستوى الفكري00): 

لقد ظهرت تلك المنظمة على أنقاض أجساد البشر ضي المجتمع الغربي 
سبي الجاون الحماعية الى | خدقها: بنصن الدوك ماع كصويها كروسها 
البلشفية هام 1919 وإيطائيا الفاشية عام 1930 وآأنائيا التازية عام 1934 
وما لحق ذلك من حروب عاللمية راح ضحيتها مائة وعشرين مليونا من 
البشر غير الجرحى والمفقودين!0. 

ولت شلك التظلهة جيوذا هلمية جبازة لحالحة يناكر: اكشعلات المتماقة 
بالسياسة الجنائية ومن تلك الجهود - 


التسخيرىء. نظرة فى نظام العقوبات الإسلامى بيروت. 1978م. ص107 . 

(1) نشأت كقسم خاص للدفاع الاجتماعي تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الأمم 
المتحدة عام 1947 ثم تحولت إلى جمعية عام 1949 ؛ ترأسها جراماتيكا منذ نشأتها 
حتى وفاته عام 1966 خلفه مارك انسل إلى وفاته عام 1990 خلفه سيمون روزي رئيس 
النقض الفرنسي حتى عام 2003 خلفه لويس زاباتيرو ولا زال . 

. 112.ط نك .مه ؛ اععصط ع111 (2) 

(3) البطراوي . محنة حقوق الإنسان في العالم الثالث . مرجع سابق . ص73. 


38 


8 الذي وضع نظرية للدفاع الاجتماعي عام 1946م بعد النهو 
من السرب القانية الكانية م وان عل ضيوي القردية على حماية الامتساضنة 
مهما ظالب يحذقة ساك :العتويات الجناقية يوصقها ويميلة سلطوية بيد 
الدول ضد شعويها(!). والعمل بالتدابير الاجتماعية وحدها فكانت أضعف من 
أن تراج هيان الحريمة الجاريت .فتاميت الجريمة.. 


فجاء [ع©42 12/1312 يجمع بين العقوبات والتدابير التي تشمل البالغين 
والقصر سواء : ومما افقد نظريته جدواها لمعالجة تلك المشاكل أن طالب 
بالقاء العقويات البدثية والعقوبايف السيسية كصيرة الدة لبضل مكليا الكد ابر 
ولتقصر السجون على العقوبات الحبسية الطويلة!وهذا ترجيح للفردية على 
الاجتماعية. حيث غابت عن نظريته روح الزجر فانتهى بما بدا به سلفه 
2 '؛»:, قتنامت الجريمة . 


ومن هنا تحول الموقع الجغرافي للجريمة من الغرب إلى الشرق منذ 
الخمسينات حيث بدأت المجازر الجماعية في معظم دول العالم الثالث ضد 
عدا الجرحى والمشردين0©. 


وفي وسط تلك الظروف وبين أشلاء القتلى وأنين الجرحى وبكاء الثكلى 
جاء المخاضء الذي انطلقت بمقتضاه نظريتي في الدفاع الاجتماعي المقارن 
بالفقه الإسلامي)بهدف معالجة هذا الصراع الدموي بين الدولة والفرد . 
فوجدنا الفقه الإسلامي يوائم في موائمة عجيبة بين الفردية والاجتماعية 


5 72.220 نأك .جره ؛ وع نأ 0طهه (1) 
0 .م ناك.مه ؛ أععصط ع1101 (2) 

(3) جارودىء الأصوليات المعاصرة؛ ترجمة خليل أحمد خليلء باريس 1994: 116. محمود 
شريف بسيونىء؛ مجلة الإنسانى التابعة للجمعية الدولية للصليب الأحمرء يونيو 2000 
ع10: ص24 . 

14 حساك حطروس على وو البوييل القسين هن وكارة النادرتات الحتساعية عن طيق 
الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى يوم 2001/8/26م وذلك بعد أن ترجم 
ملخصها إلى الإنجليزية فى حدود 100 صفحة وأرسل إلى المنظمات المعنية بالدفاع 
الاجتماعى وحقوق الإنسان عام 2000م. 
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عملا بقوله تعالي :لوَكدَ لك جَعَلنَاكمَ م وَسَطأً4١‏ دون أن تطفى الفردية على 
الاجتماعية مونلا بقوله تعالى را ب الْإنسَانٌ أن يرك سُدّى2046)ودون أن 
تطفىٍ الاجتماعية على الفردية طماذ يفره تعالى :ولا تطعٌ كن اشعلنا كلية 
عَنّْ ذكرنًا وَانَبَعَ هَرَاءٌ وَكَان مره خوط 614 وقطيقا لذلك أخذ الإسلام بالنظام 
العقابي البدني في ثلاث جرائم حدية كجانب للزجرك). -إذ استبعدنا الجلد 
كمقوبة حدية وتعزيرية فهي الأكثر انتشاراً وشيوعاً - كبديل ومعها بعض 
التدابير للعقوبات الحبسية قصيرة المدة : وبهذا يعالج العيوب السابقة 

ثانياً : على المستوى الميداني : 

لقد تمخضت المؤتمرات الخمسية للمنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي 
عن ملامح هذا النظام البديل للسجونء. وبشكل يوحى بأن الفكر الوضعى 
سينتيى اعلا أو هاجلا إلى السياسة الجنافية الإساذمية ومرخ قلاف اكلام 

1[ - أن يكون نظاما لا مؤسسيا فالسجون وقد فشلت فى تحقيق وظيفتها 
يدنع |السراقم مسفقياذ , 

- أن يكون مسايرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يتعارض مع 

إشيانية الأفسان: 

ولعل هذه الخصائص من الوضوح بما لا يحتاج إلى إيضاح ٠‏ فالنظام 
العقابي الجديد يستبعد. النظام. المؤيسينى خاصة فى 8096 من مجالاتها 
- ويعتمد على النظام اللامؤسسىء الذى - يساير التنمويتين «الاقتصادية 
والاجتماعية» حيث لا يكلف الدولة نفقات ولا يغرب المحكوم عليه عن أهله. 
وهذا هو جوهر النظام الإسلامى. ولكن ما هى العقوبات أو حتى ردود 
الأفعال الثى. يعتمد عليها هذا النظام. اللامؤسسى؟ إن ما قررته المنظمة 
الدولية للدفاع الاجتماعى للنظام العقابي الجديد كان سائدا فى بعض 


(1) سورة البقرةء أية 142 . 

(2) سورة القيامة , أية 36 . 

(3) سورة الكهف ١‏ أية 28 . 

(4) الرجم عقوبة لجريمة زنا المحصن . وقطع اليد عقوبة لجريمة السرقة . وقطع اليد 
والرجل من خلاف عقوبة لجريمة الحرابة (الجريمة المنظمة) . 


40 


الدول!!), وتبنته بعض الدول الأخرى بإيحاء من تلك المنظمة وطبقته بالفعل(2) 


والبعض الآخر قننه دون أن يطبقه بعد(") ونحاول نرسم خطى الاتجاه الدولى 
فى مفالجة كلك المشكلة: 


1) لتقل استبحدت. يعكن الدول ساكر الجراكم اليسيرة المناظيه غليها 


بعقوبات حبسية قصيرة المدة مع خلاف). ذلك من مجال قانون العقوبات 
لتضعها بقانون خاص ذات طبيعة مدنية بوصفها أفعالا غير اجتماعية 
عأنلهءه155غمةم ١‏ وبهذا حجمت وظيفة السجون على العقوبات الحبسية 
طويلة المدة والتى يقدر نزلاتها ب2090 مما هي عليه الآن. 


ب ثم حددت لهذه الأفعال العديد من ردود الأفعال الاجتماعية وليس 


من بيتها العقويات المؤسسية بالطيع مثل ذلك + الفرامة والمصادرة وجير 


(0 


(2) 


(3) 


(4 


5 
(6 


مثل معظم الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وهى ما تشكل النظام القانونى الانجلو 
- أمريكى وسار على دربه قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى الجديد. 1988م صراحة 
- مشار إليه محمد إبراهيم زيد وآخرء قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى الجديد, 
طبعة أولىء؛ القاهرة. 1990م:. ص15 . 

من ذلك القانون الأسترالي والآلمانى والروماني والبلغاري واليوغسلافى (سابقا) والصينى 
والفرنسى والكندى....الخ. 

من ذلك فى منطقتا العربية : العراق فقد صدر قانون إصلاح النظام القانونى 1977/35 
مستبعدا الجرائم اليسيرة فى مجال قانون العقوبات إلا انه - حتى اليوم - لم يطبق» 
وعلى نفس الدرب سار المشرع الليبيى الذى أصدر القانون 1994/18م بشأن إنشاء 
وتنظيم المحاكم الشعبية لنفس الفرض إلا أنه - هو الآخر لم يطبق على الأقل حتى عام 
7ه وهو تاريخ مغادرتى لجامعة قار يونس هناك. 

وأن اختلفت هذه الدول فى تحديد المدة القصيرة فالصين الشعبية ويوغسلافيا سابقا 
تحددها بثلاث سنوات فأقل ورومانيا وبلغاريا وألمانيا تحددها بخمس سنوات وأن كان 
العراق وليبيا حددتها بنوع الجريمة وهى «المخالفات والجنح». 

وهو عين ما يتغياه جراماتيكا 5 باء .2 غ6ذر) .02 : 2021129هتى . 

وهذا ما صرح به المؤتمر السادسء كاركاس 1980م: حيث يقصر دور السجون على 
حبس العائدين والإرهابيين راجع الوثائق 85 .177 .856 راجع فضلا عن ذلك الإحصائية 
الخاصة بنسبة عدد نزلاء السجون لمدة قصيرة والتى سبقت الإشارة إليها بالهامش الأول 
من تلك المشكلة. 
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الضرر والتنفيذ خارج السجون!) وكذلك التدابير مثل العمل بخدمات عامة 
والتوبيخ العلنى وغير العلنى والصلح وآن كانت الغرامة من أكثر تلك الردود 
انتشارا وشيوعا. 

ج) وضعت - أى تلك الدول - تلك الأفعال وردودها بيد مجالس لها 
طبيعة مزدوجة شعبية وقضائية مع خلاف فى التسمية©). 

ونتساءل هل هذا هو الاتجاه الأمثل لمعالجة مشكلة الجريمة؟ ليس 
أمامنا للاجابة سوى مقارنة موقف الفكر الدولى الحالى بالفكر الإسلامى - 


المطلب الثاني 


النظام العقابى الاسلامى 


إن ها النيى إليه الفاكس الوسمى بالطب السايق هو هاا ين به الفقكر 
الإسلامى مع التحفظ الذى يمكن رده إلى حماية طرفى الصراع الدولة 
أولا: ماكة بالعقريات الالأمسسية ناهر 


قلخا ء والشرياك. التسسية كاباء: 


(1) كالحكم بالاختبار القضاتي ووقف التنفين والتوسع في مجال الإفراج الشرطي على ما 
سيرد 

(2) وأن اختلفت تلك الدول فى تلك التسمية يوغسلافيا سابقا أسمتها (بالمجالس المحلية) 
ومن خلفها فرنسا وكندا. وإنجلترا أسمتها (المجالس الوطنية) ومن خلفها استراليا 
ورومانيا . وأسمتها بلغاريا (المحاكم الاجتماعية) وليبيا أسمتها (المحاكم الشعبية) 
والصين (لجان الصلح) والعراق (لجان العدل).....الخ. 
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أولاً: بالنسبة للطبيعة اللامؤسسية فهى الأخرى تتضمن 
نوعين: 


1 عقويات تعزيرية وهى تشمل القاعدة العامة(!) وهدفها التأديب 
والإصلاح7”) مثل التدابير بأنواعها والعقوبات المالية - مع التحفظ بالنسية 
للمصادرة(2) والجلد وهو أكثر تلك العقوبات انتشارا وشيوعا. 


2- عقوبات بدنية تطبق فى الميادين العامة وهدفها الردع العام 
والخاص7) ونظرا لشدة هذه العقوبات لا تطبق إلا على ثلاث جرائم إذا 
استبعدنا عقوبة الجلد وهى (الرجم إذا كان الزانى محصنا (متزوجا)( 
وقطع اليد فى جريمة السرقة7) أو اليد والرجل فى جريمة الحرابة الجريمة 
المنظمة اليوه0”. 


(1) من الثابت أن جرائم التعازير إنما تشمل سائر الجرائم عدا جريمتى القصاص «القتل 
العمد. والإيذاء العمد» . والخمس حدود» جريمة الزنا والقذف بالزنا وشرب الخمر 
والسرقة والحرابة. 

(2) وذلك تفسيرا لقوله تعالى «وعزروه وتوقروه» سورة الفتح الآية 9 بمعنى أنه لو عزر لامتنع 
عن الجريمة مستقبلا فيحدث له الوقار تبعا لذلك. 

(3) راجع مبررات هذا التحفظ فى س2 الغرامة أم الجلد؟ لاحقا. 

(4) لميحدد الفقه الإسلامى هذا الهدف عبثا بل على معطيات منطقية أكدها الواقع؛ ذلك 
أن محاسن الحدود كثيرة ومنها رفع الفساد عن العالم فهى تحفظ النفوس والأموال 
والعقول والأعراض سالمة عن الابتذال الأمام أكمل الدين البابرتى: على هامش شرح فتح 
القديرن لابن الهمام مرجع سباق: 112/4. 

(5) وإن كانت هذه العقوبة محل خلاف فمن يرى الرجم ومن يرى الجلد سواء كان الزانى 
محصنا أو غير محصن. البطراوى شرح الجرائم الحدود الشرعية؛ 1966م: ص168 
وما بعدهاء تفصيلا أوفى جريمة الزنا مرجع سابق؛. ص426 وما بعدها. 

(6) وذلك عملا بقوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من 
الله والله عزيز حكيم» سورة المائدة الآية 28 . 

(7) لقد وردت عقوبة جريمة الحرابة متدرجة بحسب النتيجة الإجرامية التى حققها المجرم 
وهى الإعدام أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفى. سورة المائدة الآية 33. 
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ثانياً : وعن الطبيعة المؤسسية : 


قولة تفالن: شال رت الشكن اكت إل هنا دشو فى التسيئذل ومندها 
فسر الفقه هذه الآية وضع للحبس تعريفا مفاده أنه منع المحكوم عليه من 
الاختلاط بغيره. ويستوى موضع الحبس7©) هذا وفرضه البعض فى الفقه على 
المجرم الخطر كتدبير لا كعقوبة0©. 


وعن التحفظ : 


نعتقد أنه ورغم تقارب النظام العقابى المرتقب للنظام الإسلامى4), 
يظل لهذا الأخير موقع الريادة لأسبقية وثباته فحسبء بل لأنه سيعالج 
العيوب التى تزال عالقة بالنظام المرتقب؛. وهو ما سبق لنا إيضاحه فى بعض 
المؤتمرات العربية بل وإلى المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى بإيطالياا©, 
وذلك بتوجيه ثلاثة أسئلة والرد عليها حسبما يلى: 


السؤال الأول : التهاون أم الحزم؟ 
إن الاعتماد على العقوبات المالية والتوسع - حسبما يرى جراماتيكا 
وانسل - فى مجال التدابير الاحترازية) عوضا عن العقوبات الجنائية ينم 


(1) سورة يوسف الآية 33. 

(2) ابن فرحون ج4. ص115 نظام حوالى الفتاوى المنهجية. ص188:؛ ابن الهمام شرح فتح 
القدير. 201. 

(3) راجع الفقه الإسلامى فى شرط الخطورة الإجرامية ص223 لاحقا. 

(4) يقول فضيلة الشيخ محمد على التسخيرى أنه وبالرغم مما وصلت إليه القوانين الوضعية 
من تطور وتقدم, إنما تسير فى أثر الشريعة الإسلامية وتترسم خطاها والنتائج التى 
وصلت إليها والاتجاهات التى تتجه لها تدل على أنها لن تخرج عن النطاق الذى رسمته 
تلك الشريعة منذ البدء نظرة فى نظام العقوبات الإسلامى؛ السابق. ص80. 

(5) راجع بحثنا عن تقعيد النظام العقابى (اللامؤسسى) ندوة عن مكافحة الجريمة بأكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية؛ نوفمبر 1998م هذا وسبق لى أن تقدمت بتقرير كافى باللغة 
الإنجليزية. إلى المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى فى إبريل 1996م. 

(6) من الثابت أن حركة الدفاع الاجتماعى سواء من الناحية الفقهية أو الرسمية تحاول 
التوسع فى مجال التدابير قبل وبعد ارتكاب الجريمة. فقد اعتمد جراماتيكا على 
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عن تهاون خطير فى حماية المصالح الاجتماعية بقدر الجنوح صوب حماية 
الفرد. ذلك لأنها من الضعف بما لا تقو أمام تيار الجريمة الهادرء وهو اتجاه 
نحذر من مغبته. فالجنوح صوب حماية الحرية الفردية يؤدى إلى الفوضى 
اللاجتماعية والجنوح صوب المصلحة الاجتماعية يؤدى إلى التعسف والجور 
والظلم بالإنسان وكلا الأمران رذيلتان. 

السؤال الثانى : الغرامة أم الجلد ؟ 

إن الاتجاه الحديث يعتد بالفرامة كعقوبة أكثر انتشارا وشيوعا 
رغم ظلمها ويهجر الجلد رغم عدالته؟ نعم كلا العقوبتان تسايران التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ويشتركان فى طبيعة واحدة (لا مؤسسية) إلا أنهما 
يختلفان بعد ذلك حسبما يلى - 


1- أن العقويات: المالية كافة يما فيها الغرامة والخصادزة للأشياء: المباح 
تداولها!'» تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة لأنها - بمنظور إسلامى - عقوبة 
غير متعينة تصيب الورثة الأبرياء من الجريمة27). هذا ولا تعزير يقتضيها ولا 
شرع ورد عليها2"). بينما الجلد عقوبة معينة لا تصيب سوى المجرم. 


لا يشعر بألمها سوى الفقير دون الغنىء والبخيل دون الكريمة7). بينما الجلد 


التدابير مطلقا وطالب بحذف سائر العقوبات الجنائية 2.2.51 .أن .م0 ,9غ021طهة1ى 
ومارك انسل يريد الإبقاء النسبى على العقوبات والتوسع فى التدابير .م0 اعع0كى 1/21 
0 .2 .01 وعلى هدى فكر أنسل صدر برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى. راجع 
فى المبادئ الأساسية المادة 2 وفى تطور القانون الجناتئى المادة 2. 

(1) يلاحظ على الفقه الإسلامى أنه على خلاف حول شرعية العقوبات المالية؛ فالاتجاه 
الراجح يؤكد عدم الشرعية ويستند على أنها قد تعد وسيلة أو سلاح لابتزاز الحكام 
الظلمة لأموال الناس بالباطل ثم يثروا على حسابهم. وهذا يتعارض مع قوله تعالى دولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام....» سورة البقرة الآية 188. 

(2) السمهوتى5. كشاف النقاع على متن الاقناع. 1830. 79/4 سحنون التنوحى مدونة 
الإمام مالك السابق: ص15 . 

(3) ابن قدامة؛ المغنى والشرح السابق. 248/10. 

(4) دسسمير الجنزورى الغرامة الجنائية -1977 أيدن قادرء عقوبة الغرامة. 1978 د.على 
الدقاق الغرامة الجنائية 1987. 
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يشعر بألمه كل محكوم عليه بلا تفرقة بين الناس. 
ج- والأكثر من ذلك أهمية أن الغرامة عقوبة هشة يستهين بها كل 
إنسان وهذا مما بحست وخلينتها الاجتماعية: يتما الحان عقوي مؤثرة يعمل 


2 - 


انا طاقة + فين نّ المؤمنين»! 0 57 يحفق وكليقتن الاجتماعية. 
السؤال الثالث : الظاهرة أم النظام؟ 


العربية ينفر من العقوبات البدنية بدعوى أنها قاسية, ولا تتفق تتفق مع كرامة 
الإنسان2). وهذا ما صرحت به المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعى منذ 
نشأتها©. 


ون كله الج ثيذا اعتمم هيا الدول العرمية) دوا خامة إذا هدنا 
إلى ينا كانت عليه الننصوي الثر - ادريكية كن القرو الوريظن يت كانه 
كاعة القواكيق ستاك ل تعرف :سوس العتريات اليدتية كل ها لها من بحام 
مثقل بالأزوار). 

الاق النين شافع بين لامر العدييات اليدفية هناك والنظام العقابي 
الإسلامى: وذلك فى العديد من الوجوه :- 


|5 الدولك : 


كان النظام الاقتصادى فى القرون الوسطى إقطاعيا والسياسى 
دكتاتوريا فأصبح القانون الجنائى بيد الحاكم أو الأمير أو القاضى يسيره 


(1) سورةالنور الآية 2. 
8 .2 .1978 021601512 .عتتتلءهم لممنستين .النطم معط (2) 
(3) وهوما عبر عنه برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى بمفهوم المخالفة: عندما قضت 
المادة2 من المبادئ الأساسية أنه (يجب أن تكون الوسائل التى تطبق على الجانحين 
مطابقة لمبادئ المدينة الحديثة التى تقوم على التقاليد الإنسانية). 
(4) تفصيلا تلك الحقبة السوداء : 
761 عه 78 .2 .1981 .تتتاعصع طلخ بوعوة ع001تمط عط صذ عكنا امتموعز .ومسمقطمتطم 
.0 :1012001 متمتعتاء:1 01 تزع ناآ 
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كيف شاء فهو المشرع والقاضى والمنفد ولا أحد من هؤلاء مسكولا(!), وهذا 
يعنى أن الدولة ليست دولة قانون بل القانون هو قانون الدولة ما دام الهدف 
منه حماية ذوات وممتلكات هؤلاء. 


بينما فى الإسلام هى دولة قانون تجد شرعيتها فى العقد السياسى 
«بين الآمة من جانبء والخليفة من جانب آخر». وموضوعه حراسة الدين 
وسياسة الدنيا2». وهدفه حماية الإنسان كقاعدة والدولة كاستثناء. لهذا 
لا تمنح من الصلاحيات إلا بقدر ما تستطيع به تسير أمورها”). والاستثناء 
لضرورة حماية حقوق الغير والضرورة بقدرها. فإذا أخلت الدولة بالتزاماتها 
فهى تخضع لحكم هذا القانون. حيث لا حصانة لأحد فى الإسلاه!ة. 


ب- المجال : 


نظرا لآن الهدف من ظاهرة العقوبات البدنية فى العصور الوسطى كان 
شخصيا لا اجتماعيا(© . أصبحت هذه الظاهرة تواجه سائر الجرائم عمدية 
كانت خطيئة يسيره7©). كانت أم جسيمة: فلا مجال - حينئن - لما نسميه 
فى القانون الحديث بمبدأ الشرعية؛ ولا المسئولية الأدبية. فالعقوبة كانت 


.2 .1955 قفتتو الهجعم زمغ - تنك ع3دم8151 .لدمصوعه (1) 

(2) إن كلمة (العقد) متداولة بكتب التراث فى مجال حق الدولة فى العقاب؛ ويقول السنهورى 
بأن العقد بين الأمة والخليفة هو عقد حقيقى د.ضياء الدين الربسىء النظريات 
السياسية فى الإسلام. ص50: ولهذا سميت البيعة (بعقد الخلافة) ونواب الأمة (بأهل 
الحد والعقد) أبو يعلى ابن حسين الفراء. الأحكام السلطانية: بيروت 1403ه. ص22. 
وأفرد الماوردى بابا خاصا بعنوان (عقد الخلافة) الأحكام السلطانية والولايات الدينية, 
13 ه5. 

(3) يرى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوىء أن الإسلام يحدد - وعلى سبيل الحصر - 
اختصاصات الدولة وهو مبدأ عام مصدره. الشرع الخصائص العامة للاسلام. 1986ن 
ص22 

(4) أى لحماية أشخاص الدولة دون حماية الشعوب. تفصيلا وتأصيلاء البطراوىء الدفاع 
اسان ضر 115 

.2 .أن .م0 .0تمسرمظ .270 .2 أن .م0 ممعتاهسةه (5) 

(6) مثل زيارة المسيح لمنزل أخاه حال غيبته أو معاكسة النساء فى الأماكن العامة. .5ودتقطة1 .8 
9 اذن .م0. 
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تطبق على الحيوانات! فتكون ومن باب أولى للصبية7) والمجانين؛ ومن أمثلة 
تلك العقوبات الإعدام الذى كان مقررا لأكثر من مائة جريمة على ما مر( 
والقطع العشوائى للأرجل والأيدى وبتر الآذن وجزع الأنف وفقء العين...وفى 
النهاية البصق فى الوجه. 

بينما الهدف من تلك العقوبات فى الإسلام اجتماعيا لا شخصياء ومن 
ف تكميرت على كلاقة حزاقم حدية إذا اتسينا اتكلب» وافكن بين ذالك تضييقا 
لها وضع الفقه الإسلامى شروطا قانونية إذا اختل إحداها تحولت الجريمة 
من سجال الحدود إلى سال العاوين عن المماش عليها نقريات ودنية عبالا 
بحديث رسول الله «من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين”» وعلى ذلك 
جيم الففة على آأقه الا قطع ول يثر فى الحاويرةةاروقظر ا للطريمة الاستنافية 
لهذه العقوبات لا تستطيع الدولة أن تتوسع ولا أن تقيس عليها وإلا سئل الآمر 
والمأمور سواء عملا بحديث رسول الله «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 
فنحن - حسبما يرى ابن حزم - لسنا أغير من الله على دينه»/7). وذلك عملا 
بقوله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها0. 


ج- التنفيك : 


كان تنفيذ العقوبات البدنية فى القرون الوسطى يتسم بالانتقام 
والوحشية ضد المتهم الذى كان يساق من داخل السجن (مكان الانتظار) إلى 
موضع التنفينذ كما تساق الشاة إلى المذبح؛ ومن صور ذلك: سلخ المتهم حياء 
تمزيق أحشاته. إلقائه فى الزيت المغلى أو والنار الموقدة أو دفنه تحت الرمال 


(1) مثل ذلك الكلب العقور أو الثور الذى تسبب فى إجهاض امرأة حيث يحكم عليه بالرجم 
ثم تجمع الحجارة وتلقى خارج الدولة. 

 )2(‏ لقد حكم بالإعدام على صبى - أقل من التاسعة - سرق شلنا واحد - تشارلس تشوت؛: 
مرجع سابق. ص16 . 

(3) تفصيلا ص191 سابقا. 

(4) عن ابن عباس أخرجه مسلم. 127/5. 

 )5(‏ لقد بنى هذا الرأي على الهدف من التعازير فهو : الأصلاح والتأديب وليس الردع؛ ابن 
قدامة؛ مرجع سابق؛: ص7. 

(6) ابن حزم.ء المحلى 1989. ص387. 

(7) سورة البقرة الآية 229. 
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كل منها فى اتجاه عكس الآخر فيتقطع حسد المتهم أريا»!!). 


بينما تنفيذ العقوبات البدنية فى الإسلام يستند على مبداً الشرعية 
ويحاط بمبادئ إنسانية. ويخضع لأفكار علمية؛ سواء كانت العقوبة هى الجلد 
أو القطع أو الرجم. ومن ذلك : 

1- تأجيل تنفين هذه العقوبة إذا كان الجو حارا© أو كان الجانى 
مريضا مرضا غير قابل للشفاء( أو كانت المرأة حاملا أو نفساء©). وحتى لا 
تتضاعف الآم العقوبة بقدر يزيد عن وظيفتها الاجتماعية. 


وعن الجلد فليس فى الإسلام وسيلة واحدة بل العديد من الوسائل 
يختار القاضى الوسيلة التى تتفق وظروف المتهم الشخصية(©. 


(1) أو أن يوضع على الجسم أثقالا ضخمة من الحديد. تشارلس تشوتء. مرجع سابق. 
ص12 مزيدا من صور التنفيذ راجع: 

.2 .أن .م0 مكتمقطوءطة .121 .2 غخلن .م0 .1 .متطلنوىت17 

(2) والحكمة العلمية من ذلك أن الدم فى الجو حار يهرب من أعضاء الجسد خاصة القلب 
إلى الجلد: 3/7 .2 .172.1 .1993 ع1زملا - نك]8 اعم 511 01 5ع 1ماع م2 ,مصصوت. مما 
يقال من تحمل القلب لآلام العقوبة. وهذا ما يعرض المتهم إلى أضرار تفوق الهدف من 
العقوية. 

(3) قليوبى وعميرة. مرجع سابق. ص181: تفصيلا أوفى بطراوى؛ جريمة الزناء 1992 
ص484. 

(4) وذلك بهدف حماية الجنين استنادا على قول الله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى. سورة 
الأنعام: الآية 164: والنفساء تأخن حكم المريضة فليؤجل التنفيذ حتى تشفىء فعندما 
أمر رسول الله بجلد امرأة نفساء أخبره على بن أبى طالب بحالتها فقال «دعها حتى 
ينقطع عنها» وفى رواية أخرى «اتركها حتى تتمائتل» عن أبى عبد الرحمن: أخرجه مسلم 
2 

(5) يقول المسهوتى : الضرب بالسوط إذا كان المذنب نحيفا سمنا والعكس إذا كان سمنا 
نحيفاء راجع كشاف القناع على متن الاقناع. ص200 شابا قويا فالمجلد؛ وللشيخ أو 
الشيخة العصا أو الحبل؛ وللضعيف أو المريض مرض لا يرجى شفائه شمروخ نخل 
يتضمن عددا من الفروع الرقيقة بعدد الجلدات. فإذا كان المحكوم عليه ضعيفا جدا 
لينفذ الجلد بضربة واحدة؛ فإذا استشف القاضى المسلم أنه لا يحتمل فالصفع على 
الوجه فإذا لم يحتمل فالضرب بأطراف الثياب: وعن القطع وفقا للاتجاه الراجم- 
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المبحث الثانى 


التدابير الاجتماعية(!) 


دن الغانك كاويهيا أن غلك القداتبى تداك وبحدها لزاهية مركة سرون 
فى أحضان المدرسة الوضعية (الفردية) بزعامة الإيطالى لومبروزو وعلى 
تفن امنيح سان احد أقطاث هدرسة الدفاع الاجضافي الإيظالى التطرف 
حرامافكاء مكنا نخدت نيا .ربجاتها العثرجات. الكدويية الايطالية 'القالثة 
بحرت تطرق النقونات حملن البالقين :الناظين ببيدنا التدابين تطيق سهان «الفقصيز 
والمجانين. 

تجاءظ: مرعة الدفاع الاتشاعى بعائبها المعتدل :مارك اتسبل) لقاكة 
مع مشتصة القرن المعرين بالمقويات والقد تربع الفارضه ان القع ابي تطيق 
على البالشيق والكتهبر سسواة: التسلذع والحاتين سؤان إل" إذا كاي التدمير 
مقيدا للحرية فيطبق وحده 2, 


والفقه الإسلامى وقد عرف طريقه إلى التدابير بأنواعها مع منتصف 
القرن السابع لتقف بجانب العقوبات الجنائية فى مجال جرائم التعازير دون 


وهو ما أوضحه الألمانى 7861152312 فى كتابه عن (العلم الجنائى فى 
القرآن) عام 1800م: وصرح به الفرنسى 42661 1123172 فى كتابه عن الدفاع 
الاجتماعي الحديث عام 1966م: وأشاد به الفرنسى 2/191121 81021116 فى 


-- تسقط العقوبة إذا كان العضو المحدد قطعة أشلء أو سبق استتصاله لأسباب جناتية 
أو طبية؛ هذا ولا مانع من استخدام وسائل التخدير. فإذا نفذ القطع فعلى الدولة نفقة 
علاجه حتى الشفاء. راجع رسالتنا فى الزناء باب إنسانية التنفيذ. ص473. 

(1) توصف بالتدابير الاحترازية وقد وصفناها بالاجتماعية مسايرة لفكر الدفاع 
الاجتماعى. 

(2) راجع الخلاف حول المشكلة الثانية ص197 سابقا. 
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كتابه عن (القرآن والإنجيل والعلم) عام 1976م (1). 


وتضرطن مق خلال هنذا البحت إلى اكام. الفدابين واتواغها ذلك 


المطلب الأول: الأحكام. 


المطلب الثاني: الأنواع. 


المطلب الأول 


أحكام التدابير الاجتماعية 


القواكين العرمية الساكدة لو تمرظيه جسى لديم تلظرية هاية لان ادير 
إنا القنية وطن هنا صبرين !12ج او لعدى قات يكن صبورها ١"‏ + ولييذا الماقضع 
تلك القوانين تعريفاً للتدابير . فاستقر الفقه على تعريفها من مجمل العناصر 
محل الاضاق فح العانون المقارن .بانها' (مجدوهة من الإضراءات العائوتية 
تنفذ جبرا - ضد شخص - ارتكب جريمة وأثبت الآمر خطورته؛ ذلك بهدف 


(1) تفصيلا البطراوىء الدفاع السابق. ص72 وما بعدها. 

(2) سنلاحظ أن أهم هذه العناصر محل خلاف من قانون لآخر د.مأمون سلامة مرجع 
سابق. ص330, ومع ذلك أن لرجال السلطة التنفيذية حق الحكم فى بعض التدابير 
عكس الأصل الذى يقصر هذا الحق على رجال القضاء الجنائى. وشرط الخطورة نجد 
أن المشرع استثناه فى حالة الأحداث والبالغين الشواذ كالمرضى النفسيين أو العقليين؛ 
وشرط وجود جريمة سابقة الذى خرج عليه المشرع فى قانون مكافحة الإجرام على ما 
سنرى بالمتن. 

(3) يرى البعض بأنه لا يوجد نظام موحد للتدابير. فضلا على أن ضوابطها غير ثابتة 
وتقسيماتها غير قائمة على قواعد مستقرة؛ لهذا تختلف الأحكام من تشريع لآخر زيادة 
أم نقصانا. د.على محمد جعفرء الإجرام وسياسة مكافحته؛ بيروت. 1993م:. ص154. 


51 


استتصال تلك الخطورة!!) فيمتنع عن الجريمة مستقبلا0©). 

ومن هذا التعريف يمكن التعرض إلى أحكام التدابير سواء ما تعلق منها 
بشرط مبداً الشرعية وسبق أرتكاب جريمة وشرط الخطورة: 

أولاً, ميداً الشرعيك : 

لقد نادى بهذا المبداً في مجال العقوبات بكاريا زعيم المدرسة 
الاجتماعية فى كتابه عن الجرائم والعقوبات عام 1764 .رغم أن لومبروزو 
زعيم المدرسة الفردية الذى وقف عند التدابير الاحترازية وحدها لم يتطلبه 
مكتفيا بمبدأ الجبرية©) . جاءت حركة الدفاع الاجتماعى لتؤصله!6. 


وإذا عدنا إلى القرآن الكريم لوجدناه فى سورة الأنعام يلوح : فيقول 
تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم»/؟) بمعنى الإباحة هى الأصل ولا تحتاج 
إلى نصوص توضحهاء بينما التحريم هو الاستثناء وهو ما يحتاج إلى تفصيل 
حتى يكون إنذارا للناس كافة()؛ فلا يقتربوا من الحرام. 


وهو كذلك فى القوانين الوضعية بمثابة إنذار موجه إلى القضاء بأن لا 


(1) يلاحظ أن الاستتئصال لا يعنى العنف ولا الزجر ولا الإيلام - إلا عرضا - لأن الهدف 
من التدابير عكس العقوبة هو الإصلاح أو العلاج . 
(2) راجع مع اختلاف العرض د.محمود سامى قرنىء التدابير الاحترازية 1989. ص58. 
د.محمد شلال العانى وآخر مرجع سابق» ص287. د .صبحى نجم الوجيزء مرجع 
سابق. ص 109 . د .عبد الرحيم صدقىء علم العقاب. 1986. ص/23. د .فتوح الشاذلى؛ 
مرجع سابق. ص2156 د.عوض محمد وآخرء مبادىّ علم الإجرام والعقاب 21989 
ص472. د.مأمون سلامة. مرجع سابق. ص316. د.فوزية عبد الستارء مرجع سابق؛» 
ص234. 
#02 أن .9 ممتجوءعءة8 2 (3) 
.9 .2 غ016 .م0 بنط لك علاع131 2 (4) 
.2 1ن .م0 موع هسه (5) 
(6) سورة الأنعام الآية 119: ويضيف الشاطبى : أن كل ما لا نص به يبسن تحريمه هو مباح: 
الموفقات. تونئس 1302. 100/1. 
(7) . وعن الإنذار شعو علي هول اللةضالى + وريتاةفيشرين ومتذرين لغلا يكو للناس على 
الله حجة بعد الرسل» سورة النساء الآية 165. 
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يجرموا فعلا ولا يعاقبوا عليه إلا إذا كان منصوصا عليه فى القانون بوصفه 
جريمة, وغاية النص هو النشر ليعلم به الكافة . فكل ما يسري على العقوبة 
يسري على التدابير فكلها ردود أفعال اجتماعية عن جريمة حدثت!2". ويقف 
بجانبه مبدأ الشرعية الإجراتية حيث لا إجراء جنائى بلا نص فى القانون©). 
وتلك ضمانة حقيقية لحقوق الإنسان ضد أى تحكم إدارى أو قضائى وتحقيقا 
لهذا يجب أن يتضمن النص شروط العقاب والتدابير بحيث لو غاب شرط 
منها فلا عقاب ولا تدبير (©, 


ولكن هل يجوز أعمال مبدأ الآثر الرجعى فى مجال التدابيرة 


الأصل هو العمل بمبدأ الآثر الفورى حيث يطبق القانون فور صدوره 
على الوقائع التى حدثت فى ظله وبنفس ردود الأفعال الواردة فيه إلا أن 
المشرع البحريني وضع لهذا الأصل استثناء فى مجال العقوبات حيث صرح 
بالمادة الخامسة عقوبات بجواز رجعية القانون إذا كان صالحا للمتهم”» عدا 
في المخالفات0©. 


ولم يأت بما يعارض هذا الاستثناء وهو يتكلم فى أحكام التدابيرء لهذا 
فهو يسرى عليها كذلك7). متى كان صالحا للمتهم سواء كان شخصا طبيعيا 


(1) حتى جراماتيكا الذى لا يعتد بالعقوبات مطلقا فقط 127 .2 :1 .م0 عتطذي؟ غك عذاءع11. 
التدابير بأخن بالشرعية 454 .2 1ن .م0 مهع نهدن . 

(2) راجعالمادة 1318 .ج بحريني والمادة 8 من الدستور الإردنى «لا يجوز أن يوقف أحد أو 
يحبس إلا وفقا لأحكام القانون». 

(3) د.محمد شلال المعانى وآخر. مرجع سابق. ص289. د.مأمون سلامة. مرجع سابق؛ 
ص330. د .عوض محمد. مرجع سابق. ص477. د .محمد قرنى. مرجع سابق؛. ص293. 
د.فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. 

(4) المادة 1 فقرة 2 بحريني و المادة 5 عقوبات أردنى «كل قانون جديد يلغى عقوية أو 
يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه....» والعكس صحيح 
بالمادة/6 أردني : «كل قانون جديد يفرض عقوية أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة 
قبل نفاذه». 

(5) المادة 100 عقوبات « لا يستفيد المخالف من قانون أو قرار أصلح له يصدر بعد وقوع 


(6) في الوقت الذي أمتنع المشرع البحريني عن وضع أحكام للتدابير عني المشرع الأردني-- 
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أو معنويا(!). وإن كان المشرع الليبى ذهب عكس هذا الاتجاه بالمادة 136 وهو 
صالحا للمتهه!. 

كاثياء جريمة سايفكه: 

مما لا شك فيه أن حماية حقوق الإنسان تتطلب أن لا يتخذ تدبيرا إلا 
الجريمة . وإلا أصبح للدولة حق ملاحقة أى إنسان وعقابه دون ذنب جنام. 
وشاق هذا الشرظ شان أى حكرة إنسائية لخر لم يبدا كاملا بل من على 
العديد من التراهل إلى اخ ومنل اوها وهل اليه الام ومين لعي 


لم يكن لهذا الشرط وجود فى المدرسة الفردية (الموضوعية) 1,0121050 
حيث كان يتطلب ظهور علامات بيولوجية شاذة على جسم الشخص «كطول 
اليد أو كثافة الشعر أو كبر حجم الأذنين»!2 فهذه العلامات تنذر بأنه 
سيرتكب الجريمة عاجلا أو آجلاء وجاء تلاميذه مثل الإيطالى 1010 - 020160 


والفرنسى 161756 - 8217660 ليتوسعوا فى مفهوم هذا القيد ليشمل العلامات 
البيولوجية وغيرها كالأمراض النفسية والعقلية والتردى الاقتصادى والتصدع 


عديظك اللتقام هن اقواة من 28 إلى آنا عقويات ذون أن يتعرض في 4 يبخالق حم 
العقوية بالمادة 5 عقوبات: وهذا يعنى المساواة بيت التدابير والعقوبات فهما بمثابة 
وجهان لعملة واحدة (رد القعل الاجتماعي) + 

(1) مثلا لو كان القانون القديم يقرر وقف الشخص المعنوى لمدة سنتين بينما صدر قانون 
جديد قبل صدور الحكم نهائيا ليقرر وقف نفس الشخص وعلى ذات الجريمة لمدة سنة 
هنا يجوز لصبالخ المتهنه. 

(2) لقد صرحت المادة 138 عقوبات ليبى بعدم رجعية القانون فى حالة التدابير سواء كان 
القانون الجديد لصالح أو ضد مصاحة المتهم (يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقا لقانون 
للفمول يه وقث الأسريهاء وإذا اختلفه فينا العانوى:(الجدين) عن القانون الساري ليق 
القانون الأخير (فكلمة اختلف) وردت مطلقة: هذا ويعتد المشرع بالقانون السائد يوم 
صدور الحكم بالتدابير لآ بيوم ارتكاب الجريمة. 

.2 أن .م0 ملتقطعت8 :290 .2 01 .م9 مل مماتعطمس5ة (3) 

دبعية الفحات الصيقى سريف سايق صن 1١189‏ مسن شلال شييب: مريفع ساق ضن112. 
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الاجتماعى!!). إلى أن ظهر الاتحاد الدولى . 12161 112102 للقانون الجنائى 
الذى عارض الاتجاه الفردي وأعلن فى برنامجه أن لا يحكم بتدبير إلا بعد 
ارتكابه جريمة بمفهومها القانونى وذلك عام 1914 ©) فجاء ه2006تة:0© 
لتومع كتدرا هن جفيره. هذا الشرطك يدهوى خناية الأننان تكلم الاتمنان 
بدعوى تكريمه. فالجريمة عنده أن يؤتى الشخص فعلا لا اجتماعيا 5ع12012 
عاللهأء50 1)ضه أو بتعبير أدق سلوكا - إيجابيا أو سلبيا - يتعارض مع أخلاق 
الوسط الذى يعيش فيه 2266 27أصتحمهلء:2 غء عصمعتره]8 216ه]2 12 03 


وهو رأى غير مقبول حيث يمنح للدولة أن تتخذ تدبيرا ضد من لم يقل 
من يقتل فى بيئة اشتهرت بالثأرا"». 

فجاء 1ءع26ش 2131 زعيم حركة الدفاع الاجتماعى ليعيد هذا الشرط 
كما أوصى به الاتحاد الدولى الجنائى0©. 


وعن الفقه العربى فهو لم يخرج عن هذا الإطار - إلا قليلة - رغم 
ما يقال عن الخلاف بين المؤيدين لارتكاب المتهم جريمة (تسبق التدبير) 
والمعارضين؛ فهم جميعا يؤمنون بضرورة وجود إمارات أو سلوكيات قد لا 
ترقى إلى مستوى الجريمة ما دامت تحمل فى طياتها معنى الخطورة7©). وعن 


3 .2 أن .0 متطللا اه عارجع11 (1) 
(2) راجع توصيات الاتحاد الدولى فى : 
5 7.11.2.33 .1954 متته2 يعلمكه5 عممعاعل عل غخصا عر 
2 غ016 .0 موع هسه (3) 
(4) د.حسن علام؛ مارك أنسلء الدفاع الاجتماعى الحديث؛ فى مقدمة الكتاب. ص16 . 
7 #20 أذ .م0 ماأععصة عه11 (5) 
(6) البعض فى الفقه يشترط لا نزال التدابير أن يكون ذلك بمناسبة ارتكاب جريمة بدعوى 
حماية حقوق الإنسان واحترام الشرعية حيث لا تدبير بلا جريمة: والبعض الآخر لا 
يتطلب جريمة سابقة ما دامت هناك دلائثل مادية تحمل معنى الخطورة فلا ميرر للانتظار 
حتى يرتكبها فلا تستطيع الدولة إصلاح ضررهاء وما دامت هذه الدلائل منصوص عنها 
فى القانون فلا تعارض مع الشرعية. تفصيلا أولى : د .مآمون سلامة؛ مرجع سابق»؛ 
ص328: د .نجيب حسنىء مرجع سابقء د .رمسيس بهنام؛ مرجع سابق. ص32. د .عوض 
محمد وآخر. مرجع سابق. ص478. د .فتوح الشاذلىء؛ مرجع سابقء ص162 . 
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موقف القانون البحريني فهو يعتد بهذا الشرط ضمناً عندما تصدي بقانون 
أ. ج للمادة 318 ليوضح أن العقوبة والتدابير لا توقع إلا بمناسبة ارتكاب 
جريمة ولا توقع إلا من قاضي مختص . بينما المشرع الأردني كان غامضا وهو 
يستعرض أحكام التدابير بقانون العقوبات؛ إلا أنه كشف عن اتجاهه التوسعى 
فى بعض القوانين الخاصة ومنها قانون الأحداث 1986/42م وقانون منع 
الإجرام 1954/7م للبالغين. حيث حدد دلائل معينة أو سلوكيات خاصة لم 
توق إلى دوق الجريمة كاساين للحكم بال أبير1ة: 


ونظرا لأن هذه الدلائل جاءت حصرا فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس 
عليها احتراما لمبدا الشرعية(©. 


وهناك يعض القوانين التى ضيقت فى مفهوم هذا الشرط حيث نصت 
غلىبضرورة اركاب الهم جريية كن القائري: وضها كانونالعقريات اللبين 


(1) راجعالمادة 31 من قانون الإحداث التى توجب اتخاذ التدابير متى وجدت الدلائل الآتية 
التى يوصف الحدث فيها بالمتشرد (أ) إذا كان الوالد (الأب) أو والوصى من الفسق بما 
لا يؤتمن عليه فى تربية الحدث (ب) إذا كان بنتا شرعية أو وغير شرعية وارتكب الوالد 
جريمة تمس العرض مع أية بنت من بناته. (ج) إذا خالط الحدث غيره من المتشردين 
أو والمشتبه فيهم. (ه) إذا وجد وهو يستجدى بصرف النظر عن الوسيلة. (و) إذا لم 
يكن له محلا مستقرا ووجد يبيت فى الأماكن العامة. (ز) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة 
للتعيش - بمعنى أن تكون الوسيلة غير المشروعة هى مصدر تعيشها - أو عائل مؤتمن 
فى حالة وفاة أحد والديه أو غيبته لأى سبب (ح) إذا كان مارقا من السلطة الأبوية أو كان 
والده متوفى أو غائب أو عديم الأهلية وترك أمه . راجع المادة 2 من قانون منع الإجرام 
التى تمنح للمتصرف سلطة لاتخاذ التدابير وهى ممن تسرى على البالغين وقبل ارتكاب 
الجريمة متى وجد الجانى فى الظروف الآتية : (أ) إذا كان هناك ما يجعل المتصرف 
يعتقد بأنه على وشك ارتكاب جريمة أو المساهمة فيها. (ب) كل من اشتهر باللصوصية 
أو أيوائهم أو أيواء الأموال المسروقة أو التصرف فيها مع علمه بذلك. (ج) إذا اعتقد 
المتصرف من الظروف المحيطة بالمتهم بأنه يشكل خطرا على الآمن العام. 

(2) ولهذا نختلف مع من يرى أن التدابير تتخذ فى حالة الاعتياد على كافة جرائم الأموال 
قياسا على السرقة (اللصوصية) المنصوص عنها بالمادة 3 من قانون منع الإجرام. 
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بالمادة 139 صراحة7". والعقوبات البحريني بالمادة 1318 . ج هناةة, 


وما نراه هو الاتجاه الأخير. حقا أن كلا الاتجاهين يعمل فى إطار من 
الشرعية, إلا انه أى الأخير أكثر حماية للمتهم وهو ما ينسجم مع أفكار الدفاع 
الاجتماعى ذلك أن مفهوم الجريمة عند أنصار الاتجاه الأخير يتسع كثيرا 
من المفهوم القانونى حيث يشمل الظروف المحيطة بالجانى. هذا - وحسبما 
سنرى - أن الجريمة ذاتها ليست قرينة على الخطورة الإجرامية(©. 

وعن موقف الفقه الإسلامى فقد ضيق فى مجال هذا الشرطء فالحالات 
التى عرضت على القضاء - حسبما سنرى فى أنواع التدابير - توحى بان 
للقاضى الحكم بالتدابير متى كان الاشتهار بالجريمة يشكل قرينة على التكرار 
حتى ولو لم يدان فى آخر جريمة متى توافرت الخطورة . 


ثالثاً : خطورة إجرامية : 


ليس كافيا لتوقيع التدابير أن يكون منصوصا عنها فى القانون ولا ان 
يرتكب الجانى سلوكا يشكل جريمة بل يجب كذلك أن يكون الفاعل شخص لديه 
(خطورة إجرامية)!). وهو الشرط الذى يطيح بمبدأ (المسؤولية الأدبية) حيث 


(1) راجع المادة 135 عقوبات ليبى (الشخص الخطر هو من يرتكب فعلا يعده القانون 
جريمة» ومنحت المادة 140 للقاضى حقا فى الحكم بالتدابير سواء أدين المتهم أو برئ. 

(2) سبقت الإشارة إليها . 

(3) بالتمعن فى فحوى هذين الاتجاهين نجد أن الهوة بينهما ضيقة للفاية لأن من اشترطوا 
جريمة سابقة توسعوا فى مفهومها كثيرا بدعوى أن الخطورة لا علاقة لها بالجريمة 
بل بالمجرم؛ أى سواء كانت يسرة أو جسيمة قصدية أو وخطئية؛ جريمة ضرر أو خطر 
توافر مانع من موانع العقاب أو لم يتوافر - عد أسباب الإباحة - حتى ولو حاول المتهم 
الانتضان أو احدث ننفسة "إضاناة:وفى .ساوكياتا لا تشكل جريمة: تقصبيال ذمحهوة 
قرنىء مرجع سابقء (وما بعدها). 

(4) من المستقر فى تعريف الخطورة أنها (حالة داخلية أو ظرف خارجى لشخص يحتمل 
معها أن يرتكب جريمة مستقبلا) وعن مفهوم (الحالة) فهى تتصل بالأمراض النفسية 
أو العقلية أو عادات وقيم انتقلت إليه بالوراثة أو صفات بيولوجية بذات الشخص. وعن 
مفهوم (الظرف) فهو أى ظرف محيط بالشخص كالفقر أو التصدع الأسرى أو الصحبة 
الرديئة ..الخ. وعن مفهوم (الاحتمال) هو حكم تقديرى للقاضى موضوعه الربط بين -- 
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يخضع لها العاقل والمجنون سواءء البالغ والقاصر سواءء الشخص الطبيعى 
والمعنوى سواءء فالهدف من التدابير ليس هو الإيلام عن جريمة وقعت بل 
لمنع جريمة ستقع حتى ولو تضمن إيلاما فهو غير مقصود . ولهذا يقال أن 
القاضى وهو يحكم بالعقوبة ينظر إلى الوراء ليقدرها بحسب ما يمكن حدوثه 
فى المستقبل إذا ظلت ظروف المتهم على ما هي عليه : ويطيح كذلك بمبداً 
(تحديد المدة) فالتدابير ترتبط بالخطورة وجودا وعدماء5؟ كمالا ونقصانا لا 
يستطيع - وليس له - التكهن بمدة تنتهى عندها تلك الخطورة!!). 


وفى الفقه الإسلامي تعد الخطورة: شرطأ أساسيا لتوقيع التدابين في 
الجراكم التفزيرية فيقول الخزرجى:؟ أن:سقوط الهد لا يعنى سقوط ال 
وللامام الوسفسة تين | اقابرومن اتنس 111 قل القصياضن لاس 
جماح خطورة القاتل © وأضاف الكاساني حتى ولو عفى ولى الدم 4 
وهتى تواهرت الخطورة بإماراتها المادية الظاهرية يستوى قن الشرع أن يكون 
التلخسى كاريعيا 1 معتوي 91 يالها أن كاصور م عاقلة أى مجدونا قرجا كان 


-هذه الحالة أو الظروف والجريمة المستقبلية؛ فإذا كانت نسبة حدوث هذه الجريمة أكثر 
من نسبة عدم حدوكها: طيكون الاحتمال فاقيا :آما إذا كان المكس طيعون هناك شك لا 
احتمال فالاحتمال هو الشك فى أعلى درجات أو هو اليقين فى أقل درجاته. د.نجيب 
حسنىء. مرجع سابق. ص142 وما بعدهاء د.رؤوف عبيد. مرجع سابقء. ص512. 

(1) فضلا عن المصادر العربية د. محمد قرني ؛ المرجع السابق . ص68 . د. فتوح الشاذلي 
المرجع السابق . ص63 . را 

7 .2 أن .02 م010 تننستكن 1ه1' -3060 .2.2 خذن .م0 ممعتأم هه 

(2) محمد بن عابدين (الخزرجى ) أقضية رسول الله . 1246ه / 618 . نفس المعنى نظام 
حوالى ؛ الفتاوى الهندية . السابق » ص 146 . 

(3) فخر الدين عثمان بن الزيلعى ؛ تبيين الحقائق . السابق . 107/6 . 

4 ' بخاضة إذا كان اللعيم عافد او يرت خطوركه :من وسيلة القت مرانجم أبن فميم التكن 
الرائق . السابق . 302/8 . علاء الدين بن مسعود الكاسانى ؛ بدائع الصنائع ؛ السابق 
«٠ص‏ 96 . 

(5) من الثابت أن الاتجاه الإسلامى الراجح والحديث يعتد بمسؤولية الشخص المعنوى 
(اتشركة:وبيت اكال والوقنه والدريدة والسجد ال ] اننهادا على الصلحة الث هن 
الأساس والهدف من كل نص أو رأى أو حكم فى الإسلام ؛ بطراوى ؛ الآساس الفكرى 
لمسئولية الشخص المعنوى . مجلة الأمن والقانون . دبي . س13 .ع1 . ص238 . 
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القديير فقيد الخرية كالكيين أو النقى كيو مسر هأ اليرت البقظورة أو 
كانت التوبة وذلك حسبما يقول تعالى - بعد آية الحبس تدبيراً ٠:‏ ... فإن تابا 
واضها فاضيضوا هنهما يو الانوهذا فا يضاقي عليه 'الضنوع فى الكد ا ند 
الأمنية والعللاعية + 


رابعاً:ء خصائص الحكم بالتدابير : 
ب الفيد التشركن ليق الشمساكس مقارنة بمتصاقدن العقوية + 
[1- أوجه الإنفاق : 


أ - أن لا يصدر الحكم بالتدابير أو العقوبة إلا بناء على قانون ومن 
قاض مختص ). مع توافر كافة الضمانات العادية للمحاكمة كالاستعانة 
بمحامى والعلانية - عدا الأحداث - والطعن فى الأحكام 7) حتى الحالة التى 
منحها المشرع الأردنى ( للمتصرف ) فأحكامه خاضعة للطعن أمام محكمة 
العدل العليا بوصفها قرارا إداريا ). وتلك ضمانات أكيدة للمتهم . 

ب- ينفذ الحكم فى الحالتين ولو قهراً فالهدف هو حماية المجتمع من 
الإجرام. ولا يعقل ترك تحقيقها لمحض إرادة الأفراد. حتى ولو كان التدبير 
علاجيا كالإيداع بمستشفى ؛ فالعلاج هو وسيلة لمنع الجريمة. 


2 أوجه الخلاف : 


(1) يقول تعالى: «واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنهما أن الله 
كان توابا رحيماً « سورة النساء الآية 16 . 

(2) راجع نص المادة 318 1 . ج بحريني سابقا . 

(3) د.رءوف عبيد . مرجع سابق . ص 562 . د. فتوح الشاذلى . مرجع سابق . ص 162 . 
د .محمد شلال المعانى وآخر . مرجع سابق .ص 289 . د. على جعفر . مرجع سابق ص 
7 لمعيل الرسيم زفي ١‏ مرجع سايق »هن 240 

(4) لقد منح هذا القانون للمتهم حق التظلم إلى وزير الداخلية وذلك بالمادة/10. وهذا 
لا يمنع المتهم من الطعن فى حكم المتصرف بوصفه قرارا إداريا أمام محكمة العدل 
العليا. 
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مسايرة للهدف منها عكس ذلك فى العقويات الجنائية. 

ب- فى التدابير السالبة أو المقيدة للحرية لا تحدد المدة . عكس 
العقويات . وهو الملاحظ من موقف المشرع البحريني من الإيداع بماوي 
علاجي او مؤسسات العمل بقانوني العقويات والإجراءات20. 


ت- تسرى التدابير على كل شخص سواء كان بالغا أو قاصرا عاقلا أو 
مجنونا طبيعيا أو معنويا بينما العقوبات لا تسرى على الأحداتث أقل من سن 
الأهلية الجنائية ولا المجانين. 


وعن المشرع الأردنى فقد وردت التدابير الخاصة بالمجرمين الشواذ 
(المرضى) دون تحديد للمدة فالعبرة هى بالشفاء20: بينما فى تدابير الأحداث 
والمشردين - حسيما سنرى فى المطلب اللاحق - جاءت محددة المدة» إلا أن 
ذلك لا ينبغى أن يثير لنا أشكالا؛ فالمشرع منح للمحكمة حقا فى الإفراج عنهم 
قبل نهاية المدة بناء على طلب مسبب من وزير التنمية الاجتماعية!2, وفى 


المقابل يجوز استمرار التدابير رغم انتهاء المدة متى استمرت خطورته!. 


(1) راجعالمواد 87 . 88 عقوبات . 1375 . ج بحريني . 

(2) راجعالمادة 29 عقوبات (من قضى عليه بالحجز فى مأوى احترازى أوقف فى مستشفى 
خاص - أى نفسيه أو عقلية أو للادمان - ويعنى به العناية التى تدعو إليها حالته) 
والمادة 2-92 عقوبيات (...يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتعرير 
لجنة طبية شفاؤه. وأنه لم يعد يشكل خطرا على السلامة العامة) ووفقا للمادة 51 من 
قانون الصحة يتم الاحتجاز ولو وجبرا. 

(3) المادة 27 الأحداث بشأن الجانحين بحيث لا تقل المدة التى قضاها الحدث فى المؤسسة 
عن تسعة أشهر وأن يكون خلالها محمود السلوك وأن يؤدى الإفراج إلى تعرض الحدث 
إلى مؤثرات اجتماعية سيئة..الخ. وأن كانت هذه الشروط غير واردة بالنسية للمتشردين 
بالمادة 34. 

(4) المادة/ 3-27 بالنسبة للأحداث الجانحينء والمادة/ 2-34 بالنسبة للمتشردين تقضيان 
بذلك بناء على تقرير من مراقب وموافقة وزير التنمية الاجتماعية. 
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المطلب الثانى 


أنواع التدابير 


أولاً : الفكرالوضعي 

لقد عنيت المدرسة الفردية (الوضعية) بالتدابير للبالغين والقصر 
والمجانين بوصفها رد الفعل الاجتماعى الوحيد بعد تنكرها للعقوبات الجناتية, 
ولكى تجد لكل مجرم تدبيرا توسعت فى مجالها لتشمل أربعة أنواع يضم كل 
منها العديد من المفردات وهى!!): 

1 - تدابير المنع: وهى ذاتها التدابير الوقائية التى يكون من شانها 
منع الجريمة بل أن تقع. مثل القضاء على البؤر الإجرامية؛ تنظيم - أو منع 
- بيع الكحوليات» تنظيم 2 أو منع - اليغاعء الإيداع بدور الصحة للمرضى 
العقليين» بناء المدارسء مراقبة الأخلاق العامة بدور اللهو!! 

2- تدابيرالدفاع : وهى بذاتها التدابير المقيدة - لا السالبة - 

3- تدابير الأ بعاد : أو الطرد من مكان معين أو دولة - إذا كان المجرم 
اجنبيا -.معيئة آو التقل من وظيفة إلن وظيقة أو الفصيل متها: 

4- تدابير الردع : وهى السالبة للحرية: كالاعتقال أو الحبس الدائم 
أو النفى إلى مكان معين أو دولة معينة حتى الموت 1/1016 2 1156/. 

بينما جاء حالات الاتجاه المنشق «المدرسة الإيطالية الثالثة»: يقصر التدابير 
على القصر واتجائين -فيز ونس بالفقريات. - ويرفقن العمل ب#دابير ميخ نظرا 
لأنها توجه إلى التشخص قبل أن يركب جريمة1©. ولك حماية الإتسان. 

وعن حركة الدفاع الاجتماعى - فهى فضلا عن إقرارها للعقوبات 


7 .2 غ011 .08 .اععصة 1121 (2) 
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الجنائية فى الحدود التى أقرها المؤتمر السادس كاركاس 1980م () طالبت 
ساتر الدول بالعمل بكافة أنواع التدابير بما فيها تدابير المنء(2). وهذا ما تبناه 
برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى عام 1954م والإضافة الواردة عليه 
عام 1984م ©0. 


ثانياً : الفكر الاسلامي 


ولمن يعود إلى ملفات القضاء الإسلامى سيجدها تموج بالعديد من 
الحالات التى يمكن درجها تحت كافة أنواع التدابير وذلك حسبما يلى : 


1- التدابير الوقائية: يتميز الفقه الإسلامى - دون غيره - بتتبيه 


استراتيجية وقائية لمنع الجريمة قبل أن تقع ودون المساس بحقوق الإنسان. 

الفاسن منميهاء هنذا وخظرا لأنها شمقد غلن التقيره - 4 الشاكون - كلد 
يعرفي على و اهديا عمابا ايوبا بلا خرزياء شمن بل بالمقينة 
لليقيدة وب محميهاء :ومح 'تطبيقاقها+ بناء: الاشببان من الدا نكل © خل مشاكله 


(1) راجعالمطلب الخاص بالنظام العقابى المرتقب. ص24 سابقا. 

(2) راجع فى برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى 1954 بالمادة2 من المبادئ الأساسية 
للحركة (فى هذا الكفاح يجب على المجتمع أن يلجأ إلى وسائل مختلفة سواء قبل أو بعد 
ارتكاب الجريمة:؛ ويعتبر القانون الجنائى أحد هذه الوسائل...). 

(3) راجع فى الإضافة على هذا البرنامج لعام 1984 البند2. 

(4) ترتكز الاستراتيجية الوقائية فى الإسلام على أربعة محاورء (أ) بناء الإنسان من الداخل: 
لكى يكافح الجريمة فى أعماق نفس الإنسان: بمعنى أن الإصلاح يبدأ من البينة التحتية 
عملا بقول الله تعالى: «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» سورة الرعد الآية 
2 ووصولا إلى ذلك وضع نظاما لاختيار الزوجة بأن تكون من منبت حسن وذلك بحديث 
«إياكم وخضراء الدمن:؛ قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء فى 
المنبت السوء: ابن عمر. أخرجه البخارى. 131/2. وحديث «تنكح المرأة لثلاث : دينها 
ومالها وجمالهاء فأظفر بذات الدين تربت يداك» عبد حميد, الترمذى.192/2. (ب) 
تعويد المسلم على ضبط النفس والصبر عند المكاره. حتى ينتزع الإسلام ردود الأفعال 
المتسرعة إزاء المواقف الاجتماعية والفردية التى يعتقد بظلمها تاركا إياها لرد الفعل 
الألهى وحتى لا يواجه الخطأ بخطأ يقول تعالى:#وَالَكَاظمِينَ الَعَيَظَ وَالَعَافِينَ عَن النّاس»* 
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الاجتماعية!!») ومشاكله الاقتصادية2)وسد الطرق الموصلة للجريمة60. 


(0 


2) 


سورة آل عمران» الآية 134 . وقوله :#إإِنما يُوَمْى الصَّابِرونَ أَجَرَهُمَ بغيّر حسّاب» سورة 
الزسن الآية 10ء حمل ذلك من شاته أن يفظع الانظام من المظلوم. 

يعتنى الإسلام بالتجانس بعد أن يصلح الوسط الاجتماعى حتى يحرره من سلبياته التى 
الجوار تزيدان فى الأعمار «وبعد ذلك ينتقل الإسلام إلى ربط الفرد بهذا الوسط رباط 
قرارا عملا بقوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...» سورة المائدة الآية 2 
وعن رسؤل الله «اللؤمن مالف كلا خير ليم لا يؤلتءولا يالقه والترابط هنا يكو على 
الخير لا الشر بقوله تعالى : «وتعانوا على البر والتقوى ولا تهاونوا على الأثم والعدوان» 
سورة المائدة الآية 2. والتجانس هذا هو سلاح ذو حدين فى علم الإجرام - لأنه يبعد 
الفرد هن التخطيغة اشعوود يان هذا الوسيظ سسعيهته وله يكم على لحطف 

ومن القايت أن المشكلة الاقتضادية اليو هى يمكابة مهرك أساسى للجريمة ما لثاضى 
المظالب أن إلغاء الأسعار أن لوهود طوارق الجماعية كنقيجة لسو توؤيع الكروات القومية: 
الغتى فكانت الحريمة بكل.صورها “تفصيلا.علاقة الفقير بالجريمة: سن سابقا: 


وعن موقف الإسلام فقد كان حصيفا منذ البداية حيث عالج هذه المشكلة بالعديد من الوسائل 


(3) 


ون الك (ا )رست كل إنسان على أن العمل فرض عين بوصفه وسيلة بقاء فيقول 
تعالى:##وَأَنٌّ ليس ِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى# سورة النجم الآية29. والهدف من ذلك بمنظور 
علم الإجرام أن العمل يؤدى إلى الشعور بالكرامة فلا يهون عليه نفسه مهما كانت 
الأسباب هذا ما ذام العيش ولو على الهامش قائما فمن الصعب أن يتردى فى الجريمة 
(ب) دعى الإسلامى إلى التقشف لا الزهد عن مباهج الحياة الدنيا بقوله تعالى:ظطوَلا 
تَجَعَلَ يدك مَعْلُولَة إلَى عُنْقكَ وَلَا تَبَسّطهَا كل الْبَسَط َتَفَعُدَ مَلُوما مَحَسُورًا4 سورة 
الإسراء الآية 29. (ج) عمل الإسلام على ضرورة التوسع فى توزيعه الثروة كوسيلة لفناء 
الطبقات مستخدما العديد من المحاور: توزيع تركة المتوفى على أيدى كثيرة (راجع سورة 
النساء الآية6): ونظام الصدقات (راجع سورة التوية الآية103) ونظام الزكاة (راجع 
سورة المعارج الآية24). ويمكن للدولة أن تستخدم تلك الأموال لبناء المصانع لمكافحة 
ظاهرة البطالة كسبب من أسباب الجريمة. 

من أدبيات الإسلام إذا أراد أن يجرم معصية (خاصة من الكبائر) يمنع الإنسان من 
السير فى طريقها ابتداء. فلكى يجرم زنا لا يبح - حسما هو سائد اليوم - البارت 
والأفلام الجنسية....الخ بل يجرم ذلك وأكثر منه: النظرة الشبقية وتقارب الأنفاس بين 
الرجال والنساء والاختلاء بهن؛ والقذف بالزنا من باب أولى. 
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تأسيسه!) - يعرف حاليا بوقف الشخص المعنوى - وفصل موظف مرتشى 
ومنع التردد على أماكن معينة2». ويلاحظ أن تلك التدابير رغم تسميتها 
- لا يحكم بها سوى المحتسب أو وناظر المظالم ولكليهما طبيعة قضائية!© 
خاصة وظيفة ناظر المظالم تتسم بالمرونة والسرعة بشكل نقلته بعض الدول 
الاسكندنافية عن الإسلام وتتبناه اليوم حركة الدفاع الاجتماعى!". 


3- تدابير عالاجية: وتتميز بعدم تحديد لمدة التدابير وحتى يشفى 
الثم كايداض الخطرين: الرضى :ذاخل سمحات ملاجية وعلى تفقة الدولة 
تعليم وتشغيل العاطلين بمهن تتناسب مع ظروفهم الشخصية(2. فإذا كان 
الجانى صبيا يسلم إلى أهله أو ويد أمينة أو إلى دور التربية التابعة للدولة. 
فهى ولى من لا ولى له©). 


4- تدابير أمنية: وهى غير محددة إلي أن يتوب الجانى أو يموت 
أى الأجلين أقرب. وهى أشد تلك التدابير على حرية المتهم لأنها تشكل سلبا 


(1) لقد أمر الخلفاء الراشدون بإغلاق المحال التى تدار لشرب الخمر أو لعب القمارء ابن 
تيميه. مرجع سابق. ص121 . كتدبير لمنع الفساد. زكريا محمد الأنصارى؛ اسنى المطالب 
كن شرع روض الطائنب 12145 13 , 

(2) الأستروشىء الفصول الخمسة عشر فى التعازير. ص 48-46. 

(3) من الثابت أن ناظر المظالم يقف مع المظلوم فى مواجهة كافة السلطات الإجرائية ومسألة 
كل من يستضعف إنسانا إلى درجة أن شبه البعض (بمجلس الدولة حاليا): راجع قانون 
الإجراءات السعودى بشأن (ديوان المظالم) والذى صدق عليه مجلس الوزراء بقرار 190 
فى 16ر1409/11ى مجلة البحرس النديية الماضرة مع 16 من 4ض 196: 

(4) لقد طالب المؤتمر الخامس لمنع الجريمة؛ جنيف 1975: بضرورة العمل بوظيفة 1م:© 
2 1059اط - (ناظر المظالم) بحيث يكون لصاحبها سلطة إدارية مرنة وسريعة لمواجهة 
تصرفات الهيئات التنفيذية والإدارية ومحاسبتها عن أى تجاوزات..فى مجال الخصومة 
الجنائية: راجع أعمال المؤتمر 285 72177 وجاء المؤتمر السادس كاركاس 1980م ليضع 
مشروعا بقانون ينظم تلك الوظيفة م عرضه على سكرتير الأمم المتحدة بغرض التصديق 
عليه. حتى يسرى على كافة الدول . 1:8 87 .001211 ال . 

(5) يقول الاستروشى: لا يفك العاطل حتى يتعلم حرفة يقتات منهاء مرجع سابق؛. ص70. 
وأن يكون تعليمه مدفوع الأجر مقابل جهده. سحنون التنوحى؛ مرجع سابق؛ ص55. 

(6) نظم حوالى؛ فتاوى سابقة. ص96؛ ابن حزم المحلى؛ مرجع سابق؛ ص222. 
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أو وتقيدا لهاء مثل ذلك (النفى) - نقل الجانى من مكان لآخرا) - ويمكن 
استبداله بالاعتقال فى موضع. 


ثالثاً: القانون البحريني 
غاكية وانواهها مكردة يتن افر من قاتوق سكل ناتك + كانوة :المقريات 
5 : والأحداث 1976/17م والإجراءات الجنائية 2002/46م وقانون 
الكدوانق وامؤكرات الحقلية مريم الك.ويمكن مم ققات معظم طلف. الحد انمد 

النوع الأول : تدابير وقائية : 

وهي ذات طبيعة اجتماعية ولا تتطلب أرتكاب جريمة سابقة . لهذا 
شمرق فى منوا جنا العركة بوبالة لسيين ملل لللندسا كتوم .د« اتووازاه انيه 
برهم مكو اللميقة: وحياف الخرى أككن مخصيصا مثل مؤسسة الضدان 
الاجتماعى لمتابعة أجور ودخولات محدودى الدخل وصرف العونات المالية 
والفيتية للأستر الفقيرة: ومكاههة البطالة [و الحد كنها عن طريق تشفيل 
العاطلين ومنح فروض ميسرة لإقامة مشروعات مهنية يتعيشوا عليها ومشروع 
خدمة الإعانة الاجتماعية لمد الأحياء الفقيرة بكل المستلزمات الضرورية 

ويضيف القانون الأردني علي ذلك تدابير ذات طبيعة فردية ويواجه 
القين, وان ناهة: عليه يدا بحسن المنلورف كنذا كل يذلك يكون للمتميرف 


 )1(‏ لقد حكم القضاء الإسلامى بالعديد من حالات النفى بعد التأكد من وجود إمارات مادية 
تتم عن الخطورة كالاشتهار بالفسقء ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد, 1339هء 
ص281. ومن ذلك نفى نصر بن حجاج لاشتهاره بإفساد الزوجات على أزواجهن: ونفى 
ابن الحارث لاشتهاره بالفتنة فى الدين؛ الخزرجىء مرجع سابقء (ابن نجيم). مرجع 
سابقء س42. الاستروشتىء؛ مرجع سابق. ص46. 
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أن يصدر أمرا بالقبض عليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد عن 
عاد!!). 


النوع الثاني: تدابير مقيدة للحريك: 


1 - تسليم الحدث©) ليد أمينة و في أي موضع كانت أي داخل أسرته أو 
أسرة أخرى/" , لرعايته وحمايته من الإنزلاق إلي جريمة أخري ؛ فإذا قصد 
متولي الرعاية سثل بالغرامة التهديدية بما لا يزيد عن عشرة دنانيرة) 

2 - فإذا إنعدمت أو أهملت اليد الأمينة تدخلت محكمة الإحداث لتلزم 
الحدث بالالتحاق إلي أحد مراكز التدريب المهني أو إلي أحد المصانع أو 
المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه. وقد ساير المشرع البحريني السياسة 
العقابيى الحديثة بعدم تحديد مدة لهذا التدبير( . فقد ينصلح حال الحدث 
في مدة وجيزة أو لا ينصلح لمدة طويلة . 


(1) راجعالمادة 3 من قانون منع الإجرام 1954/7 (كل من وجد فى مكان عام أو خاص فى 
ظروف تقنع المتصرف بأنه على وشك ارتكاب أى جريمة..كل من اعتاد اللصوصية أو 
السرقة أو حيازة.....». 

(2) يلاحظ أن المشرع البحرينى في تحديد سن الحدث كان واقعيا . فقد حدده بالخامسة 
عشر بالمادة 1 من قانون الإحداث . وغيره حدد بالثامنة عشر مثل قانون الإحداث 
الأردني 1968-24 مادة 1 .ذلك أن بلوغ الحدث لسن الخامسة عشر تفرض عليه عقوبة 
مخففة في القانونين دون تدابير إجتماعية . 

(3) تقصي المادة 8 أحداث بتسليم الحدث إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية 
فإذا لم تتوافر الصلاحية يسلم إلي من يكون أهلا لتربيته من أفراد أسرته أو أسرة 
أخري يتعهد عائلها بذلك . وهو ما تقصي به المادة 21 أحدث أردني 5 

(4) راجعالمادة 19 أحدات بحريني . 22 أحدات أردني . 


)5 المادة 9 أحداث بحرينى « 5 ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير « وأكثر 
من ذلك مسايرة أن وضع المشرع شرطا يتفق ومصلحة الحدث ذلك بعدم زيادة المدة عن 
ثلاثة سنوات . 
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3 - الالزام بواجبات معينة تقيد من حرية الحدث تحددها وزارة العمل 
والشئون الاجتماعية وتنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية. ذلك لمدة من ستة 
أشهر إلى ثلاثة سنوات(0). 

النوع الثالث : تدابير سالبة للحرية : 

تتميز تلك التدابير بتضيق الخناق علي الحدث ذلك إذا فشلت التدابير 
المقيدة للحرية كما لو لم توجد اليد الأمينة أو تهرب الحدث من الواجبات 
. فيعرض الأمر علي المحكمة المختصة لتأمر بإيداعه مركز رعاية الأحداث 
التابع لوزارة الداخلية0. 


فاذا كان عريضنا مركا مها او عقليا ككامن الممعنة بإيداغه' لحديى 


المصحات المختصة ويظل تحت العلاج حتى يشفي ولو بلغ الخامسة عشرءوحتى 
الحادية والعشرين ؛ فالهدف هو الشفاء لا الإيلاه!©. 


ومما يذكر أن إيداع الحدث بمركز الرعاية مسألة موضوعية تعود لسلطة 
المحكمة بينما الإيداع بالمستشفي مسألة قانونية تلتزم بها المحكمة). 


الاعتقال: إن الاعتقال وفقا للقانون الأردنى عقوبة - لا تدبير - 


(1) مثل تلك الواجبات إحضار الحدث في أوقات معينة وأماكن معينة لحضور محاضرات 
توجيهية . 

(2) لقد سلك المشرع البحريني ملتزما بعهده ذلك بعدم تحديد مدة لهذه التدابير خاصة 
الحد الأدني حتى لا يقال أن المقصود هو الإيلام الناتج عن سلب الحرية ؛ وأن عني - 
وهذا لصالح الحدث - بالحد الأقصي - كعشر سنوات إذا كانت جريمة الحدث جناية 
أو خمس إذا كانت جنحة وثلات إذا وجد فى حالة من حالات الإنحراف وفقا للمادة 12 
أحداث . 

(3) وفي هذا التدبير يلقي المشرع واجبات علي وزارة الداخلية منها : زيارة الحدث بالمستشفي 
مرة كل أسبوعين علي الأقل لمتابعة حالته وسلوكه وتكتب تقريرا تقدمه كل ستة أشهر 
لمحكمة الأحداث لتتخذ ما تراه مناسبا كالإفراج أو النقل إلي مستشفي أكثر تخصصا » 
ذلك بالمادة 13 أحداث . 

(4) وهذا ما تصرح به المادة 87 عقوبات بحريني « إذا وقع الفعل من شخص تحت تأثير حالة 
جنون او إختلال عقلي أو ..... حكم القاضي بإيداعه مأوي علاجي « . 
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محددة المدة مثلها مثل عقوبة الأشغال الشاقة مع الفارق("): أن للمعتقل 
معاملة خاصة فلا يعمل داخل السجن ولا يلبس ملابسه ولا يأكل من طعامه 
إلا إذا شاء هوء. وهذا ما صرح به قانون العقوبات ونظام السجون 1955/1 
(2» وأخن به ضمنا قانون مراكز الإصلاح الحالى 2001/4. 


وأن لم يوضح طبيعة الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال» عدا فقرة من 
فقرات المادة 8 من هذا النظام يمكن أن توحى بأنه للجرائم السياسية( 
والمادة 332 عقوبات التى تفرضه عن جريمة فتل الأم لطفلها حديث الولادة 
كثرة للزنا» وجرائم الأحداث المادة 18 و 19 ©). بينما الاعتقال فى مصر 
وليبيا يعد تدبيرا حيث وردت النصوص دون تحديد مدة معينة): والأكثر من 
ذلك أنه يجوز وفقا للقانون الأخير الجمع بين الاعتقال كتدبير والعقوبة على 
أن تنفن العقوبة أولا70. 


التدابير العينيكة: تعرف التدابير العينية بأنها كل تدبير لا يمس 
عمدا حرية المحكوم عليه وأن تعلقت بحق من حقوقه سواء بسلبه أو وبتقييده: 
ومن ذلك: 


1- قفل امحل : 
لعل ما يميز هذا التدبير عن التدبير اللاحقء إن الأول يكون فى 


(1) لقد صرحت المادة 14 عقوبات بأن الاعتقال فى صورتيه المؤبد والمؤقت عقوبة بديلة 
لعقوبة الأشغال الشاقة فى الجنايات دون الجنح والمخالفات. 

(2) المادة 19 عقوبات. المادة 9 من نظام السجون. 

(3) المادة 8 - ومن نظام السجون (لا يسوغ تشغيل المحكومين بجرائم سياسية أو بالحبس 
من أجل ديون). 

(4) المادة 332 عقوبات «تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات. الوالدة التى 
تسببت - اتقاء للعار - فى موت وليدها..». 

(5) المادة 18 أحداث 3 (إذا اقتد فى الفتى جناية تستلزم الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال لمدة 
تتراوح من 12-6 سنة). 

(6) المادة 3 من قانون الطوارئْ فى مصر 1958/162 المعدل. تفصيلا د..محمود قرنى؛ 
مرجع سابق. ص196. والمادة 4 عقوبات ليبى. 

(7) وهذا ما صرحت بهذه المادة 138 عقوبات ليبى. 
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مواجهة شخص طبيعىء وهو مالك أو حائز المحل بينما الآخر يكون فى 
مواجهة شخص معنوى بمفهومه اللاحق مباشرة؛. وموضوع التدبير واحد فى 
الحالتين ذلك بسحب الترخيص القانونى وحظر مباشرة العمل أيا كان نوعه 
«صناعىء تجارى أو عمل غير مشروع خارج دائرة الترخيص من باب أولى)7). 
وعن قفل المحل فقد تعرض له قانون العقوبات البحريني بالمادة 3/105 ©) 
قانون العقوبات الأردنى بالمادة 35 0©, وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية!4), 
وقانون مكافحة الدعارة(2. وقانون الصحة العامة©)....الخ. وذلك إذا ارتكب 
فيه جريمة فى القانون) بصرف النظر عن شخص مرتكبهاء وأن كان مالكه 
إذا لم يكن مساهما فى الجريمة ولا عالما بها أن يثبت حسن نيته أمام المحكمة 
حتى لا يتضرر من هذا التدبيراة. 


(0 
(2) 
(3) 


(4 


5 
(6 


(7 


5 


وتضيف المادة 2-35 عقوبات بأن القفل يعنى منع المحكوم عليه أو أى من أفراد أسرته 
من ممارسة ذات العمل ولا من استتئجاره للغير إذا كان هذا الغير يعلم بأمر التدبير 
فالعقه عاطل: ومن باسداولى لبن كه حق التدازل عنه للقيو 90 

حيث قررت المادة 105 /3 « إغلاق المحل من 7 أيام إلي 30 يوما» . 

المادة 35 عقوبات (يجوز الحكم بإقفال المحل الذى ارتكب فيه جريمة بفعل صاحبه أو 
برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة....). 

المادة 18 من قانون المخدرات 1988/11م (يحكم بإغلاق محل مرخص للتداول بالمواد 
المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية..إذا ارتكبت فيه إحدى الجرائم 
المنصوص عليها فى المادتين 6و7). 

المادة 313 - عقوبات التى تقضى بعين ما تقضى به المادة 35 عقوبات أنفه الذكر. 
المادة 3-52 من قانون الصحة 1971/21 (..وللوزير أو مدير الصحة المفوض أن يقفل - 
بناء على قرار إدارى - المحل الذى تم تعاطى أى مهنة صحية أو طبية فيه بدون ترخيص» 
ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن) والمادة 2-29 بقفل المحل الذى يبيع مياه غير 
صالحة للشرب. 

يلاحظ أن القوانين الخاصة إنما تحدد جرائم خاصة كما ورد بالمادة 18 مخدرات التى 
أشارت إلى الجرائم الواردة بالمادة 6 و7 وهى (استيراد أو تصدير النباتات أو بذور 
النباتات التى ينتج عنها أى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو وحيازة أو شراء أو نقل أو 
تسليم أو إنتاج أو ووضع مواد مخدرة) وفى قانون الدعارة ممارسة البغاء وفى قانون 
الصحة ممارسة أعمال طبية دون ترخيص على ما مر. 

وهذا الحكم يشكل قاعدة عامة بقانون العقوبات بالمادة 3-35 (إن هذا المنع لا يتناول 
مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة. 
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والتدبير هنا ليس مؤْبدا بل مؤقتا بمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن 
شهر في القانون البحريني . وفي القانون الأردني لا تقل عن شهر ولا تزيد 
عن سنة. وهذه مسألة موضوعية (لقاضي الموضوع في البحرين) بحسب 
جسامة الجريمة؛ والظروف الشخصية للمجرم ؛ وفي الأردن إذا كان الإجراء 
إداريا فللمحكوم حق الطعن أمام محكمة العدل خلال ستين يوما. 


2- وقف أووحل الشخص المعنوى : 


يعرف الشخص المعنوى بأنه مجموع من الأموال!') أو الأشخاص7©) 
أضفى عليه القانون الأهلية ليتعامل مع الناس معاملة الشخص الطبيعى0©. 
ويجد هذا التدبير شرعيته بقانون العقوبات: وقانون الصحة العامة....الخ. 
والتدبير إما أن يكون مؤقتا وهو ما يسمى بالوقف) أو مؤبدا وهو ما يسمى 
بالحل «التصفية النهائية»!7) وذلك بحسب مدى جسامة الجريمة ويعتبر الحل 
بمثابة عقوبة الإعدام للشخص الطبيعى©). 


(1) بمعنى أن يكون الهدف من تأسيس هو الحصول على أرباح كما هو الحال فى المستشفيات 
الخاصة والشركات بأنواعها والمصانع والجامعات الأهلية. 

(2) بمعنى أن لا يكون الهدف هو الربح بل لأغراض أخرى متنوعة كتقديم الخدمات 
كالجمعيات الخيرية أو حماية شريحة معينة كالنقابات المهنية أو الجمعيات الخيرية. 

(3) البطراوىء الأساس الفكرى لمسؤولية الشخص المعنوىء مرجع سابقء ص6-5. 

(4) تقضي المادة 98 عقوبات بحريني بوقف الصحيفة مدة لا تتجاوز ستة أشهر . وهذا علي 
سبيل المثال لا الحصر . كما تقضي المادة 1-38 عقوبات أردني بأن (يقضى بالوقف 
شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر..) وتتفق باقى أحكام هذا التدبير مع التدبير السابق 
على ما مر مثل : قفل الشركة أو المستشفى بحيث لا تستطيع ممارسة أعمالها حتى ولو 
تغير أعضاؤها ولا يجوز استئجارها ولا التنازل عنها خلال فترة التدبير. 

(5) المادة 2-38 (يوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية. ويفقد المديرون وأعضاء 
الإدارة كل مسئول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها. 

(6) فالآثار المترتبة على الحل والإعدام واحدة (أ) إلغاء الوجود القانونى للشخص المعنوى. 
(ب) تصفية كل أمواله. (ج) عدم صلاحية مديروه ممثلوه وعماله بحسب صفاتهم. (د) 
سحب حق كل من هؤلاء فى تأسيس أى هيئة مماثئلة أو إدارتها معاء د .محمد شلال العان 
وآخرء مرجع سابقء ص312. 


/0 


شروطها القانونية وهي: 

بع اق ون من قوع الجتايات او البدع الجسيمة الت كوخ عقريتا 
فى القانون سلتين حبس فأكثر «وذلك بمفهوم المخالفة من المادة 5 ج من 
كاثون محاكه الصناه. 

ج( أن يكون الفاعل الأصلى من أحد تابعيها رئيسا أو ومرءوساء موظفا 
أو وعاملا. بأجر أو بدون أجر متى توافرت علاقة التبعية كحالة فعلية لا 


عقدية فمحسب . 


د) أن تكون الجريمة باسم الشخص المعنوى أو بإحدى وسائله!2. 

مما ملعن آاغ«شاتوق المنصة د تالوقك الأدارى تلسستشيات 
الخاصة لا بسبب ارتكاب جريمة فيها ولا بمناسبة جريمة؛ بل لمجرد الإهمال 
فى أداء واجباتها وحتى زوال أسبابه. وهو ما يمكن وصفها بالتدابير 
الوقاكية: 

3- سحب الترخيصات 1 


إن هذا التدبير يعنى حرمان المتهم من مباشرة حق منحه إياه القانون 
بممارسة وظيفة أو عمل أو سلطة أو ولاية.....الخ(2. وهو من التنوع والتعدد 
بشكل يجد لنفسه فى كل قانون مجالا. ومن ذلك :- 


سحب الترخيص بممارسة أى عمل طبى. 


(1) راجعالمادة 36 عقوبات. 

(2) المادة 20 صحة ومما يذكر أنها حددت إجراءات الوقف الإدارى وكيفية تنفيذه والطعن 
فيه من ذى المصلحة.....الخ. 

(3) د.عوض محمد وآخرء مرجع سابقء ص495. د.رؤوف عبيد. مرجع سابقء ص568. 
د.فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. ص176. د.محمد مدنىء. مرجع سابق. ص213 وما 
بعدها. 

(4) وهذا ما قضت به نصوص القانون الطبي البحريني والمادة 55 من قانون نقابة الأطباء 
3 وإن حددت له حدا أقصى وهو سنة بلا تزيد وإلغاء ترخيص صيدلي مزور-- 
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سحي الترخيص من الجاعة امايو 
سجب ترخيص بقيادة المحركات20. 
سحب ترخيص بحمل السلاح0©. 

4- المصادرة41) 3 


فى دوين فين يقمع على شيك يدف إلى تقل عمق ملعيف مين الات 


إلى الدولة وبدون عوضء والهدف ليس هو إيلام المالك بل نزع وسيلة غير 
مشروعة أو مشروعة وتشكل خطرا إذا ما بقيت بيد الجان( سواء على 
النظام العام أو الآداب العامة أو الأمن العام. 


ويجد هذا التدبير شرعيته فى قانون العقوبات وهو إما أن يكون تدبيرا 


وجوبيا أى بقوة القانون أو جوازيا ؛ مع الفارق فالمصادرة الوجوبية هى تدبير 
خاص بينما الجوازية هى عقوبة تكميلية. 


(0 


(2) 


(3) 


(4 


5 


-- بالمادة 192 قانون مهنة الصيدلة 1972/43. 

المادة 39 من قانون الصحة العامة 1971/21 (للمدير - مدير الصحة والمحافظة أو 
اللواء - أو متن يقوم مقائه أن يلغى التصريح الخاص بالباعة المتجولين إذا قصر البائع 
بالشروط الملتزم بها وفقا لمادة 38 من نفس القانون. 

في القانون البحريني تقضي المادة 105 عقوبات بسحب ترخيص القيادة من شهر 
إلي ثلاثة أشهر . والمادة 42 من قانون السير الأردني 1984/14 التى منحت سلطة 
الترخيص وقف الرخصة لمدة أسبوع (تدبير إدارى: وللمحكمة المختصة حق وقفها للمدة 
التى تراها أو حتى صدور قرار قطعى فى المخالفة. 

المادة 11 من قانون الأسلحة والذخائر 43 (الكل من خالف أحكام هذا القانون يعاقب 
بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح). 

القاعدة العامة تحرم المصادرة وذلك بالمادة 11 من الدستور الأردنى (لا يستملك ملك 
أحد إلا للمنفعة العامة وفى مقابل تعويض عادل حسبما يعين القانون) والمادة 12 (ولا 
تجوز مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إلا بمقتضى القانون). 

د.عبد الحريم صدقى, مرجع سابق. ص235. د.فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. ص178. 
د.محمود قرنى. مرجع سابق؛ ص218. 
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أ- المصادرة الوجوبية2120: 


هي تدبير يلتزم بالحكم به لأي شي يخرج عن دائرة التعامل: والذي 
يجرم القانون صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله بأي وجه من الوجوه 
مكل ذلك اللخدرات واتكمون والسموم والصون القاصحة والأدوية والأهدية 
الفاسدة بهدف تداولها والأسلحة بدون ترخيص. 


ب- المصادرة الجوازية2© : 


هى عقوبة تكميلية تقع على أى شي صالح للتداول ولا يشكل اقتنائه 
جريمة إلا أنه يتعلق بجريمة سواء استعمل فيها كالأسلحة وآلات التزييف 
وموائد القمارء أو تحمل عنها كالأموال المسروقة أو كان هو - أى الشىء 
- موضوعها كالأدوية غير المسجلة7). وهذا النوع يقصر على الجنايات 
والجنح العمدية دون الجرائم غير العمدية حيث لا مصادر لسيارة فى حالات 
الدهس. 


والمصادرة فى الحالتين لا تكون إلا بحكم قضائى سواء حكم بالإدانة 
أو بالبراءة. وآن كان الحكم بالمصادرة الجوازية يراعى فيه حقوق الغير حسن 
النية عملا بمبدأ شخصية العقوبة). عكس ذلك فى حالة الحكم بالمصادرة 


الوجوبية. 


(1) راجع المادة 2/64 عقوبات بحريني « يحكم القاضي بالمصادرة مما يعد صنعها أو 
حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل بها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم 
يكن قد صدر حكم بالإدانة « . كما تقضي المادة 31 عقوبات أردني بأن (يصادر ما كان 
صنعه أو اقتناؤه أو وبيعه أو استعماله غير مشروع..). 

(2) المادة 64 عقوبات بحريني . 30 عقوبات أردني « الأشياء المباحة واستخدمت في ارتكاب 
الجريمة « . 

(3) راجعالمادة 142 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق. 

(4) تفصيلا أوفى: د.محمد شلال العانى؛ مرجع سابق. ص301. د.عبد الرحيم صدقى؛ 
مرجع سابقء. ص235. د.محمود قرنى»؛ مرجع سابق؛ ص219. د.رمسيس بهنام؛ مرجع 
سابقء ص163 . د .عوض محمد محمد؛ مرجع سابق. ص466. 
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- 


نمهيك : 


هذ عفرية ادن القى ل5ى ١‏ مليقة إلى البود من اقلم النحويات 
في التاريخ الإنساني.. َّ ١‏ 


إهيدا سلب الحرية في ذاته لم يتغير, ٠‏ والذي تغيّرَ هوّ التحول في تنفيذ 
هده وي الا عن الضرورية - أقل وحشية وأكثرٌ 
07 الأعمال: ويقاسوا . ضروب التعذيب؛ أصبحتٌ قرو السك في در 
هذاء ل مذ اقضيك ار الأخيرء تتحة الى تحديد ا أساسية 
قل كل اعبار خم 


7 النظرة المعاصرةً للمؤسسة العقابية ترمي إلى انتهاج أساليبَ حديثة 
لتحقيق أهداف العقوبة للتوصل إلى تقو يم المجرم لواجهة الجريمة؛ وع 
تكرارها ضفي اتير ببذل الجهود الإصلاحية فغة بدلا من انتهاك آدميته 
كإنسان؛ مع عدم الإخلال بمبدآ الزجر انعا ودونٌ اللجوء إلى الشييوة 
والتعذيب والعنف غير المبررٍ على أية حالٍ. وما دام للمؤسسة العقابية دورٌ 
شاغل في تدريب وتأهيل الدرلاين قلا 0 من إعدادها إهداكا ملاكماً للعرض 
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من وجودهاء و تزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على إدارة المؤسسة: 
وتطبيق البرامج ج اللازمة لإصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم . 


أصية الب الدوليٌ يولي قضايا حقوق الإنسان اهتماما متزايداء 
فا كان وضع الا 1 الخصى لعقوبة سالبة للحرية ل ينفي عن الإنسان 
هََمتة هذه ولا يجردة من حقه اليس :د في الكرامة المتوجبة لهم «دونما 
تمييز من أي صوع. ٠‏ ولا سيما التمييز بسبب العنصرء أو اللون: أو الجنس» 
أو اللغة أو الدينء أو الرأي سياهيا وغير ساس أو الأصلٍ الوطنيٌ أو 
الأجتماءة: أو الثروة, أو المولّدء أو أي وطبع آخز» 15 فقد بي م 
من المواثيق و المعاهدات الدولية لتنظمَّ حقوَقٌ السجناء وتكرسّها فعلياً. دونَ 
التوقف عندَ مجرّد التدوين وسنْ التشريعات. ومن هد الإجراءات الدوليّة 
في هذا الشأنء موافقة المجلس الاقتصاديٌ والاجتماعيٌ للأمم المتحدة على 
القواعد النموذجية انذخا لمعاملة السجناء(2): بالصيغة التي اغتمدّها مؤ 
الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة و معاملة المجرمين. 


واليذ الشرك مذ الشوهي الذني] لعاملة السجناء تقديمٌ وصفٍ 
تفصيليٌّ لنظام نموذجيٍّ للسجون. و كلّ ما تحاولٌ تحقيقه تحقيقه هوّ تحديد أساس 
للتصورات المقّبولة عموماً في أيامنا هذهء و تحديدٌ ااه الأسناسية في 
الأنظينة المعاضرة الأككر صتلاحاًء للتوميل إلى كير الباذئ و القواعن العيلية 
فى جماملة السيحرقية و إدارة السجوة باو عم هذه القراعة إلى أن عضت 
ما يحفرٌ على بذل الجهد الموصول للتغلب على المصاعب العملية التي تعترص 
طريقهاء و إن ووجهتٌ باختلاف الظروف القانونية و الاجتماعية و الجغرافية 
بِينَ الدول و المجتمعات. 

وسنفترض للك مرخ خلال المسكين القالييق: 

المبحث الأول : تنفين العقوبات الحبسية. 


المبحث الثاني : التنفيك خارج السجون. 
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المبحث الأول 
تنفين العقوبات الحبسية 


إن تنفينذ العقوبات الحبسية يجب أن يتم بوسائل وطرق تتفق والوظيفة 
الاجتماعية للسجون - الإصلاح لا الانتقام - خلال فترة العقوية وهى منع 
الجريمة أو الحد منها مستقبلا. وذلك عن طريق إزالة أو معالجة أسيابيها. 


إلا أن السجون وإن فشلت فى تحقيق وظيفتها الاجتماعية فى مجال 
العقوبات الحبسية قصيرة المدة التى تشمل ثلاثة أرباع عدد نزلائها على ما 
تقده('). فالأمل منعقد على نجاحها فى منع الجرائم المعاقب عليها بالاعتقال 
أو الأشغال الشاقة لمدة طويلة. خاصة بعد أن ساهمت هيئة الأمم المتحدة 
وذلك بوضع برنامج للحد الأدنى لمعاملة النزلاء داخل السجون يوم 31 تموز 
(يوليو) 1957 27). ويشمل هذا البرنامج مجموعة من القواعد القانونية ذات 
الطبيعة الدولية التى تلتزم بها كافة قوانين السجون مع قليل من المرونة تبعا 
لاختلاف الوضع الاقتصادى والقانونى بين الدول6(0©. 


والقانون الأردنق السابق وقم 1953/23 وتظاء السجرخ 'الصادن مح مدير 


(1) راجعالإحصائية المشار إليها ص 22 سابقا. 

(2) نرفق بنهاية هذا الكتاب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء وما يقال هنا أن تلك 
القواعد ابتكرتها عصبة الأمم قبل حلها عام. 1951: ثم عرضت على الأمم المتحدة 
نقحت بما يتناسب وأهداف تلك المنظمة الدولية بالمؤتمر الأول لمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين؛ جنيف1955: وصدق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالقرار 663 ج 
بتاريخ 31 تموز 1957. 

(3) أو حسبما تعبر هيئة الأمم المتحدة أنه ونظرا لما تتسم به الظروف القانونية والاجتماعية 
والجغرافية فى مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ» فيكون من غير الممكن تطبيق قواعد 
محددة فى كل مكان وفى كل زمان: ويظل دائما من حق إدارة السجون أن تسمح بالخروج 
الاستثنائى على هذه القواعد. راجع البند 3-2 من الملاحظات التمهيدية. 
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الأمن العام برقم 1955/1 وقانون السجون الحالى 2001/40 وذلك من 
خلال مطلبين - 


المطلب الأول : أنظمة السجون. 


المطلب الثانى : نظام المعاملة العقابية. 


المطلب الأول 


أنظمة السجون 


إن نظام السجن شأنه شأن أى نظام قانونى لم يولد بمعزل عن الأفكار 


التى سبقته. فالفكر الإنسانى منظومة واحدة:. يحيا فى ضمير البشر ويتطور 
عد وتموق ذتك على النظاف الجاتي الى مس هلي العديق. فق اتواحل 
الزمنية التى كانت تشكل حلقات مترابطة: النظام. الأول يمهد للثاتى والثانن 
يمهد للثالث. وهكذا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن . فقد بدأت أنظمة 
السجون بالنظام. العني 3 الاتفراض كم المختلط: واخيرا التدريجى وهو 
صياغة جديدة للنظام المختلط(0). 


(0 


2) 


لقد بدأت القوانين بما يسمى (بالنظام الجمعى) بين النزلاء2). بعد 


د.أحمد عوض بلالء: علم العقاب 1983. ص265 وما بعدها. د.نجيب حسنى علم 
العقاب. سابق. ص17 وما بعدهاء د .مأمون سلامة. مرجع سابق؛ ص341. د .على جعفر. 
مرجع سابق. ص179 وما بعدهاء د.فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. ص217 وما بعدها. 
د .محمد شلال العانى وآخرء مرجع سابق. ص331 وما بعدها. 

أن النظام الجمعى هو أقدم الأنظمة وهو فى الواقع امتداد لما كان سائدا فى العصور 
الوسطىء (راجع فى المقدمة البند الثانى» ص3 سابقا) والمقصود به الجمع بين النزلاء. 
أى الإقامة الجماعية أو الاختلاط المقصود بينهم ليلا ونهاراء فى مهاجع كبيرة. وذلك 
عندما كان الهدف من السجون أنها - على ما مر - مجرد مكان لانتظار تنفيذ العقوبة 
البدنية أو للعزل؛ لهذا فهم ينامون سويا ويأكلون ويشربون ويعملون ويتكلمون كلهم كفريق 
واحد. وهو أقرب الأنظمة إلى المظاهر الحياتية المألوفة بحيث لا يشعر السجين -- 
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تصنيفهم!!! إلا أن العمل أظهر مساونه(). فجاء (النظام الانفرادى) كرد فعل 
مكسى ناما لكا سراش لقان هاظاير العول اودكا فهرو الفقف اتمقاين 


(بالنظام المختلط)(!) فلم يأت بجديد0): وأخيرا استقرت معظم قوانين 


(0 


(2) 


(3) 


(4 


5 


(6 


--بالاغتراب أو المعاناة. ولا يرهق ميزانية الدولة بنفقات كثيرة. 

وإن كان التصنيق حينكن ميتوزا لقصره على عزل بعضن - لا كل - الشراقع. النساء عن 
الرجالء والأحداث عن البالغين قارن بالتصنيف الحالى لاحقا. 

لعل أكثر عيوب هذا النظام أنه لم يفصل بين المجرمين الخطرين والمبتدثين ومع تجميعهم 
ليلا ونهارا تسرى روح الإجرام بين الجميع كما تسرى الأمراض المعدية. هذا وانتشرت 
فيما بينهم الممارسات الجنسية الشاذة فهم عن الممارسات الطبيعية بعيدون كاللواط بين 
الرجال والسحاق بين النساء؛ ناهيك عن سهولة تكوين رأى عام مضاد لإدارة السجن 
سواء فى شكل إضراب عن الطعام أو تظلمات جماعية أو هروب.......الخ. 

النظام الانفرادى يوصف بالنظام البنسلفانى نسبة إلى أول ولاية أمريكية طبقته عام 
6م تلاها ولاية فيلادلفيا عام 1829م وفحواها الفصل المطلق بين النزلاء ليلا 
نهارا أما بسبب تجنب مساو النظام السابق أو تهيكة الجو المثاسب للتفكير مرة آخرى 
فى الخطأ الذى وقع فيه فقد يتوب؛ وتطبيقا لذلك كان السجن مكون من العديد من 
الزنزانات لكل فرد واحدة منهاء كانت مجهزة لكل وسائل الحياة؛ فهى معدة للنوم والأكل 
وقضاء الحاجة والإطلاع وقراءة الإنجيل وتلقى البرامج التأهيلية الأخرى؛ بحيث لا 
يخالط أحدا ولا يتكلم مع غيره ولا يزوره سوى رجل الدينء فإذا أراد أن يخرج للضرورة 
يضع الحارس على رأسه قناعا حتى لا يكلمه أحد. 

إن بناء زنزانة لكل نزيل يكلف الدولة أموالا لا تحصىء ويتطلب من الحراس الكثير 
لمراقية تحركاته داخل زنزانته: والأكثر من ذلك أن هذه العزلة تؤدى إلى انطواء شخصية 
النزيل وتورثه الكآبة والممل ثم الأمراض النفسية والعصبية لأنها - أى العزلة - ضد 
الطبيعة البشرية خاصة إذا كانت العقوبة طويلة كالأشغال أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت. 
يسمى بالنظام المختلط ويوصف بالنظام الأوبرانى نسبة إلى اسم الولاية الأمريكية التى 
طبقته لأول مرة عام 1823م حيث جمعت بين أفكار النظام الجمعى نهارا كالاختلاط 
بين النزلاء ثم أفكار النظام الفردى ليلا كالعزلة كل نزيل داخل زنزانته على ما مر. 
نقصد من هذه العبارة - لم يأت بجدية - أن إرهاق ميزانية الدولة فى بناء الزنزانات لا 
زال قائماء وباجتماعاتهم نهارا تنتشر روح الإجرام وتكون الفرصة مهيئّة لتكوين رأى عام 
مضاد لرجال الإدارة نهاراء فإذا قيل أن من مبادئّ هذا النظام رض الصمت على سائر 
النزلاء حال الاختلاط لتجنب تلك العيوب5 فهذا المبدأ لم يقوم أمام الطبيعة البشرية-- 
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السجون على الصياغة الحالية وما يسمى (بالنظام التدرجي)!". وسنحاول 
القبرطى لهذا التطء بقع من التتصيل حسيها يل + 


أولا: أن النظام التدرجى - دون غيره 00 يساير «أنواع السجون» 


الحالية» خاصة للعقوبات الحبسية طويلة المدة . حيث يبدأ النزيل بقضاء 
فترة بالسجون المغلقة() لتحقيق الردع؛ ثم فترة أخرى بالسجون شبه المغلقة(4) 
وأخيرا وفى نهاية مدة العقوبة ينقل النزيل إلى سجون مفتوحة أو شبه 
مفتوحة(5 . 


(0 


(2) 


(3) 


(4 


5 


-- الجارفة؛ فقد كان من العسير مراقبة تنفيذ هذا الالتزام وربما ذلك تهاوت عقوبة 
الإخلال به إلى حد أصبحت معه شكلية. 

النظام التدرجي بدأ ضعيفا - وتلك طبيعة التطور - فى إحدى مقاطعات استراليا 
منتصف القرن التاسع عشر ثم طورته ايرلندا فاصقلته السويد. 

.8 .2 أن .م0 ماععصط عنمدل1 
إن تنوع السجون بنى على العديد من الاعتبارات (كالجنس) حيث توجد سجون أو على 
الأقل أجنحة خاصة للنساءء وأخرى للرجال أو (السن) فهناك دور للأحداث وأخرى 
للبالغين أو (الخطورة) جسامة الجريمة قرينة على خطورة المجرم وهو الأساس الذى 
بنيت عليه فكرة التنوع من سجون مغلقة ومفتوحة وسجون تقف بين هذين النوعين موففا 
وفظاء 
السجون المغلقة : بنيت على أساس خطورة المجرم وهدفها الردع؛ ولهذا عنيت بعزل 
النزيل عزلا تاما عن طريق العوائق المادية ومن ذلك أن تكون بعيدة عن العمران وتحيطها 
الأسوار العالية والحراسة المتشددة إلا أن ذلك لا يمنع من العمل بنظام المعاملة العقابية 
بالمطلب اللاحق مباشرة وفيها التصنيف والعمل والإصلاح...الخ. 
السجون شبه المغفلقة : وهى أماكن أقل تشددا من سالفتها فهى أشبه بالمعسكرات ويسمح 
فيها للنزلاء بمساحة أكبر من الحرية داخل الحيز المكانى للسجن وقد يسمح لبعضهم 
بالعلاج أو التعليم أو العمل خارج السجن وبملابسه المدنية كالأحرار شرط العودة إليه 
تلقائيا وبلا حارس متى توافرت فيهم الثقة لدى رجال الإدارة» وإن يثبت تواجده فى 
المكان الذى خصص له من المسئول عن هذا المكان: فإذا كان للعمل فيدفع الأجر إلى إدارة 
السجن. 
السجون المفتوحة : وهى أماكن أشبه بالمنازل العادية أو المزارع: والمحاطة بسلك شأنك 
دون ارتفاع أو جدران من باب أولى؛ وعليها حراسة خفيفة على المداخل؛ وله حرية شبه 
كاملة فى أن يمارس - فضلا عن الحالات السابقة بالسجون شبه المغلقة - إشرافه 
العادى على زوجته وأبنائه ومتابعة آأمور أسرته وهو نظام قريب من نظام الحرية المراقبة- 
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كافيا: إن هذا النظام هو اللرشع: الرخيه أماع هيكة الأفي التحدة 
ببرنامجها سالف الذكرا!). ودعمته حركة الدفاع الاجتماعى الحديث/©). 


كا لكاء كدوج على اشاس تتفيخ اتمقويات العيينية ظلويلة مومه 
النتبعاك قصيرة اكذاة وهو هين نا كتياه حركة الدضاع الالستفاط معنن الموؤتسر 
السادس كاركاس 1980م وبدأ الاتجاه الدولى يميل إليه على ما مر(. 


واجهاء "إن اتنظام التورحى اصيح البو شو اكثر الأنكظلسة التشارا 
وشيوعا20. ذلك لأنه يحمى الطبيعة البشرية للنزيل؛: بحيث لا يكون النزيل 
واشيا الدوية الولقه والكيف الالحسامي تحسين دل قايينا هليه عللكن 


القانون المقارن : 


لم يتبنى المشرع البحريني والأردنى - وهذا عيباً - نظاما عقابيا 
معينا من تلك الأنظمة7؟) وإن كنت أجد للمشرع الأردني عذرا بقانون السجون 
القديم الصادر عام 1953 الذى صدر قبيل إعلان هيئة الأمم المتحدة عن 


-- ما دام النزيل يعود إلى السجن للنوم مع زملائه. ومن يخل بثقة الإدارة فجزاؤه النقل 
إلى سجن أشد لقضاء باقى مدة العقوبة. 

(1) المادة 60 من برنامج الحد الأدنى لمعاملة النزلاء وبعد أن مهدت إلى هذا النظام بفقرتها 
الأولى (ينبغى ..تقليص الفوارق بين حياة النزلاء والحياة الحرة) قالت بفقرتها الثانية 
(يجب اتحاذ التدابير التى تضمن العودة التدرجية إلى الحياة فى المجتمع). 

(2) لقد أشاد صاحب الرأى كثيرا بالنظام التدرجي خاصة المعمول به فى السويد وبعض 
الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاز 

.8 .2 .أن .02 عتكذ/؟ أهء ع1ناع81 تفصيلا 208 .2 016 .م0 بأععصمف 

(3) فمن الثابت أن العقوبات الحبسية الطويلة هى التى تقبل التدرج العقابى فضلا على أنها 
وحدها التى تستوعب برامج الإصلاح والتأهيل. 

(4) راجع موقف الاتجاه الدولى من النظام العقابى المرتقب. ص 202 سابقا. 

(5) دمفتوح الشاذلى: مرجع سابق. ص224. د.محمد شلال العانى وآخرء مرجع سابق. 
ص334. د.مأمون سلامة. مرجع سابق» ص342. د.أحمد عوض بلالء: مرجع سابق» 
ص272. د.على جعفر. مرجع سابق. ص181. د.عبد الرحيم صدقىء مرجع سابق,» 
ص206. 

(6) وفى تلك نتفق مع د.محمد شلال العانى وآخر. مرجع سابق. ص221. 
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برنامجها للحد الأدنى لمعاملة النزلاء بنحو ثلاث سنوات إلى أنه ولا عذر له 
عندما أصدر القانون الحالى 20017/40. 


على المادة 2 و22 من قانون السجون. وهو وأ يحتاج إلى إعادة نظر - 


[ت المادة 2 من نظام السجون التى صنفت السجون إلى ثلاتة أصناف 
وهى «السجن الرئيسى بعمان العاصمة وسجون المناطق وسجون المقاطعات» 
كان يمكن الاعتماد عليها لو قام المشرع بتحديد أحكام هذا النظام خاصة 
شرط المدة في أي من تلك الأنواع أو نوع المعاملة إلا أنه لم يفعل لا بالقانون 
القديم ولا بالجديد . 


2- المادة 22 من قانون السجون التى تمنح وزير الداخلية (حاليا)!) - 
حقا فى نقل أى نزيل أو مجموعة من النزلاء من سجن إلى سجن أو مكان آخر 
وذلك لأسباب إدارية لا علاقة لها بالنظام التدريجى ومن ذلك7): 


أ- النقل بسبب اكتظاظ أحد السجون بالنزلاء(6©. 
ب- النقل بسبب تفشى الأمراض©. 
ت- النقل بسيبب خلل فى حالة النزيل العقلية. 


(1) راجعالمادة 2 من قانون السجون الأردنى القديم (تعنى عبارة وزير الدفاع وجاء القانون 
الجديد ليفسرها (بوزارة الداخلية) أو أى شخص ينتدبه لغايات هذا القانون) هكذا دون 
أن توضح طبيعة هذا الشخص وعما إذا كان شرطيا أو مدنيا. 

(2) المادة 18 سجون (يجوز لوزير الداخلية أن يوعز بأمر عام أو خاص بنقل أى سجين من 
سجن إلى آخر ويبلغ ذويه خلال 48 ساعة). 

(3) المادة 2-4 سجون (للمدير - مدير الأمن العام - إذا زاد عدد السجناء على العدد الذى 
يستوعبه السجن أن ينقلهم إلى مأوى مؤقت). 

(4) المادة 27 سجون (إذا وقعت إصابة بمرض سار أو معد فى سجن من السجون: يجوز نقل 
أى سجين إلى مكان آخر لعلاجه ويعتبر هذا المكان فى حكم المركز). 

المادة 26 سجون (إذا تبين للمدير إن سجينا مختل القوى العقلية (وجب إحالته لاتخاذ الإجراءات 
الطبية). 
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ث- النقل إلى زنزانة(!!) كجزاء عن سوء السلوك20. 


لهذا نهيب بالمشرع الأردنى أن يقئن النظام التدريجى مسايرة لبرنامج 


هيئة الأمم المتحدة فى هذا المجال. أسوة ببعض القوانين العربية الحديثة 
كقانون السجون الليبى 47 /1975 © وقانون السجون الجزائرى3. 


منها : 


(0 


(3) 


(4 


5 


المطلب الثانى 


نظام المعاملة العقابية 


عدم التمييز فى المعاملة بين النزلاء لأى سبب0©. واحترام إنسانية 


راجع مفهوم الزنزانة بالمادة 13 من النظام وهى حجرة ضيقة عرضها من 120-90 
وارتفاعها لا يقل عن 250 سم.ء وتختص بعزل السجناء الخطرين أو المتمردين. 

راجع أحكام العزل بالزنزانة الواردة بالمادة 38 سجون بفقراتها الأربع خاصة (الفقرة 
د). 

لقد تبنى المشرع الليبى النظام التدريجى صراحة بالمادة 8 من قانون السجون التى 
أجازت تجزثئة مدة العقوبة الطويلة على ثلاثة سجون : الرئيسى وهو سجن مغلق؛ ثم 
ينقل إلى سجن محلى وهو شبه مغلقء ثم ينتقل إلى سجن خاص شبه مفتوح متى كان 
حسن النية والسلوك؟ وقد حددت المادة 46 وما بعدها من اللائحة التنفيذية - تقابل 
نظام السجون الأردنى - المدة التى يقضيها السجين فى كل من تلك الأنواع الثلاثة. 
تفصيلا أوفى د .على جعفرء. مرجع سابقء ص182 . 

وصرح قانون السجون الجزائرى بتبنى سياسة التدرج العقابى بتخفيف القيود على 
النزيل تدريجيا وذلك عن طريق الانتقال بالسجين من السجن المركزى ذات الطبيعة 
المغلقة إلى سجن محلى ذات طبيعة شبه مفتوحة ثم إلى سجن مفتوح. راجع المواد (225 
3 170) من قانون السجون. تفصيلا أوفى د .محمد شلال العانى؛ مرجع سابق.؛ 
ص343. 

تقول فى ذلك المادة 1-6 من برنامج الحد الأدنى لمعاملة النزلاء السابق : تطبق القواعد 
التالية بصورة حيادية ولا يجوز ...تمييز فى المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو 
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النزيل('». واستخدام العديد من الأساليب التى ترمى إلى التصدى لأسباب 
الجريمة لتسحقها أو تحد منهاء وذلك فى مواجهة كل نزيل على حدته. خاصة 
لو أضفنا إلى ذلك الأساليب التى تتخن لصالح النزلاء بعد الإفراج عنهم©). 
ونتعرض إلى أهم تلك الأساليب بمنظور برنامج هيكئة الأمم المتحدة مقارنا 
بقانون السجون في البلدين : - 

أولاً: التصنيف. 

انا العمل . 

خالكا:. الرهاية الصبجية: 

رابعاً: التعليم والتهذيب. 

أولا بالتصتيف 

لقد تعرضت المادة 7 من الفصل الثالث لقانون السجون البحريني 
للتصنيف بكلمة واحدة 1 وكان علي نظام السجون لعام 4 1م أن يتعرضص 
للتصنيف تفصيلا إلا أنه لم يفعل ٠»‏ وعن موقف مشرع قانون الإصلاح والتأهيل 
فقد تعرضت له المواد 4 . 5 عندما قسمت النزلاء إلي العديد من الشرائح 
بحسب نوع الجريمة والجنس والسن والمستفاد من ذلك . 


أن تصنيف المحكوم عليهم بعقوبات حبسية أو تدابير مقيدة للحرية يبدأ 
من الساعة الأولى لدخولهم المؤسسات العقابية . ويتم على مرحلتين:الأولى 
دراسة شخصية كل منهم على حدة سواء من الناحية النفسية أو العقلية أو 
الجسدية أو الاجتماعية وذلك بواسطة خبراء مختصين20. بهدف تحديد 
الأسباب الدافعة إلى الجريمة . والثانية توزيعه على شرائح لكل نزيل شريحة 
يفكرك وم الخرادما كش صنة أو سيب مشي "اهيدا ارطع يقطة باع الدرلاء 


-- الدين أو الرأى أو المنشأً أو والمركز الاجتماعى أو الثروة....الخ. 
(1) د.مأمون سلامة. مرجع سابقء ص342. 
(2) راجع المبحث الرابع ص75 لاحقا. 
(3) خبراء في علم الاجتماع والنفس والطب والإجرام والعقاب . 
(4) وتوضح المادة 2-9 من البرنامج أ . (التجانس بين أغراد الشريحة قد لا يكون تاماء -- 
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أو بتعبير أدق لنزع الأسباب الدافعة إلى الجريمة وذلك عن طريق برنامج 
تافيلى زعلاجي) بانسب مع الطزوق الشخصية لكل شريعة يتصرف النظر 
عن مدق جسنانة الجتريمة + ولكل شريحة < آو .يجب آذ يكون + مؤيسسة 
خاصة ومستقلة عن باقى الشرائح/''/أو على الأقل قسما مستقلا فى هذه 
المؤيسة01 ويخضع التصتيف: إلى يعشن الأحكام متها +- 

1- أن دراسة الشخصية - وفقا لمنظور الدفاع الاجتماعى هو غجراء 
إجبارعا©بيد] .يه تصنيف: يناكن التزلاة وآن يكون الكل كزيل علش خاصضن 1:6 
211 هع 0055156 يظل مفتوحا طوال قترة التنفينذ مثل تذكرة المريمض 


بمستشفى - ليدون به أى تعديل طارئ يؤثر على الجزاء). 


2- فصل النساء عن الرجال27©, والأكثر من ذلك داخل قسم النساء 
فصل بائعات الجنس حتى لا يلوثن الشريفات منهن2). 


-- فيجب العمل على تضييق هذا التفاوت مع الرقابة المستمرة) ويصرح القانون الأردنى 
الجديد 2001/40 بذلك بقوله (عزل كل فئّة للنزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم على 
هذا المرسوم) م 5-8. 

(1) وهذا ما صرحت به المادة 1-62 من البرنامج (أن التنفيذ يتطلب معالجة فردية بحسب 
كل نزيل - وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الشرائح على مؤسسات منفصلة تستطيع 
كل شريحة أن تجد فيها العلاج المناسب). 

(2) وهذا بديل عرضته المادة 8 من البرنامج لمواجهة الحالة الاقتصادية للدول الفقيرة وهو 
ما يأخذ به قانون السجون الأردنى بالنسبة لبعض الشرائح حسبما سنرى. 

(3) لقد أوصت المؤتمرات الأساسية للدفاع الاجتماعى منها الثانى فى بلجيكا عام 1949 
والثالث فى انقرس عام 1954: بأن يكون فحص الشخصية إجباريا بدعوى إنها مسألة 
إجرائية وقانونية سواء كان الشخص من الشواذ أو البالغين. 

8 .2 غ01 .0 ماععصة .406 .2 أن .م0 ممعتتمصويك 2 (4) 

(5) راجعالمادة-8] من البرنامج (يسجن الرجال والنساء بقدر الإمكان فى مؤسسات مختلفة, 
وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين يتحتم فصلهما فصلا مطلقا) وهذا ما أخذ 
به قانون السجون الأردنى بالمادة 10 -ج (يتم عزل الذكور والإناث من النزلاء فى أقسام 
منفصلة بحيث يتعذر الحديث والاتصال والرؤية بينهما). 

(6) د.عبد الرحيم صدقىء مرجع ساب. ص209. د .على جعفرء مرجع سابق؛. ص185. 
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4- فصل المرضى النفسيين والعقليين عن الأصحاء©). 
5- فصل مدمنى المخدرات والكحوليات عن غيرهه©. 


6- فصل المحبوسين احيتاطيا عن المحكوم عليهم. حتى لا يتحول 
الإجراء إلى عقوبة فعلية. 


7- فصل المحبوسين لأسباب مدنية عن غيرهه!). 
8- فصل المجرمين الخطرين عن باقى النزلاء(©. 


المادة -8د من البرنامج (يفصل الأحداث عن البالغين) والمادة -11ب سجون أردنى (يتم 
تصنيف النزلاء إلى فئّات حسب العمر) علما بأن سن الحدث هو الثامنة عشر وقفقا 
لقانون الأحداث 1968/42 سواء كان الحدث ذكرا أو أنثى. 

يجد هذا الإجراء شرعيته بالمادة 83 برنامج؛ ونفس الحكم إذا كان النزيل مريضا نفسيا 
أو عقليا خلال مدة التنفيذ المادة 1-44 برنامج على أن تخطر زوجة الآخر أو عائلته أو 
أقرب أنسابه. 

اكادة <8ي جرقامع فصل سوبي الضياطيا عن لتدكوم غلبن هةا وسامل على اند 
برئ حتى تثبت إدانته (المادة 2-84) ويتمنه الموقوف بمعاملة خاصة (نفس المادة 3) لم 
يرد بقانون السجون القديم نصا مقابلا للمادة -8ب السابقة: وهذا ما تداركه المشروع 
بالقانون الجديد بالدولة -111. 

المادة -8ج برنامج (يفصل المحبوسين لأسباب مدنية بما فى ذلك الديون عن المسجونين 
بفجيحدريية بطائية تين النمن بالقاتون القديم دوق الحدين باتلجة 320 سرون 
(يعول السجناء فى الذعوى الحقوقية > المدثية ب عن السجتاء فى (الدغوى الجزائية) 
ومثل مؤلاء لهم معاملة خاصة كاده -8 ووس نظام الستجون القى صترحعيان المحتوببية 
من أجل ديون وفى الجراكم السياسية لا يلتزمون بالعمل داخل السجون. هذا وأضافت 
المادة 9 بعض الامتيازات الأخرى من ذلك أنه لهم حق فى شراء طعامهم من الخارج: 
وارتداء ملابسهم الخاصة وفراشهم من خارج السجن: وعن قائون السجون الأردثى خلا 
وجود لنص مقابل فى القديم ولا الجديد وإن كانت المادة 35 بشأن نظام الانضباط تعتبر 
العتطه ورا اللباة من مراكم السجوح العاف عليها بالوضع اهن ,زكزانة كرسيلة 
للتأديب ويمدة معينة. 

راجع المادة -167 برنامج (يفصل عن الآخرين أولئك المسجونين الذين يرجع بسبب 
ماضيهم الجنائى أو شراسة طباعهم....حتى لا يكونوا ذو تأثير سيىّ على الآخرين). 
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ثانياً:العمل داخل السجون 


إن عهل التزلاء داخل أو حارج السحون ليس يهدق الانهام كما كان 


سابقا وقبل العصر الإنسانى للقانون الجنائى!: ولا وسيلة لتنمية الموارد 
الاقتتصادية للدولة2» بل هو أسلوب من أساليب المعاملة العقابية الرامية 
إلى مواجهة أخطر أسباب الجريمة وأكثرها انتشارا وشيوعا وهى البطالة 
أو خلو اليد من حرفة؛ فيآت التعليم والتدريب لينشىّ هذه الحرفة وبالعمل 
ينميهال؟ حيث سيتعود عليها النزيل أثناء فترة العقوبة فيخرج بعد إخلاء 
سبيله حاملا سلاح ضد الجريمة يعينه على الكسب الشريف فيحدث التكيف 
الاجتماعى تبعا لذلك؛ وللعمل داخل السجون أحكاما نستشفها من قانون 
السجون البحريني”» ونظامه(" ودليله) , وقانون الإصلاح والتأهيل وقانون 


(0 


(2) 


(3) 


(4 
5 


(6 


لم يكن للعمل داخل السجون من هدف سوى الردع حتى أصبح يشكل عقوبة فى حد 
ذاته بجانب العقوبة المحكوم بها على النزيل ومن هنا ظهرت ما يسمى اليوم ببعض 
القوانين (بعقوبة الأشغال الشاقة) د .يسر أنور وأخر. مرجع سابق. ص457.: فكان النزيل 
يعمل بظروف قاسية دون أدنى اعتبار لآدميته ولا من باب أولى لتأآهيله أو إصلاحه . 
تفصيلا أوفى د.حسن علام: العمل داخل السجون, 0م ص4 وما بعدها. د.على 
راشد ». العمل فى السجون على ضوء ال مؤتمرات الدولية. بحث بمجلة العلوم القائونية 
والاقتصادية 1959. ص115 وما بعدها. 

وفى مرحلة أخرى أصبح للعمل هدف اقتصادى كوسيلة لإنماء ثروات بعض الدول هذا 
وتغطية نفقات النزلاء من مأكل ومشرب. ومن ثم كان النزلاء يعملون ليلا نهارا وفى 
ظروف مناخية غير مناسبة وظروف صحية متردية نفس المراجع السابقة: واليوم أصبح 
مستبعدا راجع المادة 2-72 من البرنامج (أن التأهيل هو الأصل ولا يجب أن يسيره 
الربح). 

د.مأمون سلامة؛ مرجع سايق» ص 343. د.رؤوف عبيد؛ مرجع سايق» ص67. ذ .على 
راشد. مرجع سابقء ص130. 

راجع المادة 13 من الفصل الثالث لقانون السجون البحريني « تعيين الشغل م 
المادة 19 من نظام السجون « ... يخصص حارس السجون لجميع النزلاء المدانين 
شغلا...». 

وجاءت الفقرة سادسا من الفصل الثاني لدليل النزلاء لتتعرض للشغل داخل السجون 
بشيء من التفصيل علي ما سنري . 
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السجون الأردني00 : نذكر منها :- 

أولا «اوما ذاع الغمل مرفيظ متخ الجريمة كيف نيا شاحكابه صلق 
بالنظام العام حتى ولو كانت آثاره تعود مباشرة لصالح النزيل؛ ومن ذلك يكون 
إلزاميا2» فالعلاقة بين الإدارة والنزلاء ليست تعاقدية بل قانونية يحكمها 
قانون السجون ونظامه!). ومن ثم تسال الإدارة وكذلك النزلاء للإخلال بأى 
من أحكام تلك العلاقة. إلا أن هذا الالتزام في القانون الأردني يسقط عن 
بعض الفئات كالمحبوسين لأسباب سياسية أو مدنية أو لمن كانت عقوبته 
الحبس فقط2 وذلك لانعدام النزعة الإجرامية؛ و في القانون البحريني 
يسقط عن النزلاء لأسباب مدنية والمحبوسين احتياطيا (فقد يبرؤون) 
والمرضى والشيوخ#؟) حيث لا تكليف بلا مستطاع. 


ثانياً: يجب على إدارة السجون أن توفر سائر الفرص أمام النزلاء 
حتى يجد كل منهم عملا يتفق مع جنسه وسنه ودرجة ثقافته ومهنته أو 


(1) تعرضت المادة 72 من قانون السجون الأردني الجديد للعمل بشيء من التفصيل . 

(2) تقضى به المادة 22 من قانون الإصلاح والتأهيل ؛ والمادة 9 من نظام السجون البحريني 
التي حملت حارس السجون ذاك الالتزام . وهذا ما صرحت به أيضا المادة 2-72 أردني 
بان العمل يفرض فرضا على جميع السجناء...وهو كذلك بمفهوم المخالفة من المادة 28 
سجون أردنى قديم دون نص فى الجديد التى أجازت تشغيل المحكوم عليهم بالحبس 
فقط (دون الحبس مع الشغل) فى أعمال خفيفة؛ فيكون إالزاميا عند الحكم بالحبس 
والشغل من باب أولى. وجاءت المادة 8ج من نظام السجون لتؤكد هذا التفسير بقولها 
(إذا امتنع أى سجين عن العمل يكره عليه) . 

(3) د.على رشدء مرجع سابق؛ ص163 .د .حسن علام؛ مرجع سابق؛ ص72 د .فتوح الشاذلى. 
مرجع سابقء ص251. 

(4) راجعالمادة 8 - ومن نظام السجون (لا يسوغ تشغيل المحكوم عليهم بالجرائم السياسية 
أو من آجل ديون مدنية). 

(5) لقد صرحت المادة 2-28 من قانون السجون الأردنى القديم بأن عمل المحكوم عليهم 
بالحبس فقد - دون الشغل - أمر جوازى لا يكره عليه النزيلء فإذا وافقوا فأعمالهم 
تكون خفيفة. 

(6) راجع المادة 23 إصلاح بحريني والتي حددت سن الشيخوخة بستين عاما إلا إذا رغب 
النزيل وسمحت ظروفه الصحية . وعن النزلاء لأسباب مدنية أو في الحجز الاحتياطي 
.راجع المواد من 25 - 27 نظام السجون . 
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حرفته!') وأن يكون العمل متنوعا بتنوع طوائف النزلاء كل حسب تخصصه 
يشمل المجالات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية والفنية فإذا لم 
يتوافر تخصصاً معيناً داخل السجن فينبفى أما أن يمارس عملا أقرب إلى 
تخصصه7©. أو أن تبحث الإدارة عنه خارج السجون. فإذا دعت الحاجة إلى 
العمل خارج السجون! فلا يترك النزلاء نهبا لأصحاب الأعمال بل تتدخل 
إدارة السجون طرفا فى هذا الاتفاق0) وتكون مشرفة على النزلاء حتى 
عودتهم آخر كل يوم. 

ثالثا : ولتحقيق الهدف العقابى من العمل يجب أن يتم فى ظروف 
تشبه ظروف العمل الحر خارج أسوار السجن2. ومن ذلك : 


1ك اسشخدام الوسائل التفنية كلا كان ذلك مستطاها وان ل يكون 


(1) يقول البرنامج (تنشأ فى كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فتئّات المسجونين 
ومختلف مناهج العلاج...) المادة 7 وأن كانت المادة -121 تقصر بحسب ظاهرة النص - 
العمل على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة؛ ولمدير المركز أن يحدد نوع العمل المطلوب 
داخل أو خارج السجن. 

(2) راجع أنواع هذه الأعمال وتطبيقها فى د.حسن علام. مرجع سابق. ص”/ وما بعدها. 
د.على راشد. بحث سابق. ص162 وما بعدها. 

(3) حسبما تعبر الفقرة 6 من المادة 71 برنامج (إنتاج للسجناء فى حدود ما يتمشى مع 
الاختيار المهنى السليم ومتطلبات غدارة السجنء إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون 
القيام به). 

(4) إن العمل خارج السجون لدى المصانع والمزارع والشركات والمشاغل والمطاحن ومجال 
الرصف والبناء. هو أمر لسد النقص فى إمكانيات السجون.المادة الخامسة من الفصل 
الثاني لقانون السجون البحريني . والمادة 8 من (نظام) السجون الأردنى: المادة 28 من 
(قانون) السجون الأردنى القديم دون مقابل فى الجديد. 

(5) المادة 73 برنامج ينص على أن يتم العمل بواسطة رجال الإدارة لا رجال الأعمال خارج 
السجن. وذلك من واضعى البرنامج حماية للهدف من العمل العقابى وحتى لا يتحول إلى 
تحقيق أرباح. 

(6) المادة 1-72 برنامج (يتم تنظيم العمل وطرائفه من السجن على نحو يقترب بقدر 
الإمكان من الأعمال الممائلة خارج السجون:ء بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية 
الطبيعية). 


59 


العمل مؤنا(©: حتى يتولد لدئ النزلاء الجدية فى العمل والشعور بالمسؤولية 
والاعتبار. 


2- نظرا لأن الهدف ليس هو تنمية موارد الدولة. قضى برنامج الحد 
الأدنى لمعاملة النزلاء بأن يكون للعمل أجرا يقترب - إن لم يتناسب - من 
أجور الأحرارا» حتى يشعر النزيل بقيمته فى المجتمع فتزداد ثقته بنفسه لأنه 
يأكل من جهده وأن كان هذا البرنامج يوزع الأجر على ثلاثة وجوه(©؛ فالمشرع 
البحريني قد قسمه إلي نصفين . الأول يسلم إلي ذوي النزيل شهريا والأخر 
يؤدع باسمه لحين خروجه من السجن!) بينما في القوانين الأردنية نجد أنه 
لم يتعرض قانون السجون القديم والجديد لفكرة العمل ومن خلفه الأجر . 
وبالرجوع إلى نظام السجن وجدناه يعتد بالأجر فى حالة ما يقوم النزلاء 
بأعمال خاصة لدى أفراد الجيش العربى فحسبء على أن يسلم الأجر لإدارة 
السجن دون عائد مباشر للنزلاء(2 ولهذا يمكن القول بأن العمل هنا يرتبط 
بتنمية الموارد للدولة ما دام يذهب إلى خزينتها. 


وكذلك قانون السجون الأردنى على أن لا تزيد مدة العمل عن ثمان ساعات فى 


(1) وهذا ما صرح به برنامج هيئة الأمم المتحدة بالمادة 1-71 (لا يجوز أن يكون العمل فى 
السجن ذا طبيعة مؤلمة) وهو ما بدأت به المادة 8 -ب من نظام السجون الأردنى (يشترط 
أن يكون السجين قادر على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقا له ولا ضار بصحته) 
قارن بموقف نفس المشرع عندما جاء بقانون العقوبات 1960-16 ليقرر عقوبة وصفها 
(بالأشغال الشاقة) بالمادة 14 فى قانون مراكز الإصلاح 2001/40 ليبى نفس الصفة 
بالمادة -121. 

(2) يقضى برنامج الحد الأدنى بان يكافاً السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف 
المادة 76/-1. 

(3) تقتضى المادة 2-76 بان يسلم جزء من الأجر للنزيل احتياجاته الشخصية المرخص بها وله أن 
يرسل جزء آخر إلى أسرته؛ بينما يدخر الجزء الثالث لصالحه لحين الإفراج عنه. 

(4) راجعالمادة 23 من قانون الإصلاح والتأهيل . 

(5) المادة 8 -د (....على أن تعود أجور أتعابهم إلى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة 
المساجين). 
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اليوم على أن يتخللها وقت الراحة/! ويوم فى كل أسبوع”) يتفرغ فيه النزلاء 
للزيارات والنظافة الشخصية؛: فضلا عن أيام العطلات والأعياد الرسمية , 
مثل الأحرار ولا فرق . 

4- تتخن كافة الاحتياجات لتأمين النزلاء - شأنهم شان الأحرار ضد 
مخاطر العمل كالإصابات وأمراض المهنة7) وإن كان قانون السجون الأردنى 
لم يتعرض لهذا الشرط تبعا لسكوته عن تنظيم العمل ذاته . 


ويبدو من قصور نظام العمل داخل أو وخارج السجون فى الأردن7 أن 
المشرع يتحوط عامدا تلك النتيجة . فالعمل لا بد وأن يكون منتجا . والخوف 
اوسيل إكاجية ايكون إلى العند الك تناشن فيه المصاتع والشركات 
المرة وقد يكين ذلك منه مسبايرة لقظامه الاقتصبادى (الراسبالي) تهتنا 
كنا فسني عله لف الكاظنية م تسا وكات السحون ‏ الاتففاض كالقيا! 
تكون البطالة تى الأسواق الحرةا©. وهذا تعارض فنع الهدف من كرض العمل 
داخل السجون . 


(1) راجع المادة 19 من نظام السجون البحريني التي نصت علي أن يقضي النزيل ست 
ساعات عمل جماعي إذا أمكن . وإن كان قانون الإصلاح والتأهيل حدد مدة العمل 
اليومي بست ساعات كحد أقصي . راجع البند سادسا من الدليل .وراجع أيضا المادة 8 
-ز من نظام السجون الأردني الجديد. 

(2) وهذا ما صرحت به المادة 2-75 من برنامج الحد الأدنى الاردني ؛ والمادة 22 من نظام 
السجون البحريني . 

(3) تقضى المادة 2-74 من البرنامج (تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل 
وأمراض المهنة بشرط أن لا تكون أقل قيمة من تلك التى يمنحها القانون للعمال 
الأحرار). 

(4) عكس ذلك فى مصر اللائحة التنفيذية حيث حددت (لوزارة الداخلية) 1959/73 عدد 
الأعمال المقررة وطبيعتها سواء داخل أو خارج السجون وفى ليبيا اللائحة التنفيذية 
(قرار أمين اللجنة العليا للعدل 1982/343 بالماجة 66-63. 

(5) ومما يذكر انه وبسبب الخوف من تلك المنافسة قامت فرنسا بإلغاء نظام العمل داخل 
السجون لمدة عام تقريبا ثم إعادته مرة أخرى؛ وإنجلترا وضعت نظام يخلو من العمل 
الإنتاجى فقط الخدمات العامة ثم الغت هذا النظام وعادت إلى نظام الإنتاج. تفصيلا 
أوفى فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. ص 245-244, د .يسر أنور وآخر. مرجع سابق» 
ص459. د.حسن علام؛ مرجع سابق. ص86. 
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ثالثاً:الرعاية الصحية 


لم تكن الرعاية الصحية أسلوبا عقابيا يوم أن كانت السجون مجرد 
مكان لانتظار تنفين العقوبات البدنية؛ بل كان الإهمال الطبى المتعمد(). 


وعندما آن لعلم الإجرام الظهور على الساحة الجنائية جاءت نظرياته 
تؤكد أن الأمراض من الدوافع المهيئة لارتكاب الجرائم!2). ومن هنا جاء الفقه 
العقابى ليؤكد على ضرورة الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى من المواطنين وعلى 
نفقة الدولة كنوع من تكاليف الجريمة؛ فتكون الرعاية لمن ارتكب الجريمة من 
باب أولى حتى لا يكررها فى المستقبل!). 


ولعب برنامج الحد الأدنى لمعاملة النزلاء دورا كبيرا فى تأهيل وتدويل 
هذا الاتجاه وهو ما سنحاول التعرض لأحكامه بهذا الشأن مقارنة بقانون 
السجون الأردنى ونظامه حسيما نلىن؛ 


أولاً: الأسلوب الوقائى : 

من القايت فى هلم الطب أن الوقانة كير هن العاكي لهذا هت البركاميع 
نتدوين بعك الأحكام ؤاه«الطايع الوشاكي وانقغل. الؤيسات. العفابية تذكر 
منها : 


1- من الناحية النفسية ينبغى التعامل مع النزلاء بما يتفق وإنسانيتهم!, 
بلا ضرب أو صفد أو مد0©) حتى لا يفقد النزيل احترامه لنفسه ومن باب 


(1) راجع صور هذا الإهمال؛ د.نجيب حسنى:؛ مرجع سابق؛ ص270. 

(2) تفصيلا د.محمد العانى وآخر. مرجع سابقء. ص363 د.على جعفر. مرجع سابق؛ 
ص193. 

(3) تنفق الحكومة الأمريكية على بند واحد (علاج المدمنين على الخمر) مائة وخمس 
وعشرين مليون دولار سنوياء. وذلك خصما على حساب الجريمة .02 .110806 ممتكحل8 
1ن راجع إحصائية أخرى عن علاج البغايا ...الخ (0108متناء71؟ بستدع سنا عكامطنت 
0 .م 1985 1/120105. 

(4) المادة 66 من قانون الإصلاح والتأهيل « تجنب النزلاء لأعمال العنف أو التعذيب أو أي 
شكل من أشكال المعاملة القاسية والاانسانية ... وتداعي كرامة النزلاء ....» . 

(5) المادة 33 من برنامج الحد الأردنى (لا يجوز أبدا استخدام أدوات تقييد الحرية كالأغلال 
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أولى لمجتمعه ففاقد الشيء لا يعطيه. 


2- وحتى لا يشعر النزيل بالكآبة وعدم الثقة وبأنه عدو للمجتمع ينبغى 
أن لا تكون جدران السجون وبواباتها الخارجية مرتفعة بشكل ملحوظ وان 
تكون النوافذ قريبة من النزلاء مع تحصينها!". 


تون يكون لكل سبنى يرك باضسعاتهة السبرورية كاماكن لقرل اللررضي 
بمرض وبائى!) والمشاغبين!*) والمطابخ والحمامات والمغاسل وأماكن للرياضة 
وأخرى للقراءة سواء للكتب العلمية أو الصحافة اليومية حتى يظل النزيل 
مرتبط بمجتمعه(؛ فهو مواطن من قبل ومن بعد. 


4- يجب أن يتتاول النزيل ثلاث واجبات فى اليوم على أن تكون من 
النوع/7) والكم بما يتناسب مع مجهود النزيل وحالته الجسيمة والصحية.ء 
وتقدم له بطريقة كريمة تحفظ له كرامته0). 


-- والسلاسل والأصفاد كوسائل العقاب). 

(1) وفضلا على ما ورد بالمتن يجب أن تكون فتحات النوافنذ من السعة بما تدخل من الهواء 
والأشعة ما يحافظ على صحة عدد النزلاء فى هذا المكان. تفصيلا المادة -26ج من 
البرنامج الدولى. 

(2) لكل سجن مكانا لتنفيذ العقوبات الانضباطية فى حالة ارتكاب النزيل جريمة من جرائم 
السجن كالاعتداء على الغير أو السلوك الشائن أو السرقة أو محالة الفرار أو التأمر...الخ 
وقد وضع المشرع الأردنى عدد من وسائل الانضباط بما فيها الحبس المنفرد (النزنزانة) 
على ما مر وأن كان البرنامج الدولى لا يقر نظام الحبس المنفرد إلا بعد الكشف الطبى 
عليه لإقرار مدى تحمل النزيل وفقا للمادة 1-32. 

(3) تمنح المادة 27 سجون لوزير الداخلية بالمفهوم السابق - حق نقل النزلاء المصابين 
بأمراض معدية - إلى مكان آخر حتى وأن لك يكن سجنا حال التنفيذ وإلى أن يزول 
المرض. 

(4) تقضى المادة 39 من البرنامج الدولى (بأن يتاح للسجناء مواصلة الإطلاع بانتظام على 
مجرى الأحدات ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية....أو بالاستماع إلى 
محطات الإذاعة أو المحاضرات) والمادة 40 تقضى بإنشاء مكتبات علمية وثقافية. 

(5) بمعنى لا يتكرر طعام من نوع واحد فى الأسبوع د.محمد العانىء. مرجع سابق.؛ 
ص366. 

(6) المادة 20 من البرنامج الدولى (وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة-- 
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5- يتم تطعيم النزلاء بصفة دورية ضد الأمراض المعدية!!). 


6- يجب أن يصرف للنزلاء ملابس - زى موحد - تتناسب 
فصلى الصيف والشتاء حماية لأبدانهم) وإن كانت بعض القوائين 


الأردنى60. 


7د تقضيع االوسنوعات السايقة للكشراف الطبن نوفيا على أن كفت 
الطبيب تقريرا لمدير السجن عن أوجه الخلل والنقص فى أى منها وكيفية 


هالحمياء 
ثانياً: الأسلوب العلاجى : 


ينذا هذا السدل منة كول التزيل إلى الؤسيبة المقابية إذا كان سريضنا 
سواء من قبل دخوله أو من بعدء أيا كان نوع المرض وحجمه حتى ولو كان 
ناتجا عن الجريمة أو أثر من آثارها كالآمراض الجنسية كأثر للزنا والأمراض 
المقلية حاكن الإنبان على الحدزات أو اكرات وان لم يكن اللعريضن هثا 


-- النزيل وقواه جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم). راجع الجدول الأول الملحق 
بنظام السجون البحريني الذي حدد نوع وكمية المواد الغذائية لكل نزيل . 

(1) وهذا ما صرحت به المادة 10 من نظام السجون والمادة 24 اللائحة الداخلية للسجون 
المصرية (طبيب السجن مسؤول عن الإجراءات الصحية التى تكفل... وعلى الأآخص 
وقايتهم من الأمراض الوبائية..). 

(2) لقد صرحت بنظام السجون الأردنى معاملة خاصة لبعض المحكوم عليهم بشرط أن 
يكون محكوما بها من محكمة المختصة ومن ذلك السماح للنزيل بارتداء ملابسه الخاصة 
واستعمال فراشه الخاص من خارج السجن. 

(3) وتصنيف المادة 17 برنامج أن لا تكون هذه الملابس مهيئة أو إحاطة بالكرامة. 
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حقا فى اختيار الطبيب!!) فليس عليه نفقات العلاج والدواء2» حيث تندرج 
تحت بند تكاليف الجريمة ولتحقيق هذه الغاية حدد برنامج الأمم المتحدة 


1- تقضى المادة 22 من البرنامج بضرورة توافر هيئة طبية() بكل 
سجن أو على الأقل طبيب واحد7/). على أن يكون له مكان ثابت ومستقر 


2- ينبغى فحص كل نزيل عند دخوله السجن(" على أن تسجل نتائج 
الفحص بملف شخصيته لمتابعة حالة المرض وإدخال ذلك فى تحديد طييعة 
الأعمال الجسدية أو الفكرية التى تفرض على النزيل2). وذلك عن طريق 


(1) من الثابت أن رضاء المريض على الطبيب شرط من شروط إباحة التدخل الطبى؛ وهو 
ما نصت عليه المادة 62 عقوبات أردنى؛ إلا أن قانون السجون لم يتصل لمثل هذا الشرط 
بالنسبة فثار الخلاف الفقهى من يرى أن المرضى من النزلاء يجبرون على الخضوع 
لأطباء السجون حتى ولو كان الأمر يتعلق بوسائل طبية حديثة غير مستقرة (تجارب) 
حتى وأن لم يكن لها أثر فى عملية التأهيل؛ ومن يرى أن النزيل أن يرفض ويطلب طبيبه 
الخاص داخل المدن بشرط أن لا يكلف الإدارة شيئاء راجع الرأى الأول د .فتوح الشاذلى: 
مرجع سابق؛. ص269. والرأى الآخر بالمادة 91 من البرنامج الدولى. 

(2) راجع المادة 2-22 من البرنامج الدولى. 

(3) هيئة طبية تشمل كل أو معظم التخصصات خاصة الأكثرها انتشارا وشيوعا لدى النزلاء 
كالأمراض النفسية والعظام والأسنان والجراحة العامة راجع المادة 22 من البرنامج 
الدولى. 

(4) ويكتفى قانون السجون البحريني ( يسمي طبيب الشرطة ) المادة 10 من نظام السجون , 
وقانون السجون الأردنى بطبيب واحد بالسجون الخاصة بالمناطق (لا السجون المركزية) 
أو حسبما تعبر المادة 6 من قانون السجون (يتولى واجبات طبيب السجن أى من أطباء 
الحكومة ينتدبه زير الصحة) قريب من ذلك المادة 24 من القانون الجديد. 

(5) تقول المادة 24 برنامج دولى (على الطبيب أن يفحص كل سجين فى أقرب وقت ممكن 
بعد دخوله السجن بفية اكتشاف أى مرض جسدى أو عقلى واتخاذ كافة التدابير إلا 
لأزمة لعلاجه) وهو ما قضت به المادة 17 من النظام البحريني والمادة 15 سجون أردنى 
قديم وهو ما تعنيه المادة 24 جديد (يعاين الطبيب كل سجين على انفراد فى أقرب وقت 
ممكن بعد إدخاله السجن ويدون حالته الصحية...). 

(6) ققد ينتهى الطبيب بقرار من ثلاث حسبما المستنتج من المادة 25:24 برنامج والمادة 7-- 
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تقرير يقدم إلى الجهة المختصة. 


3- وفى حالة وجود حالات خطيرة أو تحتاج إلى عمليات جراحية يلتزم 
لم يوجد فيحيلها مع الحرس اللازم إلى مستشفى مدنى(". 


بجنينها أو وليدها بصفة خاصة وهذا ما عنى به برنامج الأمم المتحدة 
وقانون السجون الأردنى. ومن ذلك : 

1ت نامل الحامل واخرظم معاملة بخاصة مض ولو بإسفافك الالخراة 
بالعمل داخل السجن إن لم تتاح الأعمال الخفيفة كالطبخ©©). 


ب- تعزل متى استعدت النزيلة للوضع مع تخصيص ممرضة أو غيرها 
من النزيلات لمرافقتها لحين الوضع. 


ت- تنقل إلى مستشفى مدنى حتى ولو كان بالسجن دار توليد بغية 
الوضع هناك فلا يظهر اسم السجن بشهادة ميلا الطفل7). لاعتبارات إنسانية 
حتى ولو كان ابن زنا2» احتراما لشخصية العقوبة. 


-- سجون أردنى : (أ) أن النزيل بصحة جيدة. (ب) تعزل متى استعدت النزيلة للوضع مع 
تخصيص ففارطنة آو غيرها من التزيلاث كراققتها حال الوطع. (ج) آن له ينمل طلقا 
مع فكرة العزل أو بدونه. 

101 زاجم امادة 10 من خظاح اجون التحريني + واكلدة 2-232 برتائع كر إبحانة النزلاء 
الذين يطالبون علاج تخصصى إلى مستشفيات مدنية وتستكمل المادة 24 سجون أردنى 
قديم هذه المسآلة يقولها (يظل الطبيب تحت العلاج إلى أن يشفى. نفس ا معنى المادة 25 
-أ جديد وتقول المادة 27 قديم بان (على مدير السجن أن يتخذ من التدابير ما يحفز 
للمساجين..أثناء وجوده تحت العلاج) لا مقابل لها فى الجديد. 

(2) راجع المادة 15 1 قانون مراكز الإصلاح قانون (تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسية 
داخل المركز بحسب توجيهات الطبيب وترفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن). 

(3) النمادة 1-23 برتامج (فى سجون النساء يجب اتخاذ الترتيبات اللؤؤمة للجواعل من 
النزيلات لوضع جنينها بمستشفى مدنى حيث لا يجب أن يكر فى شهادة الميلاد أنه ولد 
بالسمن] تعن النن بالفاتون السرين ناوه كاب 

89 #الابياام يكد بان الجنااقيو قير مهدر الدب ران كان كسب إلى اهل امه من كاترا) عن 
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د- ينبغى أن يظل الطفل بحضانة أمه النزيلة داخل السجن وفى المقابل يجوز 
أ اقسطحي هال نف ليا اننا مخطى بدن التعضاكة له إذا كان دوخ شاغر نا 
لتك هؤلاء الأبناء وأن تكون مجهزة بكل الألعاب المناسية بحسب السن والجنس 


-- رسول الله أخرجه البخارى فى صحيحه 31/12. 

(1) وهو المسصتع - يمفهوم المشالفة - من الكادة 14 سجون التى تقتضى يآثة زلا يجوز 
إدخال ولد السجينة مع والدته إلا إذا كان دون الخمس سنوات ولم يكن له عائل سواها) 
عدلت هذه المادة تكون ثلاث سنوات بالقانون الجديد م -15 د. 
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الممبحث الثاني 


التنفيد خارج السجون 


إن تنفيذ العقوبات - دون التدابير - خارج السجون العقابية هو مطلب 
أساسى لحركة الدفاع الاجتماعى الحديث!) خاصة بعد أن تكشف لها التى 
تنعدم فيها الخطورة الإجرامية أو كانت غير الموغلة فى الإجرام أو كان 
إجرامها عرضيا كما لو أكرهت عليه. فقد يكون تنفيذ العقوبة 
خارج الأسوار أفضل للمحكوم عليهم وللمجتمع عن تنفيذها بالداخل, 
الأمر الذى لو نفذت فى الداخل يورث النزلاء العديد من العلل والأمراض 
ويكسبهم سلوكيات إجرامية لم يكن لهم بها سابق عهد©). فضلا عن 
إهداره للجهود الدولية والوطنية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
على ما مر( 

ونتعرض من خلال هذا المبحث إلى آهم صور هذا التنفيذ ونخصص 
لكل منها مطليا حسبما يلى - 

المطلب الأول : نظام الاختبار القضائى (وقف التنفيذ ). 


المطلب الثانى : نظام الإفراج الشرطى (البارول). 


(1). .ومق الأساسيات التى وضهها برتامج الذطاع الاتنشباعى عام 1954 البت عن يدائل 
عقابية درن إتى الجزاءاك اكدنية والإزارية وذلك هن إطان من الافهام بالجرم لا 
بالجريمة البظطراوى دطاع منايق فل 2151 كل" عتدرث هذه الأنسن يمؤافقة اللجلس 
الاقتضادى بميقة الآمخ اللفحدة غلن عدويل نظام الأختار التضاقى عام 1949 ديرؤوف 
عبيد مرجع سابق؛ ص20. 

(2) تشارلس تشوت ومارجورى بل؛ مرجع سابقء ص11 . د .على جعفرء مرجع سابق؛ ص 209. 
دنقكيج الشاذلى: مرج سايق عن 287 

(3) حصني او اهدح إغران العفين حال الشعرع يلايد عن اكنطافة الرنسون بالدزلة رطاف 
انه ميكربيا ننها هلان ذا مين تتصبيلة من 260 ايها 


58 


المطلب الأول 


نظام الاختبار القضائى (وقف التنفين )1) 
م بار ثى (و١‏ : 


يقترب هذا النظام من نظام وقف تنفيذ العقوبة - غير الإفراح الث 
.من نظام و عين او فزاع 


- مع الفارق على ما سيرد . حيث يلتزم المحكوم عليه فى حالة الاختبار تنفيذ 
متطلبات تأهيله خارج السجن وتحت إشراف قضائى وقد بدأت إرهاصات 
هذا النظام تلوح كرد فعل عكسى لسطوة القانون الجنائى حينئن2): وذلك منذ 
عصر الأنوار وجهود القضاء الأنجلو سكسونى وعلى رأسهم (أوجستس0) 
الذى وضع له أساسا وحدد له أهداقا مع بداية القرن التاسع عشر ومن 
ذلك : أن علم الإجرام الذى حدد أسباب الجريمة ودوافعها لم يضع لنا 
كيف نعالج المجرمين الذين يندفعون إلى الجريمة لأسباب محض اقتصادية 
أو اجتماعية9). هؤلاء الذين إذا دخلوا السجن لازدادوا ضراوة حيث لن 


(0 


(2) 


(3) 


(4 


زيشرف الانتتباو العشا يانه زإجرام حضاف بالإطراع حن متهم مداق بشريهة وذلات 
وذقا لشروظ تخددها المحكمة وفيها بخضوع الفرج هنه اللاشراف يهدف (إصلاجه). 
تشارلس تشوتء مرجع سابقء ص188. 

لا يخفى ما كان للقانون الجنائى من سطوة على عباد الله فى زمن عزت فيه الكرامة 
لدى الحقاع ديك كاك متخي كرسيلة اناري تللق هل تعلق ,تراط فى اق المسطلة 
وان الأغدام هو التقوية الأكثر انتفارا وشيوها اليظراوى الدضاع السايق: ه81 ونا 
بعدها. فكان ولابد من اختراق هذا الاتجاه المستبد بحياة الإنسان أما بإلفاء العقويات 
8 .2 01 .م0 .قا قصمهك أو بالتوسع فى مجال البدائل الغير العقابية وفيها الاختبار 
القضائى 187 .2 .2 6ذن .م0 .اععصخ-230. 

(جون أوجستس) أمريكى ولد سنة 1785 بمدينة (بيرن) بولاية (ماساشوستش) بدأ 
حياقة قصائع الحؤية محافوت شير مادق يمفزلك شبرع جره من قطعة أرضل لأقامة 
مدرسة أصبح هو وكيلا لها وانتقل عام 1827 إلى (واشنطن) وزار المحاكم - لآول مرة 
- ورشح عضوا فى جمعية منع المسكرات عام 1785. 

كلا ين 1ن انناب وضع | لنكي شم الاسمار قدودة ومظك كله ركلا فيكيض شكرة 
الخطورة الإجرامية من ذلك أن يكون المذنب لاقى مآسى وإهمال من الأباء فى مرحلة 
الطفولة: أو كان يفيس فقن خلل أشيرزة متخلمة أو ومتمل فايس أو ضحدة متحظة. أو يعيش 
محروم من الحب الطبيعى أو يعيش فى حالة من التسلط وبالتالى الهروب إلى المسكرات 
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تعالجهم قسوة الغربة ولا ظلمة السجونء هذا ومن الظلم أن نسجن إنسانا 
ارتكب جريمة عرضية فيخرج حاملا بصمات الشر من جهابذة الإجرام فى 
الداخل. 

ويمكن التعرض إلى أحكام نظام الاختبار القضائى على النحو التالى: 

أولاً : شروط هذا النظام : 

1- لقد بدأت القوانين الغرب - أمريكية بتطبيقه على الأحداث ثم 
استقرت بتطبيقه على الأحداث والبالغين سواء(!). وإن كانت القوانين العربية 
وفيها القانون البحريني والأردنى لا زالت تطبقه على الأحداث وحدهم©) 


2- يجب أن تنعدم خطورة الجانى أو تكاد حتى لا يشكل الإفراج عنه 
خطرا خلن. المجضع ومن كم قفسد. العديد. شن الشراك!©) يضرف النظز 
عن مدى جسامة جرائمهم!*) وهو ما يسايره قانون الأحداث البحريني(©) 
عكس ذلك - نسبيا - موقف قانون الأحداث الأردنى الذى يحرم الحدث من 
وضعه تحت الاختبار القضائى إذا كانت جريمته جناية عقوبتها الإعدام أو 
المؤبد©6). 


والعبث...الخ تشارلس؛: مرجع سابق. ص225. 

(1) د.رؤوف عبيدء مرجع سابق. ص625. د .فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. ص288. 

(2) قارن بمن يرى أن نظام الاختبار القضائى غير معمول به فى الدول العربية د.محمد 
العانى وآخرء مرجع سابق: 366. 

(3) من المستقر أن نظام الاختبار القضائى لا يقرر لبعض الشرائح منها المعتادين على 
الإجرام والمنحرفون عقليا أو نفسياء مدمنوا والمخدرات والمسكرات. تشارلس: مرجع 
سابق؛: ص212. 

(4) قارن د.فتوح الشاذلى؛ مرجع سابق. ص289. 

(5) المادة 11 أحداث خلت من شرط جسامة جرائم الأحداث . 

(6) راجعالمادة 18 بالنسبة للفتى (من 18-12 سنة) الفقرة ج:؛ والمادة 19 بالنسبة للمراهق 
(من 15-12 سنة) حيث وضع المشرع ستة بدائل فيها الوضع تحت الاختبار إذا كانت 
الجريمة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة أو الاعتقال المؤقت. بينما تنعدم تلك البدائل 
فى الجرائم الموصوف فى علم فأشرنا بالإعدام أو المؤبد ويحكم عليه (سواء كان فتى أو 
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3- ونظرا لأنه ذات طبيعة قضائية فلا يبت فيه إلا إذا أصدرت هيئة 
الخلفين الكبرق قملطة اتهام شن النظام القائوتى الاتخلو امريكى كرارا يانه 
مذنبء بينما القوانين العربية لا تزال تعمل بالنظام القانونى اللاتينى منذ 
عصر الاحتلال الآجنبى ومن ثم يصدر هذا القرار من قاضى الحكم فهو سيد 
الدعوى وإليه ترجع الأمورل). 

4- يبدأ القاضى فى كلا النظامين ببحث حالة من يعتقد أن الاختبار 
سيصلحه سواء من الناحية الاجتماعية - وفيها سوابقه الإجرامية - أو 
النفسية أو الاقتصادية عن طريق الخبراء المختصين27). وفى الأردن عن 
طريق مراقب السلوك الذى يجمع بين دورين متكاملين حيث يبحث حاله 
الحدت ابتداء وكالك الأشراف عليه خلال مدة الاخفان: ونظرا نفلك السلطة 
الواسعة منح القانون الدولى القاصر أو محاميه حقا فى مناقشة بل والطعن 
فى قرار هذا المراقب60. 

5- أن يحدد القاضى (الواجبات) الملقاه على عاتق المذنب!) والتى 


مراهق) بالاعتقال بدلا من الإعدام أو الأشغال المؤبدة. هذا يعنى - بمفهوم المخالفة - 
استبعاد العمل بنظام الاختبار القضائى فى هذه الجناية. 

(1) راجعالمادة 11 أحداث بحريني ١‏ ..... مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة .... 
« و راجع المادة 253 محاكمات بحرينى التى تقضى بان القاضى يحكم حسب قناعته 
الشخصية . بمعنى أن النيابة العامة كسلطة اتهام قد تقرر بأن المتهم مذنب وترفض 
المحكمة وتبرته إذا لم تقتنع بأدلة الإثبات تفصيلا أوفى مؤلفا فى شرح قانون المحاكمات 
الجزائية الأردنية 2002.: ص257 وما بعدها. 

(2) وهو ما يقره قانون الأحداث البحريني بتخصيص الخبراء من وزارة الداخلية . راجع 
البيانات الأساسية لتقرير بحث الحالة فى : تشارلس تشوت مرجع سابق. ص199 . 

(3) تقضى الفقرة 5 من المادة 15 أحداث يحق للحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو 
المحكمة فى مناقشة تقرير مراقب للسلوك. والمادة 17 تمنح هؤلاء حق الطعن بكل صورة 
فى هذا التقرير. 

(4) يجب أن يأخذ المشرع بأسلوب المواءمة بين حماية المجتمع وحماية المتهم وهو يحدد 
تلك الواجبات وهذا من اوجه الخلاف بين هذا الأجراء - الاختبار - وباقى الإجراءات 
القريبة منه. تشارلسء: مرجع سابقء ص224. 
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تستوجبها دواعى إصلاحه'') (وشخص المشرف) الذى ينبغى أن يكون قريب 
الصلة بالمذنب؛ وأن يكون بينهما علاقات ودية تمهيدا لحل مشكلاته. وإذا كان 
المذنب أنثى وجب أن يكون المشرف أنثى كذلك20. 

6- وعن مدة الاختبار فالسياسة العقابية الحديثة لا تحددها مثل 
موقفها السابق فى التدابير بدعوى أن الهدف هو الإصلاح الذى قد يأتى 
مبكرا وقد لا يأتى مطلقا(2. وأن كانت الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماع 
حددت المدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات7). والمشرع الأردنى بالنسبة للأحداث 
من سنة إلى ثلاث سنوات”.بينما المشرع البحريني - وحسنا فعل - وأن 
وطنع بهد اغلى .بكلاث سنوات لميطع حدا ادنى مسايرة للفبياسة العقابية: 
الحديثة . 


7- للقاضى وهو يحكم بوضع المذنب تحت الاختبار أن يحكم بمصاريف 
الدعوى وبالتعويض إذا كان لها ما يبررها) هذا فضلا على أن الحكم يدرج 
بصحيفة السوابق0. 


8- إذا خالف المذنب الواجبات المملاة عليه أو لم يحاول تنفيذها أو 
فشل فى تحقيقها فالقوانين على خلاف : الراجح منها تعيد المذنب للحكم 
عليه بعقولة الجريمة التى ارتكبها ولهذا يوصف الاختبار فى هذه الحالة بأنه 


(1) من تلك الواجبات عدم التردد على أماكن الدعارة أو حانات الخمورء والالتزام بالنوم 
المبكر والامتناع عن قيادة السيارات أو مصادقة النساء المستهترات: والتردد على العيادات 
المختصة بإزالة آثرا جرائم الجنس أو تعاطى الكحوليات. 

(2) المادة 3-25 أحدات أردنى (إذا تقرر وضع أنثى تحت إشراف مراقب السلوك وجب أن 
يكون المراقب امرأة) وتلك مسألة تتعلق بالنظام العام. 

(3) راجع أعمال الحلقة الثانية. القاهرة. 1963 مجلة المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية؛ القاهرة. 1964. ص72/7. 

(4) تشارلس تشوت؛ مرجع سابق. ص223. 

(5) وهوما تصرح به المادتان 21-19 أحداث أردنى. 

(6) راجعالمادة 19 فقرة د1- التى تقضى بالحكم على الحدث أو وليه...بدفع أو ...وبدل عطل 
وضرر أو مصاريف المحاكم. 

(7) تشارلس تشوتء مرجع سابق. ص195. 
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يشكل عقوبتين!". 

وأن ترفق المشرع الأردنى بإقراره الحكم بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير 
على خلاف©).بينما المشرع البحريني ترك الأمر لقاضي محكمة الأحداث 
ليتخذ ضد الحدث تدييرا سالبا للحرية(6 . 

خانيا: علاقته يبوقف التثفين : 


إن وقف تنفيذ العقوبة معمول به فى سائر الجرائم اليسيرة التى تنم 
عن انعدام خطورة الجانى وفيها قانون العقوبات البحريني بالمادة 81 وما 
بعدها! . والأردنى بالمادة 54 7( ويتفق وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار 


)1 د.رؤوف عبيد؛ مرجع سابقء. ص629 د.على جعفرء مرجع سابق, ص219. د. فتوح 
النقداة توج مريعع ارق من288, 

)2( تقضى المادة 2-30 أحدات إذا ارتكب جريمة خلال مدة الاختبار فإذا كانت عقوبتها 
تقصمر على .دقع خرابنة ا وهويضن او مضاريف الماك هالقاضن أماان واثين باستمرار 
الاختبار وأن يلفيه: أما إذا كانت العقوية هى القانون هئ الحيس فليه إلقاء الاختبار 


وتوفيع هذه العقوبة. 
(3) تقضي المادة 14 أحداث بأنه إذا تعذر تنفيذ التدابير وو لفشل الحدث في الإختبار 
القضائى ٠.‏ يعرض الأمر على المحكمة لتامر بإيداعه مركز رعاية الأحداث 000 


(4) المادة 81 بحريني « للقاضي عند الحكم في جريمة عقوبتها الغرامة او الحبس مدة لا 
تزيد عن سنة أن يأمر بوقف تنفيذها . إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو 
ظروف جريمته أو سنه ما يحمل علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي ارتكاب جريمة جديدة 
. ويجب أن يبين في الحكم أسباب الوقف وله أن يجعل الوقف شاملا أية عقوبة فرعية 
عدا المصادرة « . 

(5) المادة 54 مكرر عقوبات أردنى ( يجوز للمحكمة عند الحكم...بالحبس مدة لا تزيد عن 
سنة واحدة أن تأمر فى قرار بإيقاف تنفين العقوبة وذلك إذا رأت من أخلاق أو ماضى 
أو سن أو ظروف المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويصدر 
الأمر بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات ويجوز إلغاء الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها 
وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التى أوقف تنفيذها....). 
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1- أوجه الاتفاق : 


أ- أن كلا الإجرائيين ذا طبيعة اختيارية للقاضى فلا يجبر عليهال» ولو 
كانت ضد رضاء المتهم2) حيث لا يستطيع الطعن فيها. 

ب- لا مجال لهذين الإجراءين إلا إذا كان المتهم خال من الخطورة, 
وإذا كان ذلك ورد صريحا فى حالة الاختبار فهو ما تشير إليه النصوص 
السابقة بقولها (....إذا رآأت المحكمة من أخلاق المحكوم 93 أو ماضيه أو 
سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن 
يعود إليها......). 


ت- والهدف من الإجراءين واحد . استبعاد المحكوم عليهم من أسوار 
الجديدة للدفاع الاجتماعى . كبديل للعقويات الحبسية قصيرة المدة . 


ث- ومن حيث الآثار فهى واحدة حيث يتم إلغاء الإجراءين متى ارتكب 
المحكوم عليه جريمة خلال مدة الاختبار أو الوقف©) ثم تطبق عليه عقوبة 
الجريمتين معا القديمة والجديدة("). 


22 أوجه الخلاف : 
أ- أن حالة الوضع تحت الاختبار تتعامل مع المحكوم عليه بإيجابية 
حيث يتلمس القاضى دوافع الجريمة ويحاول معالجتها عن طريق مشرف 


(1) لقد طعن بعض المتهمين فى جريمة واحدة فى قرار محكمة التمييز الأردنية فرفض 
الطعن بدعوى أن تلك المسألة جوازية لقاضى الموضوعء تمييز جزاء 88/272 مجلة 
القضاء ص 398 تمييز جزاء 89/235. المحكمة ص588. تمييز 1996/429 المحكمة 
ص 3908. تمييز 1996/548 المحكمة. ص 3842. 

(2) 2 لذا نختلف مع من يرى أن الإجراء فى كلا الحالتين يعود لإرادة المتهم لا القاضى. د .على 
جعفرء مرجع سابقء ص221. 

(3) مدة التجربة في وقف التنفيذ ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا . راجع المادة 84 
عقوبات بحرينى . 1-54 عقوبات أردني . 

)04 المادة 85 عقويات « يترتب علي الحكم بالإلغاء تنفين العقوبة التي كان قد قضي بوقف 
تنفيذها « » والمادة 4-54 أردني 5 


14 


خلال مدة الاختبار. عكس حالة وقف التنفيذ حيث يترك المحكوم عليه ليعود 
إلى بيئته دون إشراف. 

ب- أن أسباب إلغاء الاختيار أوسع منها فى حالة وقف التنفيذ ذلك 
تبعا للشروط المملاة على المحكوم عليه فى الأولى دون الثانية('). 


المطلب الثانى 
نظام الإفراج الشرطى 


«البارول)(2) 


إذا فاق الأنطية الساشة . الأكعار 'واتوقى ب يه على ساس 
أن التحكوع هليه يقضبى فده" اللختيان او الوكف كايج اسوان الستهون: 
فنظام الإفراج الشرطى يقضى فيه المحكوم عليه - بالغا أو حدثا - العقوبة 
داكل الاسسات كم تسكمليا شار اسوايها رونك فى مقابل: شيروظ أذ 
أحكام حددتها القوانين الإجرائية بمملكة البحرين وقانون السجون الأردنى 
3 بذ القاثوق .وإن لم يكن مسايرا: للتطورات. المقابية شن هذا 


(1) لقد حصر المشرع البحريني أسباب الغاء الوقف بالمادة 84 عقوبات « إذا لم ينفن المحكوم 
عليه تقديم التعويض للمضرور كله أو بعضه ؛» إذا أرتكب جريمة خلال فترة التجربة 
بشرط أن تكون عمدية وعقوبتها الحيس لاكثر من شهرين حتى ولو صدن هذا الحكم بعد 
انتهاء فترة التجربة ؛ أو صدر هذا الحكم خلال تلك الفترة ولم تكن المحكمة علي علم 
بك »م ٠‏ وفي الأردن : إذا صدر علي المحكوم عليه حكم بالحبس لمدة تزيد عن شهر واحد 
علي فعل ارتكبه قبل أو بعد صدور الحكم بالوقف ؛ أو قبل الوقف ولم تكن المحكمة قد 
علمت به . 

(2) أن كلمة (بارول) لفظيا تعنى (كلمة شرف) واصطلاحا (الإفراج الشرطى) ويستخدمها 
القانون الأنجلو أمريكى على نفس الأساس منذ عام 1803 وحتى اليوم بدعوى أن 
الإفراج موقوف على عهد من النزيل بالاستقامة مستقبلاء تفصيلا: .م0 .0121026128 
0 2 ان .. 
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المجال فجاء الجديد 2001 وقانون الأحداث 1968/24 أكثر مسايرة وهذا 


1- أن الإفراج الشرطى ذو طبيعة قضائية بالبحرين حيث يختص به 
قاضي التنفينث وفقا للمادة 350 1. ج11 ٠»‏ وبوليسية بالأردن وهذا ما صرحت 
به المادة 34 من قانون السجون الأردنى الجديد © وريما يستند مناصروا هذا 
الاتجاه على أن رجال الإدارة هم أقرب إلى النزلاء وأقدر على تقييم سلوكياتهم 
ومدى استجاباتهم لبرامج التأهيل عن القضاء). إلا أن الفقه العقابى لا زال 
ممسكا بناصية حيادية القاضى كضمان لحسن تنفين هذا النظاه). وهذا ما 
تفاداه المشرع الأردنى عندما منح المدعى العام بصفته القضائية حق الإشراف 
على السجون بالمادة 16 محاكمات و106 بالقانون الجديد لعام 2001 0 وهو 
التنمية الاجتماعية حق الإفراج الشرطى عن الأحداث0©. 


2- لا يجب - وفقا للقانون الأردنى - إصدار أمر الإفراج عن النزيل 
قبل انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها حتى ولو كانت مدة الريع 


(1) المادة 1350 .ج بحريني « يكون الإفراج بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء علي طلب 
مدير إدارة السجون 3500 

(2) وفى ذلك تقول المادة 29 سجون قديم و34 جديد...نتخذ جميع السجون الترتيبات 
اللازمة...) وهو ما تصرح به المادة 53 سجون مصرى. 

(3) وهو ما تتبناه معظم الدول الغربية من هولندا وفرنسا وإيطاليا..عكس البرتغال التى 
تمنح القضاء هذا الاختصاص 471 .2 .116ن) .02 :0222021168 . 

(4) د.نجيب حسنىء. مرجع سابق» ص523. د .محمد شلال العانى وآخرون مرجع سابق» 
ص345. د .عبد الرحيم صدقىء, مرجع سابقء ص262. د .فتوح الشاذلىء؛ مرجع سابق» 
ص281. 

(5) المادة 16 محاكمات جزائية (يراقب المدعى العام سير العدالة ويشرف على السجون 
ودور التوقيف) ثم منح نفس الحق لرؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية بالمادة 106 
بالتعديل بالقانون 2001/16. 

(6) تقضى المادة 1-27 أحداث أردنى بأن يكون الإفراج الشرطى للمحكمة المختصة بمحاكمة 
الأحداث وليس الإدارة المؤسسة الإصلاحية. 
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الباقى أياما كما لو كانت العقوبة شهرا(). عكس بعض القوانين العربية 
وفيها القانون البحريني التى تشترط أن لا تقل المدة التى يقضيها النزيل قبل 
الإفراج عن تسعة أشهرا) بمعنى أنه لا إفراج إذا كانت العقوبة تقل عن سنة 
حبس . 


وأن أجمعت القوانين على عدم الإفراج عن المحكوم عليه بالآشغال أو 
الاعتقال المؤبد إلا بعد انقضاء عشرون سنة داخل السجن©. وعن قانون 
الأحداتث الأردنى الذى تشدد فوضع قيدين: أن يقضى الحدث مدة لا تقل عن 
تسعة أشهر على أن لا تكون العقوبة هى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 
سنة فأكثركة), 


3- ينبغى أن يسلك النزيل مسلكا حسنا خلال المدة التى قضاها قبل 
الإفراج بحيث يقال أنه استجاب لمبررات التأهيل وسار على درب الإصلاح 
حتى تبتعد مظنة ارتكاب لجريمة أخرى فى المستقبل!©. وأن كانت دواعى 
الحيطة تقتضى أن يخضع هذا الشرط للخبراء المختصين فى علم النفس 
وعلم الإجرام والاجتماع..الخ وحتى لا تنخدع سلطة الإفراج بسلوكيات النزيل 
التى قد يصطنعها إرضاء لأصحاب القرار). 


ستل نع اناي 29 سهور قني ,31 حجري حسيها يتن ال تدك كل سين 
محكوم عليه بالحبس لمدة شهر أو أكثر....) ويستوى أن تكون مدة العقوبة بناء على جريمة 
واحدة أو أكثر فالنص ورد مطلقا دون قيد. 

(2) ومن ذلك المادة 349 1- محاكمات بحريني .و 83 سجون ليبى. 52 سجون مصرى. 

(3) راجع المواد 349 - 2 محاكمات بحريني . و 41 سجون أردنى قديم و35 جديد. 53 
سجون مصرىء؛ 2-83 سجون ليبى. 

(4) وهذا ما قضت به المادة 27 أحداث بفقراتها المتنوعة راجع الفقرة -110 (لا تقل المدة 
التى قضاها الحدث عن تسعة أشهر....) والفقرة د (لا يكون محكوما عليه بجريمة 
عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة أو أكثر). 

(5) المادة 349 محاكمات بحريني « وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة 
في تقويم نفسه ...« أو حسبما تعبر المادة 29 سجون أردنى قديم و34 جديد (تشجيعا 
للسجناء على تحسين سلوكهم وإنماء روح حب العمل فيهم....) والمادة -127 أحداث (أن 
يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال إقامته فى المؤسسة). 

6( د.عبد الرحيم صدقىء مرجع سابق؛. ص262. 
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4- أن توافر الشروط لا يعنى وجوب الإفراج فالآمر جوازى بالنسبة 


لقاضي التنفيذ أو لرجال الإدارة تبعا لسلطتهم!!)؛ ومن ثم لا يجب التظلم من 
قرار عدم الإفراج رغم توافر شروط©. 


5- تتطلب بعض القوانين وفيها البحريني أن لا يشكل المفرج عنه خطراً 


علي الأمن العام و أن يوفى النزيل كل التزاماته المدنية قبل الإفراج مثل 
الغرامات ومصاريف الدعوى والتعويضات. إلا إذا كان غير قادر على الوفاء(©) 
وهو شرط لا وجود له فى قانون السجون الأردنى: وأن عالجه المشرع بقانون 
الأحداث بالمادة 29. 


معينة 


جدية 


(0 


د .عيد 


(2) 


(3) 


(4 


6- تحدد المادة 1354 .٠ج‏ بحريني وقانون الأحداث الأردنى التزامات 
تقع على عاتق المفرج عنه خلال المدة المتبقية من العقوبة9». ولضمان 
تنفين تلك الالتزامات تعين سلطة الأمر بالإفراج مشرفا (مراقبا) على 


وهو ما صرحت به المادة 349 بحريني « يجوز الإفراج تحت شرط 2 » » والمادة 27 
سابق. ص724. 


الرحيم صدقىء؛ مرجع سابق. ص263. 

عكس من يرى أن الأمر بالإفراج وجوبى متى اكتملت شروطه ويسرى فى مواجهة سائر 
المحكوم عليهم مستندا على المادة 52 سجون مصرى. د .فتوح الشاذلى: مرجع سابق.؛ 
ص281. علما بأن المشرع استهل هذه المادة بكلمة (يجوز.....). كما هو الشأن بالمادة 349 
ومن ذلك قانون الإجراءات البحريني بالمادة 349 أ . ج والهولندى, والألمانى والفرنسى 
راجع : 472 .2 أن .م0 :02222619 . 

ومن تلك الالتزامات في البحرين : إذا خالف المفرج عنه شرط من شروط الإفراج . 
أو أرتكب جناية أو جنحة عمدية معاقبا عليها بالحبس وجوبا . وبالآردن : اعتياد أحد 
والدى الحدث أو وصية على الإجرام أو السكر أو فساد الأخلاق أو امتنع الحدث عن 
استكمال التدريب فى الحرفة أو المهنة التى شرع بتدريبه عليها. المادة 27 فقرة 3أ.ب 
أحداث أردنىء أو ترك المكان المناسب لإقامته. د.على جعفر. مرجع سابق. ص225. 
أو خالف الحكم بعدم عدم التردد على مكان معين للهو والخمر أو الامتناع عن قيادة 
المركبات الآلية أو الامتتاع عن مخالطة الأشرار...الخ. د.فتوح الشاذلىء مرجع سابق.؛ 
ص283. 
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سلوك المفرج عنه("). فإذا أخل بها كان لتلك السلطة إعادته إلى السجن 
أو المؤسسة التربوية لقضاء ما تبقى مع عقوبته2). ومع بعض الجزاءات 
الأخرى0ة. 


7- لا أثر للإفراج الشرطى على العقوبات التبعية - فالمفرج عنه - لا 


يستطيع أداء الشهادة أمام القضاء خلال مدة الإفراج) - ولا رد الاعتبار إلا 
إذا انتهت هذه المدة. 


(0 


2) 


(3) 


(4 


وهو ما قضت به المادة 27 فقرة 1ه (أن يتولى مراقب السلوك فى المنطقة التى يسكنها 
الحدث التوجيه والإشراف عليه طيلة المدة الباقية من الحكم) وكذلك المادة 88 سجون 
ليبى وان كان المراقب هناك رجل شرطة: وهو ما عليه المادة 57 سجون مصرى. 

تقول فى ذلك المادة 27 فقرة 2 أحداث أردنى (يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الحدث 
إلى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فى الحالات الآتية...) وهو ما قضت به المادة 59 سجون 
مصرى؛ 88 سجون ليبى. 

مثل ذلك بقانون الأحداث الأردنى يكون لمحكمة البداية أنت تصدر قرارا باعتقال الحدث 
فى المؤسسة إلى أن يبلغ التاسعة عشر من عمره أو إلى أية مدة أقل من ذلك المادة 27 
فقرة -30 ب. 

وأن كانت تقبل استثنائيا د.عبد الرحيم صدقىء مرجع سابق» ص261. 
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صور رد الفعل العقابي 


تمهيد وتقسيم : 


تحديد صور رد الفعل العقابي . هو بيان لأنماط الجزاء الجنائي واجبة 
التطبيق كأثر قانوني لازم عند وقوع الفعل الإجرامي وثبوت الإدانة من قبل 
القاضي الجنائي حال أداءه لدوره في مرحلة المحاكمة. وكما سبق وأن أوضحنا 
في الصفحات السابقة أن تطور الفكر الجنائي قد كشف عن ظهور نوعين 
من الجزاءات: الجتاقية . هما العقوية والتدابير الاحترازية: والأولى أسيق 
في الظهور من الثانية . هذه الأخيرة التي ظهرت على يد المدرسة الوضعية 
ومع ابتداع فكرة الخطورة الإجرامية. وعلى هذا فليس صحيحا الربط بين 
الجزاء الجناتي - رد الفعل العقابي - وبين العقوبة. فالعقوبة وإن كانت جزاء 
جنائياً ظل لحقبة طويلة بمثابة الأثر القانوني المباشر للجريمة , إلا أن كل 
جزاء ليس بالضرورة يشكل عقوبة جنائية ٠‏ فهناك التدابير كصورة أخرى لرد 
الفعل العقابي. وبذا أصبح مبدأً ازدواج العقوبات والتدابير هو السمة المميزة 
للسياسة الجتنائية العاضرة: 

ولما كانت العقوبة الجنائية هى أخطر الجزاءات وهى الأثر الحتمي 
والمباشر للجريمة - فلا جريمة بدون عقوبة - فإننا سوف نشرع في دراستها 
من خلال الفصل الأول ٠‏ قبل أن ننتقل بالدراسة إلى التدابير الاحترازية في 
الفصل الثاني. 
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الفصل الأول 
العقوبة الجنائية 


تمهيد وتقسيم : 

العقوبة 6126م 1:2 جزاء يوقع باسم المجتمع . حماية له وضمان لمصلحته 
٠‏ وهى جزاء يتناسب مع جسامه الواقعة الإجرامية ومقدار الخطيئة والإثم 
إعمالا لمبادئ العدالة. وعلى هذا فالعقوبة ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات 
حماية النظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولبيان العقوبة 
كجزاء جنائي فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث نحدد فيها 
على الثوالى جوهر العقوبة وآغراضها . ثم بيان ضماناتها . ثم بيان أقسامها 
٠‏ وأخيرا بيان الإشكاليات المتصلة بتطبيق بعض العقوبات خاصة الإعدام 
والعقوبات السالبة للحرية!©. 


(1) هناك من الموضوعات ما يتصل بالعقوبة لكنها تخرج عن اهتمامات علم العقاب ؛ ولقد 
تعارف الفقه المصري على تناولها بالدراسة تحت عنوان النظرية العامة للعقوية . كجزء 
مكمل للنظرية العامة للجريمة في منهج الفرقة الثانية بكليات الحقوق. من ذلك مثلا 
الظروف المشددة والمخففة للعقوبة وأحكام تعدد العقوبات وأسباب انقضاء العقوبة. 
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المبحث الأول 


جوهر وأغراض العقوبة الجنائية 


أولاً : جوهر العقوية الجنائية : 

يقرر الفقه التقليدي أن العقوبة . هى جزاء يقرره القانون ويوقعه 
القاضي من أجل الجريمة على من يثبت إدانته ومسئولية!'». غير أن هذا 
التعريف لا يكفل في حقيقة الأمر بيان ذاتية وجوهر العقوبة الجنائية , 
لذا فإننا نميل إلى تعريفها بأنها «إيلام مقصود وحتمي للجريمة ويتناسب 
معها»!2). وعلى هذا فإن جوهر العقوبة ينصرف إلى تلاثة عناصر : 

أ- العقوية الجنائية كإيلام مقصود : 

إن أول ما يميز العقوبة الجنائية هو أنها جزاء ينطوي على إيلام. ولا 
يقصد بالإيلام امتهان كرامة وإنسانية وأدمية المحكوم عليه بهدف إذلاله 
وتحقيره من الناحية الاجتماعية. إنما يقصد بالإيلام توجيه اللوم للمجرم 
بالشخصية:- إها إلقاة ؟أى اتقاصياء حقرطن سكن القيوف على ااسصمال هده 
الحقوق. 

فقد ينصرف الإيلام إلى سلب المجرم حقه في الحياة باعتباره أهم 
على حق الإنسان فى الحرية . من خلال فرض العقوبات السالبة أو المقيدة 


وزير العقوبة بأنها «إيلام مقصود . يوقع بسبب الجريمة » ويتناسب معها. راجع شرح 
قانون العقوبات ٠‏ القسم العام : ج2 » النظرية العامة للعقوبة . 1989 . ص 8 وما 
بعدها. 
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للحرية . وهذا هو الإيلام المعنوي. وقد ينصب الإيلام على حق الإنسان في 
التتلك يجرهانة مح جرع :من امواله لصدائح الدولةا + كما هو اللحال شن سقوية 
القرافة واممناكر8 بهذا هو الأياكم اتاد كما شد ينس الابلام يحقوق الخرى 
كالحق نشي كولس الؤظائف العامة او الترشيم لعضوية الجالش النيابية: 


ولا يعنى أن الإيلام د في العقوبة . أنه يكون مقصود لذاته , 
ولكنه مقصود من أجل تحقيق أغراض مفيدة كالردع والإصلاح. ويرتهن 
تطبيق العقوبة وتعيثها .على تحر سليم باستظهان هذه الأخراض والاجتهاء 
فى توجيه النترنة تدر اتمترفيا. وكلى هذا النحن عاق الأبلازء لا يصيت 
المحكوم عليه عرضاً . وإنما يقصده الشارع والقاضي وال مكلف بالتنفين(©. 


وله يتوقف: هذا الإبلام هلن إزاذة المحكوم عليه بل يتحعدق كرها 
عنه ؛ مما يعطي للعقوبة أعلى درجات الألم. وهو إيلام نسبى ويقدر بمعيار 
موضوعي قوامه الشخص العادي . فقد لا يتوافر الإيلام لدى البعض ممن 
اعتادوا الجريمة والعقوية©). وعلى هذا الأساس لا تختلط العقوية بغيرها من 
الإجراءات التي وإن أحدثت بعض الألم لدى من توقع عليه , إلا أن هذا الألم 
ليس مقصود ولا يستهدف من وواءه ودع ولا إضلاح + ومكال ذلك إجراءات 
التحقيق والمحاكمة . حتى وإن اتخذت صورة القبض أو الحبس الاحتياطي. 

ب- العقوبة الجنائية كأثر حتمي للجريمة ؛ 

لا يتصور إنزال الجزاء الجنائي . في صورة العقوبة الجنائية ؛ إلا كأثر 
لاحق ومرتبط بسلوك إجرامي سبق العديد» بلغا من قبل المشرع. بمعنى 
أخر ء أن إيلام العقوبة لا يجوز إنزاله إلا على من أخل بأمر أو نهي تحدده 
القاعدة التجريمية. وهذا أهم ما يميز العقوبة عن غيرها من الإجراءات التي 
قد تتخذها الدولة قبل وقوع الجريمة. 


(1) د. محمودنجيب حسني . دروس في علم الإجرام والعقاب . المرجع السابق . ص34 . 
ولذات المؤلف , القسم العام . المرجع السابق . ص 724 . د. عبد العظيم مرسي وزير » 
المرجع السابق . ص9-8 . د. محمد عيد الغريب . شرح قانون العقوبات ؛ القسم العام 
2002-1 .ص 946. 

(2) د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص 945. 
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وليس معنى الآثر الحتمي ارتباط العقوبة الجنائية بالجريمة كواقعة 
مادية أو بالظير الشكلى "الارط مع القاهده الجناقية + ولكن هذا الأخر 
الحضي لا يتحقق إإلا.يعد إعمال اقزاعد قيمية لهذا :السلوك .وثبوت تواهر 
زابطة نفسية هعيئة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة الناشكة عنة .: 
سواه فى هنورة القصد اق الاهمال: (الخطة" الجناقج بالمفتن الواسع) معن 
آخر . ضرورة توافر عنصر الإذناب أو الإثم. وعلى ذلك فإن ما يطبق من 
إنجراءات على يمطن امال" السلوك الخنان الذي لا وتواش يشائه خميد. ولا 
إغفال لمكن سدم عفوية م وإ افقبرة. هلام الأجراءات. من قبيل التدابير 
اللاسقة الح كله عن وسوة جمالة إلعزامية خخظرة لم ترش مد إلى ريع 
الجريمة متكاملة الأركان. 


ج : العقوية الجنائية كأثرمتناسب معالجريمة 12 
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إن اشتراط التناسب بين العقوبة الجنائية والجريمة يضمن أن تكون 
العقوبة عادلة ومحققة لوظيفتها في المجتمع. وعبء تحقيق هذا التناسب 
يقع على عاتق المشرع ؛ الذي عليه عند وضع العقوبة أن يراعي توافقها كمأ 
ونوعا مع جسامة الواقعة الإجرامية كسلوك ونتيجة ضارة » وكذلك توافقها 
مع درجة الإثم الجنائي - أو ما يسمى بالركن المعنوي للجريمة - حال ارتكابه 
للسلوك الإجرامي. ودون التنسيق بين هذين الأمرين (جسامة الواقعة ودرجة 
الإثم أو الخطأ) لا يمكن ضمان التطبيق السليم والعادل للعقوبة!». وهذا 
ما يسمى بالتفريد التشريعي 1681512176 1.120157101121158102. وعدم قيام 
المشرع بهذه المهمة عند وضع النص الجنائي قد يصم هذا النص هيما بعد 
بعدم الدستورية. وهذا ما أكدته محكمتنا الدستورية العليا في حكمها الصادر 
في 3 فبراير 2001 بقولها «إن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطأ ثابتاً 
أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحة تجمعهم لتصبهم في قالبها , بما مؤّداه 
أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها. وتقرير استثناء تشريعي من 
هذا الأصل - أي كانت الأغراض التي يتوخاها - مؤداه أن المذنبين جميعهم 


اللرطع السنايق هن 10 
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تتوافق ظروفهم ن وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها . وهو ما 
يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة 
وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبها»("). 


وفك يتك الشرع مر مراهاة هنذا الساسي للقاصي اتقسنة يفك وضيه 
الضوابط الخاصة به. ومثال ذلك أن يضع المشرع آمام القاضي عقوية تدور 
بين حد أقصى وحد أدنى تاركاً له الخيرة بحسب جحسامة الواقعة ودرجة 
الخظا الجداكن أو .يجين له الحكم بالمقوية مع إيقاف عفيدها .وهذا نا 
يسمى بالتفريد القضائي!2) ع21أء01ناز 0171010211590 د11 . 


بل لا نشك في أن كل قيد يوضع من قبل المشرع علي سلطة القاضي 
في التفريد يكون مشوبا بعدم الدستورية. وعلى هذا تؤكد المحكمة الدستورية 
في حكمها سابق الذكر بقولها «لا يجوز للدولة - في مجال مباشرتها لسلطة 
فرض العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعي - أن تنال من الحد الأدنى لتلك 
الحقوق التي لا يطمئن المتهم في غيابها إلى محاكمة تتم إنصافا...وكان من 
المقرر أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يكون 
قانونا مسئولا عن ارتكابها على ضوء دوره قيها . ونواياه التي قارنتها » وما 
نجم عنها من ضرر ؛ ليكون الجزاء موافقاً لخياراته بشأنها. متى كان ذلك 
وكان تقدير هده العناصر جميعها داخلاً في إظان الخصاكص الجوهرية 
للوظيفة القضائية . فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في 
مجال تفريد العقوبة...مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها 
بواقعهاء فلا تنبض بالحياة ؛ ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجرداً يعزلها عن 
يكنها دالا حلى فوته أو مجاويعها سن الالفقد ان سامد! كما مناهيا لشيه 
الحق والعدل)60. 


(1) حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001م: الدعوى رقم 49 لسنة 22 قضائية 
دستورية . مجلة المحاماة .ع2 . 2002م . ص 413 وخاصة ص415. 
ع0 1ه0مم12 معنتندء ناز صم نخد نله نل تكنلصة! عل وعتاوتصطاع] وعنآ تتاعومهىع.] .© )2( 
كته يعلهك50 عممعاغل ع0 01م ةمتعغصا وغتعممن 17111 جه غأمعوة0م عوغطامرو 
ل نلصة"! ع0 وعتاوتصطاءع) دوع[ ؛ 327 .م :1972 .850 :1971 عتتطصصع مم 
:35زتان مأععصطك .1/1 2:65 كناءع ام عع 011:2 يعتنوء ناز 
(3) حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 . سابق الإشارة إليه . ص415-414. 
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ثانيا: التمايز بين العقوبة والجزاءات الأخرى المترتبة على 
الجريمة: 


- 


لمهيك : 

لقن انقب كن أكشر مز سوطم شتابق > ومكشين إليه هيا بعد 
قليل - أن العقوبة تتمايز عن التدابير الاحترازية ٠‏ التي يكون مبنى توقيعها 
الخطورة الإجرامية وليس الفعل الإجرامي ولا الخطأ الجنائي كما هو الحال 
في العقوبة. 

وعلى هذا فسوف نكتفي في هذا الموضع ببيان الأوجه التي تميز العقوبة 
الجنائية عن غيرها من الجزاءات المعروفة في فروع قانونية أخرى. كالتعويض 

أ:العقوبة الجنائية والتعويض المدني : 

تشترك العقوبة الجنائية مع التعويض المدني في أن كل من الصورتين 
يعد جزاء. وقد يتماثلا من حيث الشكل إذا اتخذت العقوبة الجنائية صورة 
الغرامة أو المصادرة . فيكون كلاهما انتقاص من الذمة المالية للمحكوم عليه. 

- العقوبة الجنائية جزاء شرع من أجل الجريمة . أما التعويض المدني 
فجزاء شرع من أجل تعويض الضرر الناشيّ عن الجريمة » باعتبار أن هناك 
التزام مدني يقع على عاتق مرتكب الفعل الخاطن بتعويض المضرور من هذا 
مدني فرنسي). ويترتب على ذلك أن العقوبة الجنائية لا توقع إلا على فعل 
تكامل له وصف الجريمة بأركانها المادية والمعنوية ولو لم ينشأ عنها ضرر 
(إلا إذا كان الضرر ركن فيها وفق ما يحدده المشرع). أما التعويض المدني فلا 
يحكم به إلا إذا سبب الفعل ضرر في جميع الأحوال . حتى ولو لم يكون هذا 
الفعل مكون لجريمة من الناحية الجناتية!0. 


(1) شي ذات المعنى .د . عبد العظيم مرسي وزير ؛ شرح قانون العقوبات ؛ القسم العام » ج1 
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- لا يتمائل الغرض من العقوبة الجنائية مع الغرض من التعويض 
المدني. فغفي العقوبة الجنائية - حتى لو اتخذت صورة الغرامة - يكون 
الغرض هو تحقيق وظيفة اجتماعية . هى مكافحة الجريمة عن طريق إيلام 
المجرم . وتحقيق غرض نفعي هو الردع العام والخاص. بينما يقتصر الغرض 
في التعويض المدني على إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد أن أخل به الفعل 
الحا والضرر الم عنهل. ده ما الجنائية لا يجوز 


5 


كح جز د سويت الس كل ١‏ جلت د ال هر جزل الطال بعد 
السطوع مقط ولي لمكو د سركي الخد التخاطق اسار ومن عا كان 
عتغير_ اعون التالئت تعن القدل غير اشرو ولا مرسظ بالط بسانت 


النظرية العامة للجريمة . 1989 . ص101-103 ؛ وج2 .ص 12. 
(1) يجب الإشارة إلى أن اقتصار التعويض المدني على مجرد جبر الضرر لم ينشأ بين 
يوم وليلة. فقد كان للتعويض في العصور القديمة وضي القانون الروماني والفرنسي 
القديم وظيفة عقابية ما لبثت أن تراجعت أمام الوظيفة الإصلاحية للتعويض والتي بدأ 
تكريسها في القانون المدني الفرنسي لعام 1804 والتشريعات التي أخذت عنه وعرفتها 
الشريعة الإسلامية تحت مسمى نظرية الضمان. راجع لمزيد من التفصيل . د. طه عبد 
المولى طه إبراهيم ؛ التعويض القضائي عن الأضرار التي تقع على الأشخاص ؛ دراسة 
مقارنة بين الشريعة والقانون : رسالة دكتوراه ؛ المنصورة . 2000 . ص27 وما بعدها. 
(2)2 د. عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني ؛ ج2 ؛ المجلد الثاني . 
ط1981 ؛. ص106 وما بعدها . د. محمد إبراهيم دسوقي . تقدير التعويض بين الخطأً 
والضرر ؛ رسالة دكتوراه . الإسكندرية . 1974 . ص82 ؛ د. سليمان مرقص ؛ الواضي 
في شرح القانون المدني ؛ المجلد الثاني . الفعل الضار . ط1988 . ص108 وما بعدها. 
وفي ذلك يقول العميد د . عبد المنعم البدراوي «إن الأصل أن التعويض يراعى فيه جسامة 
الضرر لا جسامة الخطأ . ومهما كان الخطأ يسيرا فإن التعويض يجب أن يكون عن كل 
الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأ اليسير ومهما كان الخطأ جسيماً فإن التعويض 
يجب أن لا يزيد على هذا الضرر المباشر . وهذا هو الفرق بين التعويض المدني والعقوبة 
الجنائية». راجع لسيادته النظرية العامة للالتزام . أحكام الالتزام . 1975م » ص71. 
وفي ذات المعنى د. فتحي عبد الرحيم . الوجيز في النظرية العامة للالتزامات . أحكام- 
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- العقوبة الجنائية دائما ذات طبيعة قضائية, لا تتقرر إلا بحكم قضائي 
أو ما يقوم مقامه . كما في حالة الأمر الجنائي. أي أن العقوبة تستوجب 
دائما تدخل سلطة عليا بعيدا عن أطراف الجريمة (الجاني - والمجني عليه). 
أما التعويض المدني كما يمكن أن يتقرر بحكم قضائي - صادر عادة من 
االسفية اللدنية - يكن أيكنا أن عفرن باكفاق الأطراف (الخطة واتضروو 
ذون الالقجاء إلى المحاكم . أي عن طريق نا يمكن آن تسمية الأداء الانفتيارى 
للحق المدني. فإذا ما نشاً الفعل الضار عن جريمة أمكن للمضرور أن يلتجاً 
إلى القضاء الجناقى يدهواة الدثية - بالتبعية للدعوى الجنافية - الف تفل 
النيابة العامة (سلطة الأتهام) يمباشرتها: 

- تتعدد العقوبة الجنائية - ومنها الغرامة - بتعدد الجناة في الجريمة. 
في حين أن التعويض المدني عن الضرر لا يقضى به إلا مرة واحدة حتى ولو 
تعدد المشتركون في الفعل الضار أو المسئولون عنه. وقد يتضامن هؤلاء في 
أداء التعويض المقضي به » بحيث إذا أداة أحدهم برأت ذمة الباقين منه. ومن 
الممكن أن يلزم الحكم كل مسئول بنصيب من التعويض يتناسب مع مدى ما 
صدر عنه من خطأ أو ما سببه من ضررا"). 

دنلا كانه النشرية الجداتية هيه إلى تخترق بوطيية اسصياضية + 1ذا 
إن اللظالبة متيفيهها. هك حكرا على النياية. العامة إسلطة القيام) 
بوصفها ممثلة للمجتمع وتنوب عنه ولا يشاركها في ذلك آحد ؛ حتى المضرور 
الذي يباشر دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي . الذي لا يحق له إلا المطالبة 
بالتعويض المدني دون العقوبة الجنائية. لذا فإن هذا الأخير - المضرور أو 
الذفي 'الداتى ت بحيلها يشمن هوا الدقية أنام العصاء الجفاقي. لبراءة 
المتهم فإنه لا يحق له الطعن إلا على الشق المتعاق برفض التعويض المدني. 
آم اتطعق على كم البراء» فيظل كه تلفانة العامة كينيكل عيب المحت: 
قالإنابة لا تتصون في المطالبة بتوفيع العقوية الجناتية :في حين آن الإنابة 


حح الالتزام ج27 2 المصادر غير الإرادية للالتزام 2 طل1: مكتبة الجلاء الجديدة 0 9م 
كيرس الحكام الشعن اقدنى فى لفينة نص 1300 مرق 36 
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جائزة في المطالبة بالحقوق المدنية (التعويض). فضلا عن أن التنازل عن 
المطالبة بتوقيع العقوبة آمر - بعسب الأضل - غير جائز لتعلقة يحقوق 
المجتمع على عكس التعويض المدني. 

- وأخيراً فإن العقوبة الجنائية تنفذ جبراً على المحكوم عليه ٠‏ ويجوز 
تعليق تنفيذها على شرط (أو ما يسمى عملاً إيقاف التتفيذ) . وقد تسقط 
بأسباب متعددة منها التقادم والعفو . وقد يرد الاعتبار قانونيا أو قضائيا 
عن الأحكام الصادرة بعقوبة جناتية. أما التعويض المدني فيخضع في تنفيذه 
6 خاصة يضمها قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المتفرعة 

.وقد يجرى هذا التنفيذ اختياراً باتفاق أطرافه دون جين ؛ وقد يلجا في 
تنفيذه إلى وسائل جنائية كالإكراه البدني. كذلك فإن التعويض المدني يسقط 
الحق فيه بآجال وأسباب يحددها القانون المدني تبعد عن أسباب سقوط 
العقوبة الجنائية. 


ب : العقوبة الجنائية والجزاء التأديبي : 


تتفق العقوبة الجنائية مع الجزاء التأديبي (كاللوم - والتنبيه - 
والخصم من المرتب - والفصل عن الخدمة ... الخ) في أن كلاهما يرتبط 
وفيذا شتخصية الجزاف هلا يوقنان إل على الفتول عن الجريمة الحدانية أل 
الجريمة التأديبية. كما يتفقان في أن كلاهما يرمي إلى تحقيق الردع عن نوع 
معين من المخالفات (الخروج على أوامر ونواهي القانون الجنائي والقانون 
الإداري). كما قد يوقع الجزاء التأديبي كأثر ملازم للعقوبة الجنائية . كما هو 
الحال في عزل الموظف المحكوم عليه بعقوبة جناية وجوباً (م25 عقويات). 

وفى غير ذلك يختلف كلا الجزاءين بعضهما عن الأخر على النحو 
التالي: 

- تخضع العقوبة الجنائية لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يوجب الحصر 
المسبق للأفعال الغير مشروعه أو المجرمة والتي يستحق عنها العقاب. هذا 
الحطين لاك وآق يكون مكددا يوضويع لا لبمن افيه وبالقاظل لا«ضروها الدقة 
أما الجزاء التأديبي فهو وإن كان محدد ضي اللوائح والقوانين إلا أن الأفعال 
التي يطبق بشأنها هذا الجزاء تبقى غير محددة. إذ يغلب على المخالفات 
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التأديبية أن تتحدد وفق معيار عام مرن وفضفاض مثل الإخلال بواجبات 
الوظيفة أو الخروج على مقتضيات المهنة ...الخ(". 


اللا ينال الإياه التاكيق هن الجوام العاذيبى الامن التركق الوظيفى 
الشكس شاغل هذا الركز ركمرفيع الطبيه او الأنذاى أو الشميع هن الرقب او 
تاكين أو الحرمان من العاذية أو تالكير الترقية أو «الجرمان متها أو الركف 
عن العمل أو الفصل من الخدمة...الخ). بينما تنال العقوبة الجنائية من حقوق 
متنوعة كما سبق وأن أسلفنا . كالحق في الحياة . أو في الحرية ؛ أو الحق 
في التملك ؛ أو الحق في الشرف والاعتبار...الخ. 

ح إذ1 كاتك: العرية الجنائية شين .يهيد1 القضافية + آي هدم جواذ 
توقيعها إلا بعكم قضاكي +.فإن الجزاء التاديبي لا يقيد بهذا الأمر. قد 
يصدر هذا الجزاء عن محكمة وقد يصدر بقرار من سلطة تأديبية رئاسية. 

د واخيرا فإن الضوية الجناتية - يحبببي الأضل: د ذا تطبيق عاد 
على كاقة الكواطنين. المتواجدين على إقليم الدولة :قن شام احدهم يانتياك 
قاعدة من قواعد قانون العقوبات. بينما لا يتعلق الجزاء التأديبي ولا يثبت 
إلا بشأن فئة معينة من الأفراد يخضعون لنظام تأديبي معين . كما هو الحال 
بخان الرطفين التبوسين» اكرام الحادريي مخدوه من حبق خطاق لبي 
الشخصي. 

خانثا : أغراض العقوبة الجنائية : 


تمهيد : 


سلطة الدولة في توقيعه. أن هناك تطوراً ذ قد لحق أغراض العقوبة الجنائية 5ع.آ 
عمتعم 12 عل 165 1ل م1 قبفاً للتطور الفكري والاجتماعي الذي شهدته المجتمعات. 


- 0 لنا أن دك ا تنوعت بين ثلاثة اتجاهات : اليم 


(2)1 في ذات المعنى . د. عبد العظيم مرسي وزير ؛ المرجع السابق . ص14 . 
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أو جماعي) ؛ ثم اتجاه لاحق دعمت ظهوره الأفكار المسيحية الكنسية » يرى 
في الطقرية غرضاً تكفيرياً: كم ظلهن الغرض التفعى كبرحلة خالثة في القرن 
الشامين عشر على يد مفكري هذا العصر أمثال مونتيسكيو وروسو وبيكاريا 
وبنتام. واقتصر هذا الغرض عند مفكري المدرسة التقليدية الأولى على تحقيق 
الردع العام . ثم أصبح تحقيق العدالة هدف يضاف إلى الردع العام عة عند 
أتصال المدرسة التعليدية الثانية أو الجديدة: وفى مرحلة زاوعة اغيد للردع 
العام أهميته مرة أخرى وغلب كفرض للعقوبة الجنائية لدى مدارس الوسط 
التوظيفية: إلى آن استفن الآمر بإعلاء اليداف التاميلى والاصتلاهي المجرم : 
كأسمى أهداف العقوبة مجتمعه عند أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الجديد 
وغند اتضان التيوكلاسيكية المماضرة”+ الذين يرون ان.هذا الهدف الإصلاحن 
يمكخ تحفيقه إلى حجائب الردع والزجر يشفية العام والخاضن. #الردع يمدق 
من مجرد النطق بالعقوبة من قبل القاضي ؛ أما الهدف أو الغرض الإصلاحي 
أو التأهيلي فيمكن تحقيقه في مرحلة التتفين وداخل المؤسسة العقابية. 
على أنه لا يجب أن نفهم أن هذه المراحل تظل منفصلة بعضها عن 
الآخر. فلا يعنى الاهتمام بالانتقام كفرض للعقوبة في المراحل الأولى 
للإنسانية أن التكفير أو الردع له يكن هدفا. كنا آن ظهون الدولة وسيدها 
لتوحيد النعابا لم يلغ آيذا شكره الاضماء والتكفير والدليل على ذلك آثة إلى 
وقت قيام الثورة الفرنسية كانت العقويات تتسم بالوحشية انتقاماً من الجاني 
وتشفياً فيه. وحتى مع ظهور المسيحية وظهور المحاكم الكنسية ؛ ظل المجتمع 
المدني (المحاكم غير الدينية) يطبق العقويات الوحشية التي كانت تتعدى كثيراً 
الجاني وتمتد إلى أهله وأحيانا إلى الحيوانات وجثث الموتى. كما لا يمكن 
القول أن ظهور الغرض النفعي . خاصة مع ظهور أفكار بيكاريا » كان جديداً 
تماما في الفقه. فلقد عرفته المجتمعات القديمة ذات الطابع الانتقامي ضي 
العقاب عندما آزادت التحقيف عن غلواء هذا الطايع هن طريق اعتماد نظاة 
الدية الاختيارية ثم الإجبارية فيما بعد. فهذا الإقرار بمبداً الدية أريد به 
تقليب اكلدعة على شيرة الانقاد: 


وبالجملة فإن تقسيم أغراض العقوبة - بحسب المراحل التاريخية - هو 
تقسيم تحكمي. فتلك الأغراض متداخلة في كل العصور . ولم يكن الهدف 
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من التقسيم التاريخي إلا التبسيط وإبراز لعلو هدف على أخر خلال مرحلة 
معينة من تطور المجتمع البشري. 


ومن المؤكد أن الهدف أو الفرض الانتقامي أو التكفيري للعقوبة لم يعد 
له دور يدذكر في العصور الحديثة والمعاصرة. ومن ثم يمكن حصر أغراض 
العقوبة فقط في نوعين من الأغراض ؛ أحداهما الفرض الأخلاقي ٠‏ وهو 


تحشلة | 


تحقيق العدالة . وغرض نفعي هو تحقيق الردع بنوعية العام والخاص. 

أ:الغرض الأخلاقي للعقوبة : 

كما سبق وأن أوضحنا . فإنه يرجع الفضل للفلاسفة الألمان - خاصة 
«إيمائريل كاتشم »ومن بعده نيجل < في توجيه الأنظان نحو العرضل الأخلاضي 
للعقوبة »عام 18 ع0 765151115 ناط ع.آ ؛ متمثلا هذا الغرض في العدالة. 
فعندهم أن الجريمة هى نفي للعدالة في المجتمع وآن العقوبة هى نفي لهذا 
النفي ومن ثم تصبح العقوبة تأكيد للعدالة أو إثبات لها من جديد . فالجريمة 
فدواق على العداثة كقرية الدجاعية مكل وهييد أن قوف ذاخل المسقيم با 
فكلة العريعة من ظللى تجاه النشلن عليه بخرساته من حق من قوق (كاتهياة 
في حاله القتل - والسلامة الجسدية في حالة الضرب والجرح - والحق في 
الملكية في حالة السرقة والنصب ...الخ) ٠‏ وما تمثله من تعدي على الشعور 
العام في العدالة المستقر في ضمير الأفراد. 

وك جنوه بالك كان اتمقرية مل علق تعفيق العدالة 1 اتيم يدديين 
إضادة الخواون بين اقراقز القائونية الت اخل .يها الفسل الإتمزاضي» وتفول 
بالمجرم شر مماثل للشر الذي نجم عن الجريمة ولحق بالمجني عليه ؛: فكأنها 
تعيد للقانون هيبته في أذهان العامة. ويحقق اعتبار العدالة غرض من 
اراك العقوية ميذة كبيرة + إن أن الوصو إلى هذا الودف ورهن تهون 
المجني عليه ويهدأ من ثورة المشاعر العامة اللاحقة على ارتكاب الجريمة , 
بما يخمد نار الانتقام في صدر المجني عليه وعند أقرانه ؛ فيحقق بالتالي 
السلام الاجتماعي الذي ينقص من معدلات الجريمة في المجتمع. كما أن 
تحقيق هذا الهدف - خاصة عند الإسراع في توقيع العقاب - ينمى روح الندم 
والشعور بالمسئولية لدى الجاني . مما يدفعه إلى محاولة تهدذيب سلوكه كي 
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يعود من جديد عضوا منتجا ومندمجا فى مجتمعه!!). 


ويمكننا القول أن الغرض الأأخلاقي للعقوبة . أي تحقيق العدالة , 
ينحصر في رسالة القضاء. فهذا الهدف هو المهمة الأساسية للقاضي ولمرقق 
القضاء بكافة مستوياته الجنائية. وقد يساهم القاضي - وهو في سبيل 
سعيه نحو تحقيق العدالة - في تحقيق أهداف أخرى للعقوبة , كالردع العام 
والخاص مثلا. فالقاضي من خلال العقوبة يؤكد على انتهاك القاعدة الجنائية 
:مما يغلي امن شكرة الغانوق هي افوس الأشراد ٠‏ ويساهم في كب عوامل 
الجريمة أو ما يسمى بالإجرام الكامن . سواء في نفوس الكافة (الردع العام) 
أو على المستوى الفردي ؛ أي في نفس الجر (الدضخ الخاص). إلا أن تحقيق 
هذا الهدف الأخير ( الردع العام والخاص) يد عو 
تحتيق العدالة: 

فما يكون نصب عين القاضي هو الفرض الأخلاقي للعقوبة ؛ المتمثل 
في تحقيق العدالة. والدليل على ذلك ؛ أن القاضي (وذلك من خلال ما يثبته 
الواقع العملي في المحاكم) يسعى في تطبيقه للعقوبة إلى أن تكون متناسبة 
مع جسامه الفعل وماديات الجريمة (سلوك ونتيجة) ٠‏ دون مراعاة لتتاسبها 
مع شخص المجرم. فهو يقدر للجريمة . وليس للمجرم ٠‏ قدرا من العقوبة , 
وهو ما يسمى في الفقه «بتسعير العقاب «21100نام 12 ع0 1211226602 1:2)». 
فلو كان الردع هدف للقاضي ؛ لأدخل في تقديره العناصر الشخصية للمجرم 
حتن يتأكد. من كون العقاب ستيحقق هذا الهدف0©: 

ب : الغرض النفعي للعقويبة 

قلنا أن جوهر العقوبة . هو الأذى أو الإيلام الذي يلحق بمن توقع 
عليه نتيجة الماس بأحد حقوقه الأساسية أو اللصيقة بشخصية. ويستهدف 
إقران هذا الآيلاء والأذى كبع عرامل الجريمة داخل النفس البشرية + وهو ما 
(1) شي ذات المعنى .د. أحمد عوض بلال ؛ المرجع السابق . ص102 وما بعدها . د. محمد 


موق 


(22)2 في ذات المعنى . د. أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص 413-414. 
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سمى بالريع + اي التكويت والزكر + والذي يمكل غرضا نقهياً للمقوية 12 
عصاعم 12 ع0 1111616 غناط. وقد ينصرف هذا الأخير إلى تحقيق الردع العام 
ع656121ع8 1620م 1:2 الموجه للكافة . بحيث تمنع العقوبة بقية أفراد 
المجتمع من تقليد ومحاكاة المجرم . استهجانا لما أنزل عليه من عقاب. وقد 
يستهدف الردع الخاص 50661216 51676214102 1:8 ؛: أي محاولة وأد ميكروبات 
الجريمة أو الميكروبات الاجتماعية - على حد قول البعض!" - في نفس 
المجرم للحيلولة بينه وبين الجريمة مرة أخرى. 


الردع العام: 


ينظر للعقوبة على أنها إنذار موجه للكافة من الناس . تنذرهم بسوء 
العاقبة في حالة تقليد المجرم ضفي سلوكه. فالعقوبة هى المضاد الحيوي الذي 
يكبت توازع الشر الطبيعية في كل ثفن بشرية» فالعقوبة تمازس آكرا نقسيا 
تهديديا .» يقوى بواعث الخير تجاه بواعث الشر أو بواعث الجريمة » بما 
يحقق الموائمة بين السلوك الجماعي وبين قواعد قانون العقوبات. فالعقوبة 
هى التي تمنع من تحول الإجرام الكامن إلى إجرام فعلي. 

وتحقيق هذا الهدف - أي الردع العام - يتوقف على عوامل كثيرة منها: 
عدالة العقوبة وتناسبها مع جسامه الواقعة الإجرامية والخطأ الجنائي. 
فزيادة العقوبة أكثر مما تقضيه جسامه الواقعة قد يحمل القضاء على عدم 
تطبيقها ‏ وسعيه الحثيث على تبركة المتهم مخافة توقيع عقاب غير عادل , 
مما يرسخ في أذهان العامة قلة أهمية دور العقوبة غلا يتحقق الردع العام. 
الأمر الذي يحدث بالمثل في حالة ضعف العقوبة بالمقارنة بجسامة ما وقع من 
جرم. كما يتوقف الردع العام في النفوس على ميكانيزم القضاء الجنائي , 
أي الكيفية التي يسير بها هذا المرفق من حيث البطء أو السرعة في مواجهة 
الحريمة: 


ومهمة تحقيق الردع العام تقع بحسب الأصل على المشرع ٠‏ وإليه يسعى 
دون الأهداف الأخرى للعقوبة . وذلك من خلال خلق القواعد التجريمية 
وتقرير الأجزية المناسبة لكل جرم. فهو بهذا الخلق يوجه التحذير للكافة 


م2 ينأك .زه بوععاط .© أء عءاعصحك5 .1 (1) 
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بتوقيع العقاب في حالة انتهاك القاعدة التجريمية. 

ولك يواتن شرع إلى اشرق مانا الولاف. و نقانة وعب اه سد ان 
فواهن العدالة في الفخريى ونا كان ابر تحعيق العدانة مركو إلى القاضن 
لذأ فقن صرف التشرساك على عفري النقروات ميق هد اذل وحن شمن 
أو تقرير عقوبات تخيرية ذات جسامه متفاوتة. تاركة للقاضي حرية تقرير 
السرية المنامية كما 'وكيفا حسية ظروف كل حالة:. هذا الأسلوب بطع امام 
الكافة الصورة الفعلية للعقوبة وكيفية تطبيقها . فتتفاعل النفوس مع هذا 
التطبيق. فإن رأته عادلاً فإنها تبدأ في مراجعة النفس (التخويف والترهيب) 
وقنا أوكى سواخل الردع العام #بو[ن ر]قهه خللنا الشحكميه النفرسس بالقانون 
وبالعقوية وقلت لديهم عوامل الردع العام. 

وهل ذلف ء هإذا كان اشع هو الفقق لع العام من بغلال القاهدة 
الجناكية ,كان القاضي هو الركرل اليه لكيه من ممق تلك القاهية للزذة 
العام التعلى + فيمكتنا القول أنهناك توها من ا بين الساطة التشريعية 
وبين القضاء الجباقن فى تحفيق الزوع العام كن المجتمع, 

الردع الخاص: 

الردع القاص هو الآشر الباشر النقوية الى تغرقه عن .ذات اعرد 
|الحكيم عليه او مل الآذل الدافيع عن اتام من يطوق لكوع كله في 
بدنه أو حريته أو ماله أو شرفه واعتباره. 


من هنا يظهر أن للردع الخاص طابع فردي 22161156 ع0 010261605تغهآ1 
ع1ا1201710 . حيث ينصب على شخص بعينه هو المحكوم عليه » فيدفعه 
إلى تفيير عناصر شخصيته في المستقبل بما يحول بينه وبين الرجوع إلى 
اقتراف الجريمة لاحقا. فكأن الردع الخاص هو محاولة استئصال الخطورة 
الإجرامية المستقبلية أو الاحتمالية التي كشفت عنها الجريمة التي ارتكبها 
الشخص بالفعل. قبالعقوبة يتعاظم مقدار الألم في نفس الجاني وإحساسه 
بالمهانة والاحتقار بين أفراد مجتمعه . فتنمو داخله العوامل التي تحول بينه 


وللردع الخاص - كوسيلة لمنع المجرم من معاودة ارتكاب الجريمة في 
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الستفيل د درجات اشدمااهو الروع الخاضن الأقساق »والذى يتم من خلال 
استبعاد الجاني كلياً من المجتمع . كما هو الحال في عقوبة الإعدام وفى 
العقويالك. الساية للسرية طلويلة الدة ان الزيكة م وؤلك يدف تحميد النشافك 
الاجراس للجات .قن المتعيل. وله يحقق دلق الدوع الاقضناقي إلا .يثنان 
الجراك شديدة اللختطررة على مصاك التجمع فى يعالاخك الحرمين الذي لا 
تجدي معهم برامج التأهيل والإصلاح من واقع سجلهم الإجرامي آو جسامه 
ما ارتكب من أفعال. 


وللردع الخاص صورة أخف تتمثل في الردع الخاص الإنذاري. ويتحقق 
ذلك في حالات الإجرام غير الجسيم أو الذي يتمثل في تفاهة ما نشأ من 
ضرر ء والذي يثبت فيه أن الحدث الإجرامي لم يكن إلا شئّ عارض في حياة 
المتهم. في تلك الأحوال . يمكن تطبيق بعض العقوبات ذات الطابع الإنذاري 
. كما هو الحال في الحبس قصير المدة مع إيقاف التنفيذ أو الوضع تحت 
الاختبار أو الحكم بالإدانة مع تأجيل النطق بالعقوبة أو الحكم بعقوبة مالية 
بسيطة . 
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وبين الصورتين توجد صورة وسط تتمثل في الردع الخاص الإصلاحي 
أو التأهيلي . ويكون ذلك في حالات الإجرام المتوسط (كالسرقة وخيانة 
الأمانة والقتل الخطأ ...الخ) . حيث يوجب تحقيق هذا النوع من الردع الدخول 
الفعلي في إحدى المؤّسسات العقابية من أجل إخضاع المحكوم عليه للبرامج 
الإصلاحية والتأهيلية الموضوعة من قبل الخبراء والمتخصصين في الشئون 
العقابية ,2 التي تعمل غلى تنمية روح التواكق مع المجتمع مرة أخرى. 

ويظهر من ذلك أن الردع الخاص في شق كبير منه يلقى على عاتق 
السلطات القائمة على التنفين العقابي ١‏ وإليه تهدف هذه السلطات أكثر من 
الأهداف الأخرى للعقوبة الجنائية!). 


(1) في ذات المعنى د. أحمد شوقي أبو خطوة ن المرجع السابق ن ص 414. 
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الممبحث الثاني 


ضمانات العقوية الجنائية 


نمهيد وتفسيم : 

يحدد الفقه الجنائي ‏ غادة ا من الضمانات الأساسية التي تحكم 
العقوية الجنائية غافة أياً ما كان نوعها أو درجتها. ٠‏ ويبصرف النظر عن 
التقسيم الذي يتبعه المشرع أو الفقه في تحديد أنواع ودرجات العقوية الجنائية. 
التشريع) أو في مرحلة التطبيق الفعلى للنص من قبل القضاعء أو في مرحلة 
التنفيد العقابي. 

أولاً ‏ شرعية العقوبة الجنائية: 

ميداً الشرعية هو حجر الزاوية في القانون الجنائي عامة وهو بهده 
الضقة يمظل اتركق الركيق والصمان النام للحقوية: فميخ هذا الميدا عولد يقية 
المبادئ التي تحكم العقوية في أي مرحلة من مراحلها!. 

ويقصد بشرعية العقوبة الجنائية ع5اءم 12 ع0 116دع1.6 أن يوكل إلى 
المشرع وحدة أمر تعرير العقويات التي تطبق حال مخالفة الشق التجريمي 
ميخ الفلهدة الحتاقية:.وإذا كان تعديد. المتوية بالتاتى تهى عمل السلطة 
التشرد ية ,2 فإنها قد تفوض في ذلك السلطة التنفيذية في تحديد العقويات 
المنصب على ركن الجزاء©). 


(1) شي ذات المعنى د. عبد الأحد جمال الدين ؛ المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي ؛ المرجع 
السابق . ص71 ؛ د. أحمد شوقي أبو خطوة . شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات , 
دار النهضة العربية . 2002م . ص 31 . د. فوزية عبد الستار . شرح قانون العقوبات , 
المرجع السابق . ص55. 
5 اع 212 .م مأك .مه متطذ؟ ل أء عامع31 .] 
(22)2 راجعد. عبد العظيم مرسي وزير . شرح قانون العقوبات , المرجع السابق . ج1 . ص-- 
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وفلى ذللنه ليده هفاقيا القول زولا بفكوية إلا يقائون» + إتما الأضصرب 
القول آن .ولا عقوية إله ينام غلى قانون. + أو لا افقوية إلذ بنصن )»+ ومن ثم يكون 
تطبيق عقوبات لم 'تصدو من الساطة التشريعية أو .من السلطة الي فوضتها 
في ذلك عمل يمس بشرعية العقوية مما يبطلها. 

ولهذا المبدأ قيمة دستورية في النظام القانوني المصري. حيث نص 
دستور 1971م في المادة 2/66 على أنه:«لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على 
القانون... ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون» 31121]! 
ع1»8 5126 506122 211112 :22ع11122ه. كما أكدته المادة الخامسة من قانون 
العقوبات الحالي لسنة 1937م إذ قررت أن «يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقت ارتكابها». 

وينتشر هذا المبدأ في كافة القوانين المعاصرة . ومنها قانون العقوبات 
الفرنسي الجديد الصادر في 22 يوليو 1992م ؛ والذي نص في مادته 111- 
2 علن أن «يتحدد 'القاتون الحتايات والجنس ويحدد. العقويات: المطيقة علن 
مرتكبيهاء وتحدد اللائحة المخالفات وتقرر في الحدود وبحسب التفرقة التي 
بحدوها الغافين المتوياض اللظيهة على الحالفيوو: وقوو اناده 3-111 نكن 
على الخبدآ قاكلةٌ ولا يعاقب أحد عن جناية أو جنحة إذا لم تحدد أركانها وفقا 
للقانون: أو عن مخالفة إذا لم تتحدد. أركانها وفقا للائحة: ولا يفاقب أجد 
بعتوية لم حنمن غليها :قانوناة إذا كالك الحريمة حناية آى حتسة أو لم يتمن 
عليها في اللائحة إذا كانت الجريمة مخالفة». 

ويفرض مبدأ شرعية العقوبة (وكذلك شرعية الجريمة): في ضوء 
مضمونه هذاء عددا من الالتزامات في جانب المشرع وفى جانب القضاء : 

أ:الالتزامات المترتبة على مبدأ الشرعية في جانب المشرع : 

تلزم السلطة القائمة على تحديد العقوبات أن تبداً بتحديد موضوع 
العقوبة. 6126م 12 06 1.06[66 ويقصد بهذا الموضوع قيام المشرع بتحديد 
قصده من العقوية . وما إذا كان الهدف منها مجرد الإنذار أم أنه يقصد 


-- 25 وما بعدها. 


113 0 


التقويم والإصلاح : أم يقصد أخيراً أن يكون لها طابع إقصائي. وهى كلها 
تكدرج كلمن أهداف الردغ اتكامن لخلوكة ببالفة الذكر. 

كما أن على المشرع أن يقوم بتحديد طبيعة العقوبة 12 06 2211116 1:2 
»داعم ؛ أي تحديد الحق الذي تنال منه من بين حقوق المحكوم عليه. فمن 
النقويات ما يسلية امحكري حقه فى الحياة ([كالاهداء) » ومتها ما سيلب 
حقه هن الحرية بضرفة تهائية أو مؤكة (كالنعويات السالبة للخرية) +.ومتها 
ما فيد كلك الحرية (كالوضم تحت راد الشوظة ويخطر الإقافة]» ونتها 
ملا ينال من الذمة اكالية لهذا الكحكوم عليه (#الغرافة والمصسافزة) + ومنها 
ها يمسن بالعقرق السياسية از الوظيفية لذ (كالقن سق اللريقيم الفضبوية 
المجالسن الثيابية والتعزل) » ومن القويات ما ينال آخيرا من الشرف والاعتبار 
(كالنشر في الصحف لبعض الأحكام كأحكام الإفلاس والغش التجاري مثلا). 
كماءقن يدف :قطون الحياة. الاجتماعية زالاقتسادية .فى .ظيون انوع خرن 

فح القويات ,"ست التريكضن وفلق المنكاة التجاريا آى الاقتضادية ويحظر 

مزاولة مهنة أو نشاط تجاري أو اقتصادي لفترة مؤقتة أو دائمة. 

وعلى المشرع ألا يقصد عند تحديده لطبيعة العقوبة أن تمتد إلى غير 
المحكوم عليه إعمالاً لبد شخصية العقوبة ٠‏ كما ستوضح بعد قليل: 

وأخيرا فإن هلن المشبرع أن يراعى غند تحدين :المقوية مقوان جسامتها: 
والتناسب ابينها وحيق السناية الوضوصية لياه ومدى نصيب ؛ إدادة الجاني 


طائفة من هذه الجرائم (المواد 9. 10 :11 عقوبات 0 
ب : الالتزامات المترتبة على مبدأ الشرعية في جانب القاضي : 


يفركن مبدا الشرهية في جاتب القاضي عدذ من الالتزامات 
منها :الالتزام بالعقويات المقررة للجرائم وفق ما تحدده نصوص التشريع, 


4 .ص نأك .زه بمععاط .0 اء علءاعسصطء5 .11 
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طبقا لدرجة وطبيعة العقوبة. فيمتنع عليه أن يضيف إلى النص عقوبات لم 
ترد به ؛ ولا أن يطبق عقوبة من نوع أو مقدار مختلف. ولا يخل بذلك أن يكون 
المشرع بنفسه قد أعطى للقاضي سلطة للإعمال التفريد القضائي » إذا ما 
وضع له عقوبة بين حد أدنى وحد أقصى ., أو يكون قد خيره بين أكثر من 
عقوبة ذات طبيعة ومقدار مختلف. فليس في ذلك عدوان على مبدأ الشرعية 
٠‏ لأن المشرع هو الذي أناب القاضي في أمر التحديد. 


كما على القاضي أن يمتنع عن إعمال القياس في تقرير العقوبات. 
فالقانون الجنائي لا يعرف التفسير بطريق القياس 21م 166261052م12161.آ 
12221081 لا في مقام التجريم ولا مقام العقاب . فما سكت المشرع عن 
تجريمه فلا يجرم . وما سكت عن تحديد عقوبته فلا يتقرر له عقاب » حتى 
وإن بدا للقاضي أن هناك تجريم قريب يتحد في العلة مع السلوك الذي لم 
يوضح له المشرع عقاب. فما ترك على إباحته يظل مباح ٠‏ وإلا فتحنا باب 
التحكم والهوى من قبل القضاء . ولا يخفى ما لذلك من أثر على حريات 
وحقوق المواطنين. 

ثانياً : عمومية العقوبة الجنائية عماءم 12 ع0 6:21146مفع 12 : 

يقصد بعمومية العقوبة المساواة فيها. أي سريانها في حق جميع 
الأفراد دون الأخن في الاعتبار لتفاوتهم من حيث المكانة الاجتماعية. وهذا 
ما يسمى في الفقه الجنائي الحديث بمبدأً المساواة في العقاب ع0 16ذلهع1”6 
0 12 ء وهو مبداً لم تكن تعرفه الشرائع القديمة حيث كانت تختلف 
العقوبات التي توقع على الأشراف عن تلك التي توقع على العبيد. وهذا المبدأ 
يسمد عموماً من القواعد. الكلية للقانون. + الثى حرجب أن تتضف قاهدة 
القانون بالعمومية والتجريد. 

ولق حفت الشويعة الأشلاهية القزاء على ظلك المساواة والعمومية تقول 
سيدثا وسول الله :«إنما اهلك من كان قبلكم أثة إذا سرق فيهم الشريف كركوه 
]ذا سوق يوي الخحهيق أقاموا' هليه التحده والقة الى أخ :قاطية يزيت سينك 
سرقت لقطعت يدها!. 


(1) «واه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة. راجع نيل الأوطار . -- 
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غير أنه لا يوجد تعارض بين هذا المبداً وبين ما يخوله المشرع للقاضي 
من امكائية إ|عمال قواعد التقريد العقابي ٠‏ أو ما يسمى بالتقريد. القضاتي. 
فالمساواة والعمومية في العقوبة لا تعني وجوب تطبيق ذات العقوبة على كل 
من يرتكب جريمة من نوع معين. فالقاضي له أن يعمل سلطته التقديرية في 
وقة الفقوية سيت روف الحرسة |الوكنويفية التماقة ونادياتها | والشعصية 
(المتعلقة بشخص الجاني). فالمساواة في العقاب تعني أن القاعدة العقابية إذا 


كاثت كقدر عقاباً مشددا أن مشيفا بأو تدز هقابا بين عد أوثن وعد أقصى 
5 فإن تلك الأمور تنطيق علئ الكاكة وللكل أن يستفيد من ذات القاعدة. 


ثالثا : قضائية العقوبة الجنائية : 


إذا كانت شرعية العقاب تعني أن يترك للمشرع وحده أمر تحديد 
العقوبة كي ولوها ٠‏ فإن قضائية هذه الأخيرةٍ تنصرف إلى أن يترك للقاضي 
وحده أمر تطبيقها . وهذه الضمانة تعد تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات في 
مجال القانون الجنائي 15 166 56021361052 1:3. فالعقوية بحسبانها 
توه مق الآلم.واتقامن تالاه الحفوق ‏ اللسيقة والشخصية السرهرية : 
كان لابد من أن يوكل أمر تطبيقها إلى جهة محددة يتوافر بشأنها ضمانات 
الحيدة والتزاهة والاستقلال. وهو ما يوجب بداءة أن تكون جهة التطبيق 
محددة سلفا في اشير ولأ أن شالق بخلنا كراجية كر ها حينف: 

ولهذه الضمانة قيمتها الدستورية في النظام القانوني المصري . حيث 
نصت المادة 2/66 من دستور 1971م على أنه:... لا توقع عقوبة إلا بحكم 
فقضائي». وفى ضوء ذلك اعتمد قانون الإجراءات الجنائية في مادته 459 
ذات المبدأ حين نص على أنه «لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية 
جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك». وهو ما يستتبع 
ألا يترك لجهة الإدارة أو بعض الفنيين سلطة تطبيق العقوبات. وغني عن 


الإصلاح القضائي عام 1883 التفرقة في العقاب بين «العلماء الفخام والسادات الكرام 
وأصحاب الرتب وبين أواسط الناس والسوقة» ٠‏ د. محمد عيد الغريب 2 المرجع السابق 
000 
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البيان أن القاضي عند تطبيقه للعقوبة يلتزم بذات الالتزامات التي تتفرع عن 
هيدا الخرهية والتن. ادتكتاها سالفا 

رابعا : شخصية العقوبة الجنائية : 

يقصد بشخصية العقوبة الجنائية عداءم 12 ع0 56150122116 1:2 عدم 
جواز توقيعها إلا على الجاني نفسه مرتكب الواقعة الإجرامية . فاعلاً كان 
أم شريكا . فالمسكولية الجناكية شخصضية + لا قضامن فيها + والعقوية التي 
قتركب: على نقياهها ثياذات السية الشهسية كلذ بحب إن تكد العقوية أو 
أكرها تحني الأميل وكام متسود ت إلى القشاكى اخرين تاوف الحا 
٠‏ كأفراد أسرته أو ورثته أو من يربطهم به صله ما. 


القنويفياً قت . قفي الشرائع القديية عاقض الضرية أثراً مدا 2 
يصيب الجاني نفسه وأفراد أسرته. ففي ظل القانون الفرنسي القديم كانت 
عقوبة التآمر ضد الملك أو الحكومة هى الإعدام والمصادرة لأموال المتآمر 
وأفراد أسرته ونفيهم خارج البلاد('». وكان هذا هو الحال القائم في التشريع 
المصري في فترة سريان قانون المنتخيات وقيل الإصلاح القضائي في عام 
3ه . فكان العقاب يمتد , بالإضافة إلى فاعل الجريمة » إلى شيخه أو 
على القائتممقام حسب الأحوال (م21 من قانون المنتخبات)2). ولقد مضت 
تلك العهود إلى غير رجعة وأصبح مستقرا أن المسئولية الجنائية شخصية ولا 
تمتد إلى فعل الغير . وأن العقوبة التي تتولد عنها شخصية ولا تمتد إلى غير 


(1) وهذا ما حدث بالفعل في عهد الملك هنري الرابع 116251117 عام 1610 عندما اغتيل 
من أحد رعاياه . يدعى رافيال 1207211122 . حيث امتد العقاب لأفراد أسرة هذا الأخير. 
وقد حدث أيفضياً أن جرح الملك لويس الخامس عشر /7آ 115ا01.آ[ في واقعة اعتداء من 
شخص يدعى دميان 10321625 في يناير عام 1757 فحكم عليه بالإعدام وتم نفي أفراد 
أسرته وأخبر أشقاته على تغيير لقب العائلة. راجع د. عبد الفتاح الصيفي ؛ المرجع 
السابق . ص 8 وما بعدها. ولتفصيل حول هاتين الواقعتين راجع : 

2 .72 .1995 :13101155 .60 بعع102-ع71إععطهآ .[8 عل دامتاءعئ1ل 12 15اه5 ؛وغء710 2205ع دعا 


5ه 128 .م ؛واء 
)2( د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص 56. 
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الجاني . حتى ولو كانت العقوبة الجنائية تافهة (كالغرامة البسيطة مثلا). 
وهذا الأمر هو ما حرص الدستون المصري في المادة 1/66 على التأكيد 
عليه عندما قال «العقوبة شخصية». كما رددته محكمة النقض المصرية في 
عبارات بليفة عندما قالت«من المبادئّ الأساسية في العلم الجنائي أن لا 
تزر وازرة وزر أخرى . فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها » والعقوبات 
شخصية محضة ؛ لا تتفذ إلا ضي نفس من أوفعها القضاء عليه. وحكمة 
هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل 
الاستنابة في التنفين»!/"©. 


ولقد سبقت الشريعة الإسلامية الغراء المشرع الوضعي بكل طبقاته في 
التأكيد على هذا المنداء كف .قال وب العذة لوعن كست الما قائما تكسية 
0 لله عليماً حكيماً. وَمَنْ كسب حَطيَةٌ أو إِثْم كم هَْم به 
ريتاً مَقَدَ احَتَمَلَ بُهتَااً وإفْم مُبينً204). ويقول المولى عز وجل:#كل نَفْسٍ بما 
0 رَهينة014. ويقول الحكم العدل:ظامّنٍ امْتَدَى فَإِنْمَا يَهَتَّدي لنَفْسه إوَمَن 
صَلْ فَإِنْمًا يُضل عَلَيّهَا وَلا تَزْرُ وَازْرَة وذْرَ الخو وما كنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبَعَتٌ 
سول 44 


ونا كانت العقوبة شخصية فإن من الطبيعي أنه إذا توفى المتهم من 
قبل الحكم عليه وأثناء نظر الدعوى فإن تلك الأخيرة تنقضي بوفاة المتهم , 
وإذا ما توفى بعد الحكم وقبل التنفين . سقط الحكم وامتنع التتفيذ. كذلك 
فإن المشرع المصري يمنع تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل حتى إلى ما 
بعد شهرين من الوضع (م 476 إجراءات جنائية) . حتى لا يؤخذ الوليد بذنب 
امك. 


(1) راجع نقض جنائي 20 نوفمبر 1930م . مجموعة القواعد القانونية » ج2 ؛: رقم 104 
٠‏ ص106 ؛ وكذلك نقض جنائي 5 مارس 1931م ؛ مجموعة القواعد القانونية » ج2 » 
رقم 196 . ص 255 ؛ نقض جنائي 14 مايو 1972م ؛ مجموعة أحكام النقض . س42 
قضائية . رقم 156 . ص696. 

(2) سورة النساء ‏ آية 111 . 112 

(3) سورةالمدثرءآية 38. 

(4) سورةالإسراء. آية 15. 
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ولا يخل بمبدا شخصية العقوية كون فلك الأخيرة قد تحدت: في بعش 
الحالات الفردية اكارا غير مباشرة تنشد إلى غير الجاتى أو النحكوم عليه. 
فتلا كرون بكم الأعداة الى هذ على شحصن قل عمو ره فق غاتها 
الوحيد الذي كان ينفق عليها لا يعني أن مبدأ الشخصية قد تم المساس به » 
فهذه آلام غير مقصودة من المشرع أو من القاضي!". 

كامسا : تفريد العقوية الجنائية: 

يتصل ,يضياتة العمومية السايق بيانها أن الفقه الجداض الحديية له 
نكن بعرت القرية القايفة آى اللسدحة لحديد] جامد . ععتى آقه 151 كاذف 
العقوبة معروفة مقدماً إلا أنها أصبحت متدرجة من حيث النوع والمقدار 
حتى تتلاءم مع جسامه الجريمة وخطورة الجاني. هذا الأمر الذي يعرف 
بتفريد العقوبة الجنائية ©125ء©م 12 ع0 1.120171011211531052. ولهذا التفريد 


أ:التفريد التشريعي: 

يكون التفريد تشريعياً 1512157ع16 110110211521605 حين يراعي 
المشرع في إنشاءه للعقوبة تدريجها بحسب ظروف كل مجرم ؛ فيفرض على 
القاضي تطبيق نص معين عقوبته أشد أو أخف من العقوبة العادية المقررة 
لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو من جناه محددين. ومثال ذلك وجوب 
تشديد العقوبة إذا اتصل السلوك الإجرامي بواقعة إكراه مادي أو معنوي ( م. 
38 عقوبات مصري) . أو إذا وقع هذا السلوك من طائفة معينة (كالإجهاض 
الواقع من طيب أو صيدلي أو جراح أو قابلة م. 263 عقوبات مصري). ومثال 
ذلك تقرير الإعفاء من العقاب في حاله إخبار أحد الجناة عن بقية شركاءه 
متى أوصل هذا الإخبار السلطات إلى القبض على بقية الجناة (الأآمر المقرر 
في جرائم العدوان على المال العام وجرائم الإرهاب م88 مكرر ه و م. 101 
وم. 118 مكرر ب عقوبات مصري ). 


5ه 0.749 مأك .زه متطتك؟ مخ اء ع1اجع31 .18 (1) 
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ب : التفريد القضاتي: 

يكون التفريد قضائيا ع1ن2ك101از 165غ1510121150لض1آ إذا تم عن 
طريق الإنابة من قبل المشرع. فالأخير يضع العقوبة بين حد أدنى وأخر 
أقصى ثم يثرك للقاضي إعمال سلطته التقديرية بين هين الحديخ حسب 
ظروف الجريمة والمجرم. ومن صور التفريد القضائتي أيضا أن يترك المشرع 
للقاضي الخيرة بين عقوبتين من نوعين أو درجتين مختلفتين . كالخيرة بين 
الإعدام والسجن المؤبد في الجنايات , أو بين الحبس والغرامة في الجنح ؛ أو 
إمكانية النزول بالعقاب درجة أو درجتين وفقا لما تقتضيه ظروف الجريمة (م 
7 عقوبات مصري). وصورة ذلك أيضاً الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيدها 
أو ينفاذها حسب الأحوال. 

ج : التفريد التنفيدذي: 


يكون التفريد تنفيذياً 011ناء غ6 110110112115210 حين يتاح 
للاذارة العقابية: سيا ال حفيدها لمكم السادن بالتقوية إن كول 
مح .طبيعة العترية آو امن مدنها أو من طتريقة ينها بحس ا يظرا بعلي 
شخصية المجرم ومدى استجابته للتأهيل والإصلاح. 

شتغلة إذا كان نوع السقوبة يقتي تطبيقها في اللبمانات شمكن لدية 
اللنية بعد فترة أن عقل المحكوم هليه إلى اعد السجون المؤمية إذا راك أن 
الفطون الانجعابى الذي طرا هلق لتخطيقه لم ينه ناسيب أظروفه الليمانات: 
ومثال هذا النوع من التفريد أيضا إمكانية إسقاط الجزء المتبقي من العقوبة 
بعد فترة من البدء في تنفيذها وفقا لنظام الإفراج الشرطي أو العفو عن 
العهوية كلها أو يعظنها او إبدالها بلغت منها + مس كان لوك الحكوم هليه 
يتبج عن عدم العودة إلن.طريق الجريمة مرة الخرق01), 

سادساً : إنسانية العقوبة الجنائية: 

يقصد بإنسانية العقوبة الجنائية 11112212163112 عمزء2؛ ألا يكون للعقوبة 
أثر سالب لكرامة الإنسان. فليس لكون الفرد قد هوى في طريق الجريمة 


:5 © 67 .2 نأك .زه بمععاط .© غء عاءاعصط5 .12 (1) 
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أن عاقب ووعافك حفلا بعس كرافته واأشيفة: نورقل هذا أكدت اناده الشاممية 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما نصت على أنه «لا يجوز إخضاع 
شخص للتعذيب أو لعقوبات قاسية أو غير إنسانية أو حاطه بالكرامة». 
والى هذا أشاو المشرع الدمبفوري اللصري فى عام 1971م في الكادة 42 
يقوله وكل مواظن بحسن تحب معاملة نما يحفظل علية كراة الاسان وك 
يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما لا يجوز... حبسه في غير الأماكن الخاضعة 
للقوانيق الصادرة بتنظيم السجون»: وهذا أيضا ما رددته الثادة 40 من قانون 
الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو 
حبسه إلا بأمر... كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز 
إيذاؤه بدنياً أو معنوياً». وإلى هذا استجاب المشرع المصري مؤخراً بإلغائه 
للمادة 7/43 من كاترن قطيم. السعون ررق 396. تمجه 1956 :الح كانت 
تنص على الجلد كعقوبة تأديبية توقع على السجون(!). 


(1) راجع القانون رقم 152 لسنة 2001م . الجريدة الرسمية . ع2 . 10 يناير 2002م. 
والمادة قبل إلغائها كانت تنص على «جلد المسجون بما لا يزيد على 36 جلدة ؛ فإن كان 
عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز 
عشرة عصي وتبين اللائحة الداخلية وصف الأداة التي تستعمل في الضرب». وكانت 
المادة 81 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961م تنص على أن: «يستعمل في 
الجلد أداة عبارة عن يد مخروطة من الشوم طولها 48 سم وقطرها بوصة . مركب بأحد 
طرفيها قطعة من سير جلد متصلة بحبل كتان مجدول بطول 25 سم » والباقي عبارة عن 
سبعة أفرع بكل فرع ست عقد طولها 50 سم وسمكها 6ملم. وتنفذ عقوبة الجلد بالضرب 
بهذه الآداة بأعلى الظهر». وكانت هذه العقوبة التأديبية مقررة في حالتي الاعتداء على 
الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في السجن أو التمرد الجماعي وما إلى ذلك من 
حالات الضرورة التي يقررها وزير الداخلية. راجع حول موقف التشريعات المقارنة من 
الجلد كعقوبة تأديبية ‏ د. غنام محمد غنام ؛ المرجع السابق . ص57 وما بعدها. 
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المبحث الثالث 


أقسام العقوبة الجنائية 


تمهيد وتقسيم : 

القرية الجنائية اام كسبة مطرعة شبك تسيب القريات يحبيت 
خسامتنا إلىصقريات جتادات وعقوياات اجنم وكقونانت. انك الماك هد 
ما يعرف بالتقسيم الثلاثي للجرائم والعقوبات!). ويمكن تقسيمها حسب 
الحقوق التي تمس بها - أي من حيث محلها - إلى عقوبات بدنية وأخرى 
ماسة بالحرية وآأخرى سالبة للحقوق أو ماسة بالشرف والاعتبار » ويمكن 
تقسيمها حسب مدتها إلى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقتة . ويمكن تقسيمها - 
وفق ما أخن به التشريع المصري - حسب أصالتها أو تبعيتهاء إلى عقوبات 
أصلية وأخرى تبعية وتكميلية . وأخيراً يمكن تقسيمها حسب مصدرها إلى 
عقوبات وضعية وأخرى شرعية. وهذه الأقسام سوف نتناولها بالتفصيل في 
المطالب التالية. 


المطلب الأول 


العقويات الجناتية من حيث جسامتها 


أشار المشرع المصري فى المواد 10 . 11 . 12 من مدونة العقويات 
إلى أنواع العقوبات من حيث جسامتها 5ع15ءم 065 5676116 1:2 ؛ فقسمها 
إلى عقوبات للجنايات وأخرى للجنح وأخرى للمخالفات. وقرر بأن عقوبات 


(1) ووفق هذا التقسيم فإن جسامة العقوبة هى التي تدل على نوع الجريمة ؛ وهو أمر منتقد 
لكون العقوبة اثر للجريمة ولاحقة على وقوعها. 
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الجنايات هى الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن (م110). أما 
عقوبات الجنح فهى الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على ماثئة 
جنيه (م11). بينما تتوحد عقوبة المخالفات في عقوبة واحدة هي الغرامة 
التي لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه (م12). 

ويظهر من ذلك أن المشرع يجعل من تقسيم العقوبة معيار لبيان نوع 
إلى مقدار عقوبتها. كما يظهر التقسيم أيضا أن ضابط التفرقة بين الجنح 
والمخالفات . إذا كانت العقوبة المقررة هى الغرامة . هو مقدار هذه الأخيرة. 
فإن كانت تزيد على مائة جنيه فهى جنحة . وإن كانت تقل عن ذلك فهى 


ويرتب المشرع المصري على هذا التقسيم العديد من الأثار©» » يتعلق 
بعضها بأحكام القانون الجنائي الموضوعي (قانون العقوبات) . وبعضها الآخر 
يتعلق بأحكام القانون الجنائى الإجرائى (قانون الإجراءات الجنائية). ومثال 
ما يتعلق بقانون العقويات 2 أحكام الشروع 2 والعود 2 ووقف التنفيد 2 وسريان 
القانون الجنائى من حيث المكان » والمصادرة. والظروف القضائية المخففة. 
التحقيق الابتدائى » والادعاء المباشر . والاختصاص » ونظام الأوامر الجنائية 
به...الخ. 

وقد يثير هذا التقسيم أحد المشكلات الفقهية المتعلقة بتحديد طبيعة 
الجريمة حينما يقرر لها المشرع عقوبة ثم يسمح للقاضي بإمكانية الحكم 
بعقوبة أشد أو اخف. فهذه الإجازة التشريعية قد تجعل القاضي يحكم بعقوبة 
جنحة في جناية ؛ كحالة اقتران الجناية بعذر قانوني أو بظرف قضائي 
مخفف (م.17 . م.2251 عقوبات) . وقد تجعله يحكم بعقوبة الجناية في جنحة 


(1) معدلة بالقانون 95 لسنة 2003 , الجريدة الرسمية . ع25 تابع . في 19 يونيو 


3 
(22)2 راج علمزيد من التفصيل مؤلفنا . أصول القسم العام في قانون العقوبات . تحت 
الطبع. 
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كنا كو كان اكقيم عاتد ا حكلذ أ 51 هقريات): 
لمتهم 3 ( 


ف مال شق الأبحوال يثري :الساول سول .طزيسة السريمة ».قل تل 
جناية أو جنحة حسب العقوبة المقررة في النص . أم تتغير طبيعتها حسب ما 
قد قضى به القاضي من عقوبة. : حول تلك المشكلة تنوعت الآراء على ثلاثة 
اذاهب + أزليا' يرق ان الجريية فظل حتاية او جلينة على حالها وفق ما هن 
مقرو كى: التدى المشروسي . عل اناس أن العيرة في اتددون جانونة الجريينة 
هى بجسامتها الموضوعية لا بما يطرأ من ظروف وأعذار. فهذه الأخيرة أمور 
استثنائية طارئة لا تغير من جسامة الفعل!). 

وياهت دراي القاتن إلتى القول. إلى اخ 'طبيفة الجريبة حول إلى 
جناية أو جنحة حسب الأحوال ؛ على أساس أن المشرع هو مصدر التشديد 
أو التخفيف . وهو وحدة الذي قدر أن جسامه الفعل في ظل ظروف وأعذار 
معينة تبدل تشديداً أو تخفيفاً©. 

أما الرأي الثالث فيتجه إلى التفرقة إلى ما إذا كان التشديد أو التخفيف 
يرجع إلى عذر قانوني أم إلى ظرف قضائي. ضفي حالة التشديد أو التخفيف 
تعر كانوني بيصيو لوم الجريكة من بكثاية إلى عتحة أن المكين عافن حال 
التشديد أو التخفيف لظرف قضائي فتظل الجريمة على حالها. وعلة هذا 
أن العذر القانوني يكون وجوبي التطبيق ولا حيله للقاضي فيه؛ أي أن المشرع 
قدر بنفسه أن الفعل مع توافر هذا العذر يجعل الجريمة من طبيعة مختلفة, 
وبالتالي فهو لا يقدر للجريمة إلا عقوبة واحدة وهى التي يجب أن تؤخذ في 
الحسبان. أما في حالة الظروف القضائية المشددة أو المخففة . فللقاضي 
السافلة التشديريه فى تيفيا .فاخ الول :ينفسيه اطاية إلى يمتحة او رق 
العتحة إلى جهانة كان هذا هى هينه 9١‏ عدل الشرن وبالتانن يجب أن تطل 
الجريملة علي جالهزلة: 


(1) د.السعيد مصطفى السعيد . الأحكام العامة في قانون العقوبات . ط4 . 1962 . ص 
0. 

(2) أ. زكى العرابي . شرح القسم العام من قانون العقوبات . القاهرة . 1925 . ص 135. 

(2)3 د. محمود نجيب حسني . شرح قانون العقوبات . القسم العام » دار النهضة العربية » 
3 :ص 558. 
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ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأول للاتفاقه مع مبدأ الشرعية . والذي 
يمنع أن يتوقف التكيف النهائي للواقعة الإجرامية على عمل ختامي للقاضي 
٠‏ آلا وهو النطق بالعقوبة. فتحديد الجريمة وأقسامها عمل تشريعي محض 
لا شأن للقضاء به. ْ 


المطلب الثاني 
العقوبات الجناتئية من حيث محلها 


هه هو 


لفسجم : 

تنقسم العقوبات الجنائية من حيث محلها عداعم 12 عل أءزه.1آ » أي 
من حيث الحق الشخصي الذي تمس بك إلئ عقوبات ‏ بدئية ,2 وسالبة أو مفيدة 
للحرية 8 وسالية أو مقيدة للحقوق 8 ومالية 2 وكين ماسة بالاعتبار. 

أولاً : العقوبات البدنية : 

العقوبات البدنية 60150161165 261265 نوع من الجزاءات ينصب على 
يعد يبقى في التشريعات الجنائية المعاصرة إلا الصورة الأولى وهى الإعدام . 
والتي سنوليها الشرح في صفحات تالية عند بيان الخلاف حول الإبقاء عليها 
أق إلقاتها: 

ثانياً : العقوبات الماسة بالحرية: 

العقوبات الماسة بالحرية 11166 12 غ+22طء1011 65ع12ء52 نمط من 
العقوبات تصييه المعكرع علية هي هريقة. كطرمه بان يقيم هي مكان ععين او 
تفرضص عليه قيوذا تحول دون تجواله بحرية . وهده العقويات قد تكون سالية 
للحرية 166ع1]15 ع0 15غ1172م وعضم1ء2 ؛ وقد تكون العقويات الماسة بالحرية 
مجرد مقيدة لها ]ع1[ ع0 165أء11أوء7 وعمزء2 وليست سالبة. 


42ش1 


أ:العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري : 


العقوبات السالبة للحرية هى تلك التي يقتضي تنفيذها إيداع المحكوم 
عليه في مكان معين فترة ما من الزمن يحرم خلالها من حريته في التنقل كيف 
يشاء. وكان المشرع المصري إلى ما قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 
بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة المنشئة بالقانون 105 لسنة 1980 وتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . يدرج بين العقوبات السالبة 
للحرية عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة . إلى جانب 
عقوبتي السجن والحبس (المواد من 10 إلى 19). وبصدور هذا القانون حلت 
عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة : بينما استبدلت 
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن المشدد . دون أن يترتب على 
هذا الاستبدال تغير في مضمون العقوبة أو في مدتها أو في طريقة تنفيذها 
٠‏ قلا يعدو الأمر إلا إحلال للفظ محل آخر بغية تيسير نفاذ طلبات تسليم 
المجرمين التي تجريها السلطات المصرية. ومن ثم أصبحت للعقوبات السالبة 
للحرية في التشريع المصري نماذج أربعة على التفصيل التالي : 

عقوبة السجن المؤيد : 

السجن المؤّبد 1]6نا]6م617م 3 161115102 ؛ الذي حل محل عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة . أول العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنايات. وقد عرفته 
المادة 14 عقويات المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 بقولها «عقوية السجن 
اليد فى وضع الشكوم غلية فى أنحن. التبجون الحميمية لذلك قانونا م 
وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة . وذلك مدة حياته إذا كانت 
العقوبة مؤبدة». 

والأصل أن يستغرق السجن المؤبد كل حياة المحكوم عليه بها . ولكنها 
تصبح عمليا مؤقتة بتطبيق نظام الإفراج الشرطي ٠‏ إذ يجوز وفق شروط 
معينة الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد إذا قضى من العقوبة عشرين 
سنة (م 2/52 من قانون تنظيم السجون). 

كما أن الأصل أن تنفن هذه العقوبة في الليمانات. إلا أن المشرع أعفى 
فئات معينة من تنفيذها في هذه الأماكن. فنصت المادة 15 عقوبات على أن 
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«يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد من الرجال الذين جاوزا الستين 
من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية». 
كما أوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون أن «ينفذ المحكوم عليهم 
بالسجن المؤبد...عقوبتهم في السجون العمومية في الحالات الآتية : 

“*- الرجال الذين يثبت عجزهم للأسباب صحية عن الخضوع لنظام 
الليمان؛ 


“«- من أمضى في الليمان نصف المدة المحكوم عليه بها أو ثلاث سنوات 
أي المدتين أقل وكان سلوكه حسنا خلالها. 

عقوية السجن المشدد : 

السجن المشدد 112012116 161115102 إحدى العقويات المقررة 
م 0 من الجنايات وتقتضي وضع الحكيم عليه في أحد لسرن 
المدة المحكوم بها ٠‏ والتي لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنين ؛ ولا 0 
خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قايناً (م. 
كان ها عليه امرأة , لو 0 جاوز الستين من العمر 30 15 0 
لا مد 5 اقبت أن سلوك كان حس اوأمضى تصف ائدة المحكوم بها 

عقوية السجن 1 

عرفت المادة 16 عقوبات عقوبة السجن 011502 1:8 . كعقوبة مقررة 
للجنايات:» بقولها أنها «وضصع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية. وتشغيله 
داخل الجن أو خارجه فى الأعمال الى تعنيها الحكومة المدة المحكوم يهنا 
عليه. ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس 
عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا». 
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والسجون التعوسية #ربوو قن لقره كل محاية اتدااقية وقة كييا 
عقوبة السجن أو عقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا توافر أحد الظروف التي 


تقتضى ذلك 
عقوبة الحبس : 


عقوية الحبس 11501216126126م1.6102 - هى أولى عقويبات الجنح - 
عرفتها المادة 18 عقوبات بقولها «عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه في 
أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه. ولا يجوز أن تنقص 
هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاثة سنين إلا في الأحوال 
الخصوصية المنصوص عليها قانوناً». 

والحبس نوعان بنيتهما المادة 19 عقوبات : هما الحبس البسيط 
والحبس مع الشغل. والأول لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بعمل داخل أو خارج 
المؤسسة العقابية. أما الثاني فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة المذكورة 
أن الحكوم غليهم بالحي مح الشفل يشتفلون دالحل الشجون: آوخارجها شي 
الأعمال التي تعينها الحكومة. وفى رأينا أنه على المستوى العملي لا فارق 
بين النوعين إذ غالبا ما يتضمن الحبس البسيظ تشغيل المحكوم. عليهم .في 
بعضن الأعمال..وبالتالي ثؤيد. الراي القاكل أن نوها الحبس ليسا إلا أسلوبين 
للتنفين وليسا عقوبتين منفصلتين. فالحبس عقوبة واحدة لها طريقتين في 
التنفين!2. 


والحبس مع الشغل قد يكون عقوبة وجوبية وذلك كلما كانت العقوبة 
الك يها ان مين سلة بوكذلاك. ع كل بجالة يتضى يغليها «القاثرق. نستي .ولد 


والأصل أن تنفن عقوبة الحبس فى السجون المركزية؛ إلا أنه يمكن 


“«- إذا زادت المدة المتبقية للتنفيذ وقت صدور الحكم عن ثلاث شهور 
(1) شي ذات المعنى د. عبد العظيم مرسي وزير ؛ المرجع السابق . ص 30. 
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(أى بعد خصم هذه الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها) (م/3 - 
د من قانون تنظيم السجون). 

«*- إذا لم يكن المحكوم عليه قد أودع من قبل في السجون العمومية 
أيا كانت مدة الحبس (أي حتى لو كانت أقل من ثلاثة شهور) (م/3 - د من 
قانون تنظيم السجون). 

وقد أوضحت المادة 18 عقوبات فى فقرتها الثانية أنه يجوز لكل 

محكوم فليم باللحببى :السيفة كزة ا تجاور كلاثة شهون أن يطلب جداة عن 
تنفيدذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن . إلا إذا نص الحكم على 
حرمانه من هذا الخيار. وهو ذات الأمر الذي رددته المادة 47/79 من قانون 
الأجواءاف العناكية. وهلة هذا الثمن واحبحة وهى الرفية فى تفادى هبوث 
فدوية الحيين. فصيو امدة كما استوطيع عد بذللت: ا 


ب : العقويات المقيدة للحرية في التشريع المصري (نموذج 
الوضع تحت مراقبة البوليس): 


العقوبات المقيدة للحرية نوع من العقوبات يؤدى إلى وضع قيود على 
المحكوم عليه حريته تماما ولكنها تقيد تلك الحرية. ومن أمثلتها تحديد إقامة 
المهتم في مكان معين أو منعة من ارتياد أمكنة معينة أو الإقامة فيها 3 5253 


ومن أشهر صور العقوبات المقيدة للحرية على الإطلاق في التشريع 
المصري الوضع تحت مراقبة البوليس والتي بينت المادة 29 عقوبات الأثر 
المترتب على الحكم بها بقولها «يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم 
عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة». ثم بينت 
ذات المادة الأثر المترتب على مخالفة أحكام المراقبة مقررة أنها تستوجب 
الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة. 

والقانون المنظم لهذه المراقبة هو القانون رقم 99 لسنة 1945 وكذلك 
القانون رقم 24 لسنة 1923 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم. ويظهر من 
هذين القانونين أن الوضع تحت مراقبة البوليس يفرض عدد من الالتزامات 
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على المحكوم عليه بتلك العقوبة منها : إلزامه باتخاذ محل إقامة محدد توافق 
عليه الجهات الأمنية ٠‏ وأن يتقدم لتلك الجهات في مواعيد معينة . وعدم 
مبارحة مسكنة من غروب الشمس إلى شروقها , إلا إذا أعفى من ذلك بسبب 
غملة اق لآى سيب القن درم مية الأذازة, وقد انشى الشرع مق التشيوم 
النقروة مرافية البولين الأحدانت الشردين الذين ثم ييلغرا كان عشرة مينة 
مياذدية وم 14 من القاتون. :124 لبينة 1949م الخامى بالأحداثف الفردية 
وكذلك اكادة الآولى هن الفاثون 31 لسنة 1974م يشان الأحداث). 

وعن طبيعة عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة يمكن القول بأن 
لها طبيعة مختلطة. فقد تكون عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية حسب 
الأحوال. 


فقد يكون الوضع تحت المراقبة عقوبة أصلية - أي يحكم بها وحدها- 
في جرائم التشرد (م 1/2 ١‏ 3 فترة 2 من مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 
25( ) وجرائم الاشتباه (م6 فقرة أولى وم/ فقرة 2 من ذات المرسوم 
فانون عالت الذكر إل وتحال 'الحكم يذه المقورة وبعدها كانيا مويه مماكل: 
لعقوية الحيس في كافة احكامه (م1 هن المرسوم بقانوق سالف الذكر) «يمعتى 
ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الوضع تحت المراقبة : وكذلك 
ضرورة احتساب عقوبة المراقبة سابقة في العود (م2/49 ٠‏ 3 عقوبات). 

وقد تكون عقوبة المراقبة عقوبة تبعية - أي يجب تنفيذها تابعاً للعقوبة 
الأصلية ولو لم ينطق بها القاضي - وذلك في حالتين : 

“- حالة الحكم بعقوبة السجن المؤيد آو المشدد أو السجن في جرائم 
معينة . كالجنايات المخلة بأمن الحكومة وتزيف النقود أو سرقة أو قتل 
في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات . أو لجناية 
من المنصوص عليها في المواد 356 و368 عقوبات (وهى جرائم قتل أو 
سم الحيوانات والدواب بدون مقتضى وجناية إتلاف المزروعات). وفى تلك 
الأحوال يوضع المحكوم. عليه تحث هراقبة الشرظة همدة مساوية لمدة العقوبة 
الأصلية المحكوم بها بما لا يزيد على خمس سنوات (م28 عقوبات). 


“ا- حالة المحكوم عليهم بالسجن المؤيد عند العفو عنهم أو إبدال 
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عقوبتهم. وهذا ما أكدت عليه المادة 75 عقوبات حين نصت على أنه «إذا 
عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت 
مراقبة التشرطة همه خسن سفوات ها لم يكن تمن في قرا العفو علن غير 
ذلك». ونرى أن هذا الحكم يمتد إلى حالة المحكوم عليهم بعقوية الإعدام حال 
العتق كنهم نأو إبداق هام النقرية ممغربة اما 

وأخيرا قد يكوخ الوضع تهت مراقية الشرطة حفوية كميلية أن 
كعقوبة تكمل عقوبة أصلية ولا تنفذ إلا عند الحكم بها : سواء كان هذا التعكم 
جوازيا الوتوجويا , وغل هذا فقن عون حهرية مراقية الشرظة شقرية كميان: 
وجوبية : أي يلزم القاضي حتماً الحكم بها عند الحكم بعقوبة أصلية : وذلك 
في حالات العود إلى التشرد والاشتباه (وفى تلك الحالة لا تقل العقوبة عن 
سنة ولا تزيد عن خمس سنوات) ( 2/2 و 2/6 من الرسوم سالف الذكر). 
وقد تكون عقوية مراقبة الشرظة غقوبة تكميلية جوازية + أي يكون للقاضي 
الخيرة في الحكم بها أم لا عند الحكم بعقوبة أصلية , ومثال ذلك ما جاء 
اناده 820 ريات الى تمن على 1ن اللسكوى طلبهم #الحييين اللبرقة دود 
في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين 
على الأكثر. ومثال ذلك أيضا عقاب العود في النصب (م336 عقوبات), 
وقتل أو سم الحيوانات دون مقتضى (م 350 عقوبات) ؛ أو إتلاف المزروعات 
(م367 عقوبات). 

ويؤكر تفسية. مراقية الغترطة إلى هذه الأنواع الخلاث على تحديد 
فيعاد هذا لطينهاء طن بعائة كرنها مويه غناي كزنهد وين #قيدها خة 
يوم صدور الحكم بها نهائياً. أما حين تكون عقوبة تبعية أو تكميلية فإنه يبدأ 
سريائها بذ اريخ الفياء القوية الاصلية, 

ويذهب الفقه إلى القول بأن عقوبة مراقبة الشرطة لا توقف ولا يقطع 
تنفيذها حتى ولو بهروب المحكوم عليه أو لوجوده في الحبس خلال فترة 
منها. ذلك أن علة هذه العقوبة هو منع المحكوم عليه من ارتكاب جريمة خلال 
من المراقية: وعلن ذلك ل هرب اللسكرم عليه ينقوية الراقية مزقلا أو حيس 
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خلالها ولكنه لم يرتكب خلال فترة الهروب أي جريمة كما المائع من القول 
بتمام تنفيذها رغم الهروب أو الحبس وانقضاء أجلها(". 

ثالثاً : العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق 

العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق ‏ 21 1172]156©5م 5عط1اء2 
465 »ع4 76511011765 نوع من الجزاءات يصيب المحكوم عليه في حقوقه 
الحرمان من ممارس مهنة أو عمل معين. ومثالها في القانون المصري ما جاء 
في المادة 25 عقويات عندما قررت أن «كل حكم بعقوية جناية يستلزم حتما 

يا القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو 
ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة ؛ 

“- الحرمان من التحلي برتبة أو نيشان. وهذا الحرمان مؤبد ينصرف 
إلى الحاضر والمستقبل . أي إلى ما قد يتحلى به بعد صدور الحكم من رتب 


ونياشين. 


“ا- الحرمان من الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال. أي 
تسمع شهادة المحكوم عليه بعقوبة جناية بدون حلف يمين . ولا يكون لها قوة 
الدليل فى الإدانة أو البراءة(2». وهذا الحرمان مؤقت بمدة عقوبة الجناية. 

بد الحرمان من إداية اشهانة اللفاهية ناضوانه واسلكةه. ومو أيكنا 
حرمان مؤقت بمدة تنفين العقوبة الأصلية. وهو حرمان له طبيعة مختلطة 
إذ ينظر إليه على أنه جزاء إذ يعامل المحكوم عليه معاملة ناقص الأهلية , 
وينظر إليه على أنه ضمانة للمحكوم عليه أيضا حتى يكون هناك مسئول 
يرعى مصالحة التي صار بحكم سلب حريته عاجزا عن رعايتها. 


(2) ويترتب على ذلك عدم جواز معاقبة هذا الشاهد بجريمة الشهادة الزور التي توجب أن 
تكون الشهادة قد سمعت بعد حلف اليمين. 
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رابعاً : العقوبات الماسة بالاعتبار: 


العقوبات الماسة بالاعتبار نوع من العقويات التشهيرية 261265 
55 011 1111211121245 يستهدف خدش كرامة المحكوم عليه واعتباره ؛ 
أي النيل من منزلته ومكانته بين أفراد المجتمع » وذلك فين خلال التشهير به 
وبجريمته وإعلان عقوبته. ومن أمثلة ذلك نشر الحكم في الصحف أو غيرها 
من وسائل النشر وإلصاقه على الجدان وفى الأماكن العامة (م198 عقوبات) 
؛ وحرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة (م 1/25) ؛ وحرمانه من 
الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال (م3/25) ؛ وحرمانه من التحلي 
بالرتب والنياشين (م2/25) : وحرمانه من إدارة أمواله وأملاكه (م4/25). 


كاهنا 09 العقويات الجنائية الماليكة 09 


هه هو 


لقفساجة) : 


العقوبات المالية5ع1121211اء6م 261265 نوع من الجزاءات يصيب المحكوم 
عليه في ذمته المالية فيحرمه من جزء من أمواله . ويظهر ذلك عن نحو جلي 
في حالة الحكم بالغرامة أوالمصادرة. وللأهمية هاتين العقوبتين في التطبيق 
العملي فإننا نوليهما بعض الأهمية على التفصيل التالي : 

أ:عقوية الغرامة الجنائية : 

تعريف الغرامة الجنائية 

عرفت المادة 22 عقوبات الغرامة 4726206 بأنها إلزام المحكوم عليه 
بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم. ولا يجوز أن تقل 
الغرامة عن مائة قترش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة 
جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبنيها القانون لكل الجريمة. فهى 
عقوبة تهدف إلى إيلام المحكوم عليه في ذمته المالية ويلزم هو فقط بأدائها 
للدولة. وبالتالي تختلف الغرامة عن التعويض المدني على التفصيل الذي سبق 
وأن أوضحناه. 

والأصل في الغرامة أن تكون عقوبة أصلية . وذلك في الجنح والمخالفات. 
إلا أنها قد تكون عقوبة تكميلية . كما هو الحال في الجنايات الخاصة بجرائم 


1[30 


الأموال العامة . كالرشوة والاختلاس والاستيلاء. 


والقرافة عي العقوية المكيدة اللمهاتفات .وله يرد أقفبى مقدارهًا 
على مائة جنيه (م.12). أما الغرامة في الجنح فإنها تزيد على ماثة جنيه 
؛ وقد تكون هى العقوبة الوحيدة للجنحة . وذلك في حالة الجنح التافهة أو 
قليلة الجسامة. وقد تكون. الغرامة إلى جوار الحبس على سبيل الوجوب أو 
الحواق وف ينحصن اللشرع غليها على سيل الححين مع لحي 

أقسام الغرامة الجنائية : 

تنقسم الغرامة عادة إلى نوعين : أحدهما الغرامة المحددة أو البسيطة 
ع1مطتذة ناه ء06ن1سطءءغ06 ع70عحمدك والأخرى الغرامة النسبية 6206م 
]0102م ممم. والغرامة المحددة أو البسيطة هى التي يتولى أمر تحديد 
مقدارها اللشرع او يحدد” لها بهذا آداثى وبحدا قن تاركا للقاضي. بحرية 


تقديرها. 


وقد سبق القول بأن الحد الأدنى العام للغرامة هو مائة قرش . ويجوز 
أن يجعل المشرع حدا أدنى أخر أعلى من هذا المبلغ . وهو الأمر الذي أخذ 
به المشرع المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة 98 (و) عقوبات 
التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982م: والتي جعلت الحد الأدنى 
للغرامة ألف جنيه. كما سبق كذلك القول أن الحد الأقصى العام للغرامة في 
المخالفات هو مائة قرش وفى الجنح هو خمسماتة جنيه.غير أن المشرع قد 
يخرج عن ذلك . كما هو الحال في جرائم التعامل غير المشروع في المخدرات 
حيث قد لا تقل الغرامة عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه 
(م33 و34 و34 مكرر . 35 و37 من القانون 182 لسنة 1960م المعدل 
بالقانون رقم 122 لسنة 1989م). 


آنا القرافة القمبية هيى' الى لا رتسنة نتوارها في التصن بميلغ قابيت 
أو ما بين حدين ثابتين ولكن يجرى ربطها بمقدار الضرر الفعلي أو المحتمل 


(1) راجع بالتفصيل حول الغرامة . د. سمير الجنزوري . الغرامة الجنائية . دراسة مقارنة 
فى الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية . 1967 . 
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العريمةة أن .ريظها والقائية أو .هنا اخ يلمع العراتى شي الحقيقه من كت 
مادي أو فائدة. 

وقد تكون الغرامة النسبية مطلقة الحدود بأن يترك تحديد مقدارها 
ابتداء 0 ليتحدد وظقاً 8 ل 0 م ذلك 
والغرامة التي تسنا وق يي ما أعطى 1 وعد به. كمه ذلك اضنا ما تنص 
عليه حاليا م 118 مكررا () فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام. 

ويمكن للمشرع أن يجعل الغرامة النسبية مفيدة في أحد حدودها 
ونسبيه في حدها الأخر. مثال ذلك م103 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 
9 لسنة 1953 ]5 تقزر اللرشوة عقوية السجن الكؤين والفرامة الس لا يقل 
حدها الأدنى عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. 

أحكام تنفيث الغرامة الجنائية : 


تخضع الغرامة في تنفيذها لمبدأ الشخصية . بمعنى ألا يحكم بها إلا 
على مرتكب الجريمة. فلا يجوز الحكم بها على المسئول عن الحق المدني 
ولا على ورثة الجاني إذا توفى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية 
المقامة ضده. على أنه إذا توفى المتهم بعد صدور الحكم النهائي عليه بعقوبة 
الغرامة وقبل التنفيذ: فإنه يجوز التنفيذ ضي تركته إذا كان قد ترك مالاً يورث 
وذلك غملا بالقاعدة الشرعية القائلة «لا تركه إلا بعد سداد الديون». وعلى 
هذا خصت المادة 535 إجراءات جنائية حين كروت إذا توض المحكوم علية يفن 
الحكم عليه نهائياً تنفن العقوبات المالية... في تركته. 

والأصل آلآ تنفن الأحكام الجناتية إلا إذا صارت نهائية وم 460 
إجراءات جنائية). غير أن المشرع قد خرج في أحكام الغرامة عن هذا الأصل 
العام قنص في المادة 463 على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف 
تكون واجبة التنفين فوراً ولو مع حصول استتئنافها. والحكمة في هذا الخروج 
أن أحكام الفرامة في حالة إلغائها في الاستئناف فإنه يمكن تداركها برد 
قيمة الغرامة المدفوعة إلى المحكوم عليه. وهذا الاستثناء - أي التنفيذ 
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الفوري للأحكام الغرامة ولو كان الحكم ابتدائياً - لا ينصرف إلا إلى الأحكام 
الصادرة حضوريا . أما الأحكام الغيابية بالغرامة فإنها تعود للأصل العام في 
تنفين الأحكام. وعله ذلك أن الأحكام الغيابية تكون أضعف في الدلالة على 
أما عن طرق تنفيد الغرامة . فإن هذا التنفيد قد يجري اختياراً 2 أو 
يونا 0 أو بطريق الإكراه البدني ٠‏ وذلك على النحو التالي : 
التنفين الاختياري : 


قد يقوم المحكوم عليه طواعيًا ودون جبر بدفع المبالغ المقضي بها 
للحكومة. ورغبة من المشرع في التيسير على المحكوم عليه فإنه نص في المادة 
0 إجراءات حتاقية على أنه ولقاضى المحكمة الجدقية هن الجهة ال 
يجرى التنفينذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه 
وعد اخة را الناية العامة اعلا تدهم اكباك المستدفة التمكوهة . وآن ياذن 
له يدكتيا بعلن أقساظ: . تقرط آلا كرنن اكدة هلن عه أشي + ول جود 
الطعن في الأآمر الذي يصدر بتبدل الطلب أو رفضه». وعند التأخر في رفع 
أحد الأقساط فإنها تحل جميعها . بل ويجوز للقاضي الرجوع فيما أصدره 
من أن إذا رأى مقتضى لذلك». 

التتفية الخدري : 

اتقازيك: انادة 506 إجهراءات حفانية سن اهل ديه امكام الفرافة 
أن يجرى تحصيلها بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدينة 
والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الآميرية المستحقة 
العكرمة: 

التنفيد بطريق الإكراه البدني : 


قررت المادة 507 إجراءات جنائية هذا الطريق إذا لم يدفع المتهم 
البالغ السححقة لتحكومت كللنياية عدد. يعدم الدكم أن تصيدو آهرا بالأكراد 


(1) د.عبد العظيم وزير ء المرجع السابق . ص 36. 
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البدني . ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد 
عن كل خمسة جنيهات (م.511 إجراءات جنائية!")). 

وقررت المادة 511 أنه لا تزيد مدة الإكراه البدني في مواد المخالفات 
عن سيط آنآك للخرائة وف هراد الجنح والجنايات فاق المدة له تزيد حاكن خلذكة 
أشهر للغرامة. وعلى ذلك إذا تبقى في ذمه المحكوم عليه مبالغ أخرى على 
يل القرامة يعد استفاة هذ اكد قإقه يجري :العفية باستهدام الظريق 
المدني (التنفيت الجبري) المنصوص عليه في قانون المرافعات. 


وقد .حظر المشرع اللجوء للإكراه البدني كطريق لتفيد الغرامات والمبالغ 
العكيم يها اللحكرمة 'تجام الحكرن علييهم الذين: لم ييلغوا .مخ العمير ين 
عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ولا على المحكوم عليهم بالحبس مع 
إيقاف التنفيذ (م 512 إجراءات جنائية). وعلة ذلك أنه متى كانت الدولة قد 
قدرت أن حالة هؤلاء لا توجب أن يزج بهم في السجن كعقوبة . فمن باب أولى 
ألا يلجة للحيس تحت سن الإكراه البدخي ٠‏ خاصة أن هذا الأحيى وسيلة 
لقنفيك العقوية وليس: في -حد. ذاته. عقوبة: 

ب : عقوية المصادرة: 

تعريف المصادرة : 

المصادرة 11 عقوية مالية تتضمن نقل ملكية المال محل 
الكصبائوة عبرا وإكافةه إلى ولاك الدولة يدوق مقايل , ورد حيذا الى تطدرك 
مع الغرامة في كونها عقوبة مالية. غير أن المصادرة تختلف عن الغرامة في 
كون المصادرة عقوبة عينية تنصب على مال بعينه كانت له صله بالجريمة 
امركية مك اللحكوم غليه .انا العراية كيو عترية نقدية 1ه رد .على مال 
بعينه » فهى لا تنشئ إلا حق داثنية للدولة قبل المحكوم عليه. يضاف إلى ذلك 
أن المصادرة عقوبة تكميلية بحسب الأصلء في حين أن الغرامة يمكن أن تكون 
عقوبة أصلية كما سلف وأوضحنا. كما أن الغرامة قد تعلق بالمخالفات والجنح 
والجنايات: أما المصادرة فيقتصر مجالها على الجنح والجنايات فقط. 


(1) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998. 
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أقسام المصادرة : 

المصادرة نوعان . فقد تكون مصادرة عامة 856261216 2601052ء215م0ه 2 
وتعني نزع كل أموال المحكوم عليه لصالح الدولة وبدون مقابل!" ؛. وقد تكون 
المصادرة خاصة ©121ع6م5 0خ مم حينما تنصب على مال أو أكثر معين 
من أموال المحكوم عليه سواء آكان منقولاً أو عقارا: 

والنوع الأول تحظره أغلب التشرد ت المعاصرة ؛ ومنها الدستور المصري 
في مادته رقم 36 عندما قررت أن «المصادرة العامة للأموال محظورة ولا 
تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى». والغلة من ذلك أن لهذا النوع 
من المصادرة أثار خطره ومتجاوزه سواء على المحكوم عليه نفسه أو على من 

طبيعة المصادرة : 


يمكن أن ينظر للمصادرة من نواح ثلاث تبرز الطابع المختلط اللمصادرة 
في التشريع المصري : فهى قد تكون عقوبة جنائية ؛ وقد تكون تدبيراً احترازياً 
وقاتيا . وقد تكون تعويضا. 

المصادرة كعقوبة جنائية : 

تكون المصادرة عقوبة إذا كان محلها أشياء مما يباح حيازته وتداوله 
بحسب الأصل. وتكون المصادرة في هذه الحالة عقوبة تكميلية , والتي قد تكون 
جوازية . كما هو الحال في المادة 1/30 عقوبات حين نصت على أنه:«يجوز 
للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة 
التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت 
أو التي من شأنها أن تستعمل فيها». كما قد تكون المصادرة عقوبة تكميلية 
وجوبية كما هو الحال في المادة 110 عقوبات التي توجب الحكم في جميع 
الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة. وكذلك 
الشأن أيضا بالنسبة لما نصت عليه المادتان 353-352 عقوبات الواردتان في 
باب ألعاب القمار واليانصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتري. 


2 .7 .1946 .1850 61216 ممع منخدءققصمء ه]آ بأعاء55و180 2 (1) 


155 


ول كيد كترم اللضياورة سال السك يها كشرية ياله تسن عقارق 
الغير حسني النية (م 1/30). ويقصد بالغير هنا من كان أجنبياً عن الجريمة 
+ أى لمكن شاملا هيها ولا شريكا : فإذا كان اللحكوم في مواجيكه بالصتادرة 
قن ماع ناهذا اكآل الصادن إلى شخص مق الفير + فإن هذا اقال قوق للدولةا 
محيلة بيع الللكية الغرل للثبر سين النية: 

المصادرة كتد بير احترازي وقائي : 

كرون اللصسادرة كيرا وقافيا: )ذا (نضيت على فال جما عد معرلفة ان 
استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته. وهذا ما أشارت 
إليه القفرة الكانية من اكاوة 30 .حقويات هنما أوحيت الصضادرة .حش شرت 
أن الشيء المصادر يثبت بشأنه أحد الأشكال السالفة . وذلك حتى ولو لم 
يكن الشيء سملوكا للمكيم: وهذا الامتداد. الأخير يعشف عن طبيعة المصادرة 
كضعين ‏ إكاثر كاثف عغرية هنا ا اعقدت إلى آموال هين اليب 

والمصادرة في تلك الحالة وجوبية داثماً: نظرا لطبيعتها الخاصة. كما 
آله يحقم ييا سن هم الحكي بالبراة أو .قوط «الوعوى العمومية لرهاة 
المتهم أو صدور عفو عن جريمته. لآن الهدف منها هو منع تداول أشياء ذات 

المصادرة كتعويض : 

قد يقصضى بالصادرة تيسين سداد الشمويضنات المحكوم بها العدسي. وهذا 
معاد على سبيل الفا هي المادة 36 من الغانون 57 السمة "1939م الخاطن 
بالبياكات والعامات التهارية وال حمر تهنا علق الفطر. القالي عرد 
للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة 
أو التي تحجز قيما بعد للاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو 
القصروق كني زآية ملديقة اخري قواها الحكمة بننالسية )» 

والو الحم تو هذا النحصى أ نحكم الاضبادوة قد يصو مق االحكنة الندثية 
أو الجتاقية »دون تفيدم ني الحالة الآخيرة سدور يحكم بالإداثة .قبل الحكرن 
تجاهه بالمصادرة. 
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المطلب الثالث 


العقويات الجناتية من حيث مدتها 


هه هو 


لعسيم : 

يقسم الفقه الجنائي العقوبة من حيث المدة عضاعم 12 ع0 ع016ك .]1 
إلى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقتة وأخرى غير محددة المدة. وهذا التقسيم لا 
يتعلق إلا بصنف معين من العقوبات وهى العقويات الماسة والسالبة للحقوق 
والمزايا. أما عقوبة الإعدام والمصادرة والغرامة والإزالة ونشر الحكم وغلق 
المنشأة...الخ فلا محل لتقسيمها من حيث المدة. 

أولاً : العقوبات الجنائية المؤبدة: 

العقوبة المؤيدة 2©16]06116 26126 هى التي يستغرق تنفيذها كل حياة 
المحكوم عليه . أي يكون لها صفة الدوام فلا تنقضي مهما مضى من زمن. 
ومثال ذلك السجن المؤبد . فهو يمتد بحسب الأصل طيلة حياة المحكوم عليه. 
بالرتب والنياشين . وحرمانه من عضوية المجالس الحسبية والمحلية واللجان 
العامة متى كان الحكم صادرا عليه بعقوبة السجن المؤيد أو المشدد. فهذه 
النماذج من العقوبات التبعية تمتد إلى نهاية حياة المحكوم عليه (م25 عقوبات 
فترة أولى وثائية وسادسة)01). 

وعيتما تكون. العشوبة مؤبدة عنإن . الشرع منيد ف بها بإهاة اليدق 
الاستتصالي للعقوبة . بمعنى الخلاص من المجرم بإبعاده عن المجتمع. ولذلك 
فإن هذا النمط من العقوبات لا يتقرر إلا في الجرائم الخطيرة وقبل عتاة 

وقد انتقد البغض فكرة العقوبة المؤبدة » على أساس أنها تفقد المحكوم 


(1) ألغيت المجالس الحسبية وأل اختصاصها لدوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم وفق 
القانون 99 لسنة 1941 
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عليه كل أمل في العودة للحياة الاجتماعية الطبيعية .١‏ وبالتالي لا يكون لديه 
الوازع للإصلاح والتأهيل. يضاف إلى ذلك أن تلك العقوبات تجعل المجرم لا 
يخشى شيئا إن ارتكب جريمة تالية حتى داخل الموّسسة العقابية » كالاعتداء 
على زملاته أو على الحراس أو على رجال الإدارة بالسجن » إذ أن العقوبة 
المؤبدة تستغرق بطبيعة الحال كل عقوبة مؤقتة قد يحكم بها. 

وكان لهذه الانتقادات أثرها في توجيه نظر المشرع الجنائي نحو ابتداع 
أساليب معاملة عقابية تفريدية تقضى على مثل تلك العيوب. ومثال ذلك 
الأخذ بنظام الإفراج الي 2 بحيث 0 العقوية ام - عقوية 


ثانيا : العقوية المؤقتة 08 


تكون العقوبة مؤّفتة ييه ©2612 متى كان لها مدة محددة تنتهي 
الفقوية باتقياكها ,قري لا مرق عياة (الحكوم عليه + نبل لها ققد ار ومني 
معين. وتدخل معظم العقوبات المتعارف عليها في هذا النوع. فالسجن المشدد 
والسجن لهما حد أدنى هو ثلاث سنوات وحد أقصى خمس عشرة سنة. أما 
الحبس فيتراوح بين حد أدنى 24 ساعة وأقصى ثلاث سنوات. وكذلك فإن 
مراقبة البوليس لا يتجاوز حدها الأقصى خمس سنوات. أما عقوبة العزل فلا 
تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات (م2/26 عقوبات). 

وهناك عقوبات تبعية تدخل ضمن العقويات المؤقتة أو محددة المدة. 
عكال ذلك جترساق اللسكوم عليه تن التتهنادة أميام اماقم إلاهلن سيل 
الاستدلال أو حرمانه من إدارة أمواله أو التصرف فيها . أو حرمانه من 
عضورية اللجالين اللحرببية واالحلية والتجاق العامة حنق 'الحك منتوية بطاية 
(م3/25: 4 : 5). 


ثالثا : العقوبة غير محددة المدة : 
العقوبة غير محددة المدة 1206617521266 عمزء2 هى العقوية التى 


أن يحدد في حكمه مدة للمحكوم عليه ٠‏ تاركا أمر تحديدها فيها بعد إلى 
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السلطة القائمة على التنفيذ . في ضوء ما يظهر من تحسن على سلوك 
الحكوم علي اها انتشرج عقا او رط النتفين اكترات "الخرص غير 
محددة. وعلى هذا تختلف العقوية غير محددة المدة عن العقوية المؤّيدة فى 
كون الأخيرة محددة سلفا من القاضي بمدة حياة المحكوم عليه ٠‏ وبانتهاء 5 
الحياة تنهي العقوبة. 

وقد ظهرت فكرة المناداة بهذه العقوبات تحت تأثير أفكار المدرسة 
الوضعية الأيطالية. كما دعت إليها 'الؤثمرات الدولية هي واشنظن عام 
0 ولندن عام 1925 ؛ كما بدأت تقرها بعض التشريعات تجاه مرضى 
العقول وصغار المجرمين الذين يرجى علاجهم وإصلاحهه!"). 

ومن أجل محاولة الحد من الاعتراضات التي قيلت في شأن هذا النوع 
من العقوبات . من حيث كونها تمثل اعتداء على حريات الأفراد خاصة عندما 
تفوض السلطة التنفيذية في تقدير مدة العقوبة ومدى صلاح المحكوم عليه 
من عدمه . رغم أن هذا التفويض لا يجب أن يتم حيث أن العقوبة قضائية 
ولا يملك القاضي أن يفوض أحذا في ذلك20) ٠‏ رؤي ألا يكون عدم تحديد المدة 
ماقا بل يكوع دعبي حت لا وثرك اللحكر عليه لحت رحمة السلظة خوط 
بها أمر الإفراج عنه. ويكون ذلك بفرض حدين للمدة . حد أدنى لا يخلى 
سييل اللحكوم عليه قبل اقتضاقة :ومن أهنبى بعلن سييل لكوم عليه عند 
بلوغه. كما رؤي أن يسند أمر تقرير الإفراج من عدمه إلى السلطة القضائية 
٠‏ لما يشوب عمل السلطة التنفيذية من انحراف وسوء تقدير. ويفضل دائما أن 


(1) وقد بدأت بعض الولايات الأمريكية في الأخذ بفكرة العقوبة غير محددة المدة في عام 
6. وضي عام 1889 تم إصدار قوانين للحبس غير محدد المدة. وتعرف السويد » 
ضمن نظامها القانوني . الاعتقال غير محدد المدة . ويحكم به ضد من تدل ظروفه 
النفسية وسلوكه السابق على احتمال عودته إلى ارتكاب جرائم أخرى خطيرة. راجع د. 
غنام محمد غنام ؛ المرجع السابق . ص 184-183 . 

2 نأك .زه موععاط .0 أء عاأءاعدصطك5 .1 ؛ 5و اء 67 .2 مأك .مه بعتتهتامعغتمةم غزمدآ يكأووحهاط .5 

142 ©) 5. 

)2( راجع حول الانتقادات التي قيلت بشأن العقوبات غير محددة المدة .د . محمود مصطفى 
؛ توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب . مجلة القانون والاقتصاد . س9 . ص148 
وما بعدها . د. غنام محمد غنام ؛ المرجع السابق . ص 183 وما بعدها. 
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تكون السلطة صاحبة الحق في تقرير الإفراج هى ذات المحكمة التي أصدرت 
حكم الإدانة مع امكان الاسترشاد برأي جهة الإدارة العقابية. 

وقد أخن المشرع المصري بفكرة العقوبة غير محددة المدة . سواء المطلقة 
أو النسبية . وذلك في حالتين : 

- حالة الأحداث المجرمين: وهذه الحالة نموذج لعدم التحديد المطلق 
للمدة » حيث نص قانون الأحداث لسنة 31 لسنة 1974 في المادة 13 منه 
على أن يكون الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وإذا كان 
الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله. ولا تحدد المحكمة 
في حكمها مدة الإيداع. وبهذا الحكم أخذت المادة 107 من قانون الطفل رقم 
2 لسنة 1996. 

- حالة الأحداث المشردين: وهذه الحالة مثال للعقوبة غير محددة 
المدة إلا أن عدم التحديد نسبي . حيث نص القانون 2 لسنة 1908 في شأن 
الأحداث المشردين ومن بعده القانون رقم 124 لسنة 1949 والقانون 31 
لسنة 1974 والقانون 12 لسنة 1996 في شأن الطفل (م 2/107 . 108) 
على آلا يزيد الإيداع عن مدد معينة . على أن ينتهي حتما ببلوغ المحكوم عليه 
الحادية والعشرين من عمره (م 0 من قانون الطفل) . وذلك بصرف النظر 
عن مدة التدبير المحكوم به. 


المطلب الرابع 


العقوبات الجنائية من حيث أصالتها 
56 
ظبقا ليذ" اريف عق العقوية إلى عقرجات املد م86 
65 0 وأخرى تبعية 26©©550117©5 261265 وثالثة تكميلية 1206©5اءع52 


لغ 1م امه . 


0ظ1 


أولاً : العقويات الأصلية 0 


العقوينة الأسابة هتني النشرية انحن يعني رذاضي] لآن تعزن الجزاء 
الوضيف الغابل: للجريعة: .في «القرية الأساسية. القن باكزم القاضي بالط 
بها صراحة في الحكم وتحديد نوعها ومقدارها دون أي عقوبة أخرى. وقد 
عرفتي معكية النق يقولياء أن: النقرية تندزر اصللية'إذا كونك العقاب 
الأصلي والمباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن ن يعلق القضاء بها على حكم 


.هم عام 1 
بعقوبة أخرى[). 


والعقوبات الأصلية في القانون المصري هى العقوبات الواردة بالمواد 
0 إلى 12 عقوبات. أي الإعدام والسجن المؤبد ا والسجن والحبس 
والغرامة. كما تعتبر مراقبة البوليس عقوبة أصلية في بعض الجرائم الخاصة 
بالتشرد والاشتباه. على أن يلاحظ أن الغرامة هى العقوبة الأصلية في الجنح 
والمخالفات فقط. كما أن إدراج العقوبة في طائفة العقوبات الأصلية يجعلها 
سابقة في العود دون الأنواع الأخرى من العقوبات20. 

اا" التبعية : 


للجريمة: دا فهي تتبع الحكم بعقوية أضيلية وتدور في ٠‏ فلكها تعيدا 0 
وهذه التبعية تكون بقوة القانون ودون الحاجة إلى أن يذكرها القاضي صراحة 
في الحكم. فإذا ما فرض وبينها القاضي فإنه لا يضيف إلى حكمه شيئًا لأن 
النلطة القائية خلى 'العفية كاقك. قهدها حك إن اكهليا القامسى: 

ومن أمثلة العقويات التبعية العقويات المنصوص عليها بالمادة 25 من 
قانون العقوبات المصري التي توجب حتما أن يحرم كل محكوم عليه بعقوبة 
جناية من بعض الحقوق والمزايا. كذلك فإن مراقبة البوليس عقوبة تبعية في 

3 ص328. 


القسم الثاني . النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي ط4 ؛ دار النهضة العربية . 
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الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 والمادة 75 عقويات مصري »2 وكذلك 
العزل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 1/26 من مدونة العقوبات. 


ثالثا : العقوبات التكميلية : 


العقوبة التكميلية - شأنها شأن العقوبة التبعية - لا تكفي بذاتها لأن 
تكون الجزاء المباشر للجريمة. فلا يقضى بها إلا إلى جانب عقوبة أصلية , 
مع ضرورة أن يذكرها القاضي في حكمه . فإن أغفلها فلا يجوز تنفيذها. 
وهذا هو ما يفرقها عن العقوبة التبعية. فهي - كما تقول محكمة النقض 
«أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى 
فيها طبيعة الجريمة)(). 


والعقوبة التكميلية قد تكون وجوبية ؛ أي يتعين على القاضي الحكم بها 
وإلا اعتبر حكمه معيباً. ومثال ذلك العزل من الوظائف الأميرية في الأحوال 
المنصوص عليها في المادة 27 عقويات 2 والمصادرة وفق المادة 20/60 عقوبات. 
ويمكن أن تكون جوازية ٠‏ بحيث يكون للقاضي الخيرة في النطق بها من عدمه 
اكتفاء بالعقوية ١‏ الأصلية. ومن آمثلة هذا النوع عراف البوليس في 3 
أبكياً المضادرة إذا 30 محلها أشياء تحصلت عن فحزي أو أسلحة 7 آللات 
استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكابها (م. 3). وكذلك عقوية 
النشر الحكم في الصحف (م 198). 


(2)1 راجع نقض جنائي 13 يناير 1969 ؛ مجموعة أحكام محكمة النقض . س20 ؛ رقم 20 
ص92. 
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العقويات الجنائية من حيث مصدرها 


هه هو 


لفساجة) 


تنقسم العقوبات حسب مصدرها إلى عقوبات وضعية وآخرى شرعية. 
وأاسابنن هذا التنسيم هنو الندية المتفكة العقرية وقوامن سسفيذها: 


أولاً ٠‏ العقوبات الوضعية: 


العقوبات الوضعية 2081019565 561265 1.65 هى الجزاءات التي يجرى 
المؤيد والمشدد والسجن والحيس... الخ. وقد سبق لنا بيان بعض أحكام هذه 
العقوبات في بعض مواضع هذا المؤلف فنحيل القارئّ الكريم إليها. 

ثانياً : العقويات الشرعية : 

تمهيد وتقسيم : 

العقويات الشرعية 1513202101165 612©5م 1.65 هى جزاءات تحددت 
كيها وقد ادا من فقيل الشارع الحكيم عز وجل في قرآانه أو في سثئة رسوله 
أو إجماع الآأمة ممثلة في علمائها. وعن هذا النوع الأخير تتغافل البلدان 
الإسلامية حاليا. ماعدا القليل النادر منها كالسعودية وإيران وبعص ولايات 
السودان. وتنقسم العقوبات الشرعية إلى عقوبات حدية » وإلى قصاص ودية 
٠‏ وإلى عقوبات تعزيرية("). 


(1) لمزيد من التفصيل . الإمام محمد أبو زهرة . الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 
.دار الفكر العربي . 1976م: د. عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارثاً 
بالفقه الوضعيء دار الطباعة الحديثة. 1984م: الشيخ محمود شلتوت . المسئولية المدنية 
والجنائية في الشريعة الإسلامية . مطبعة الأزهر ؛ بدون تاريخ ؛ د . أحمد فتحي بهنسي 
؛ المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي . مؤسسة الحلبي ؛. 1969م. 
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أ:العقويات الحدية : 


العقوبات الحدية هي العقوبات التي فرضت من قبل المولى عز وجل 
مقدرة وواجبة لعدوانها على حق من حقوق الله خالص أو على حق مشترك 
بين الله والعبد ولكن حق الله فيه غالب!'2. وهى عقوبات لا يجوز فيها التبديل 
فيها بالزيادة أو النقص ولا يمكن تعديل نوعها ولا تقبل السقوط لا من قبل 
الأفراد ولا من الجماعة . وهذا هو عله تعلقها بحق من حقوق الله. فهى ما 
شرعت من الله إلا لمصلحة المجتمع والناس كافة ودرءً للفساد عن دار الإسلام 
عامة. وتسمى الجرائم التي تتقرر لهل هذه العقويات بجرائم الحدود وهي 
الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف والردة والبغي0. 


وتتنوع العقوبات الحدية بين الرجم . والقتل . والجلد . وقطع الأطراف 
2 والنفي 2 وعدم قيول الشهادة. 


الرجم : 


الرجم هو أحد العقوبات المقررة للزاني المحصن . لقول الرسول (َلةٍ) 
«خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا البكر جلد مائة وتغريب عام .٠‏ والثيب 
جلد مائة ورجم بالحجارة»!). وقوله (يَل) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
بثلاث . الثيب الزاني . والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة(4). 


(1) راجع في تعريف جرائم الحدود . الإمام محمد أبو زهرة ؛ المرجع السابق . ص 55 وما 
بعدها . شرح فتح القدير . لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (الشهير بابن 
كنز الدقائق , لزين الدين بن إبراهيم بن بخيم المصري . ج5 ؛ دار الكتب العربية الكبرى 
٠‏ القاهرة . بدون تاريخ . ص2 وما بعدها. 

(2) وهناك خلاف حول حد البغي وكن جمهور الفقهاء يدخله ضمن جرائم الحدود. راجع 
د. عبد القادر عودة . المرجع السابق . ص57 وما بعدها . الشيخ محمود شلتوت ؛ المرجع 
السابق » ص300 وما بعدها. 

(3) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ٠‏ نيل الأوطار للشوكاني ؛ المرجع السابق . ج7 » 
ص98. 

4 رواه البخاري ومسلم عن بن مسعود . راجع » إعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن قيم 
الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي) ؛ مطبعة-- 
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وقد ثبت أث الرسول (45ة) قد أمر برجم ماعز والغامدية عندما ثبت عليهما 
ارتكاب الزنا باعترافهما00. 


الفكل : 


الفئل هو أولج حقوياك الحراية , والثى نشد تضيقق باغة قال على 
سيل الكالبة مع الققل: .وان تكسفق بالقفل |1 عدف الجر إلى لهذ الخال 
على سبيل المقالبة دون ان يآخذ مالاً بالفعل + وقد تتحقق بالخذ امال على 
سبيل المغالبة دون قتل النفس . وقد تتحقق فقط بإخافة السبيل . أي بتهديد 
الطريق دون أن يأخذن مالا أو يقتل نفسا 7©). والحرابة جريمة أقرب في كثير 
من جوانبها للسرقة بالإكراه المعرفة في القوانين الوضعية. 


وقد ثبت القتل كعقوبة لجريمة الحرابة بالقرآن» لقوله اتعالى نما 
جَرَاءِ الَذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَ وَيَسْعَوَنَ في الأرَض هَسَادًا أن يُقتَلَواً 0 


- 


و تكو 


سنا َو تفَطَعَ أَيْديهمَ وَأَرْجُلّهُم مّنَ خلاف أَوَ يُنَفَوَا منَ الأَرَضِ ذَلِكَ لَهُمْ خزّيٌ 


-- الكليات الأزهرية . 1388ه ,ج4 . ص/36 . فتح الباري لشرح صحيح البخاري » 
للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ؛ المطبعة 
الأميرية الكيرق نط + 1301 ج15 ,م149 : 

(1) حول قصة ماعز والغامدية . نيل الأوطار للشوكاني . المرجع السابق . ج7 . ص109-95 
٠أعلام‏ الموقعين لابن قيم الجوزية ؛ ج4 ؛ المرجع السابق . ص369 ؛ وفتح الباري لشرح 
صحيح البخاري ؛ المرجع السابق ج15 . ص135-132 ٠‏ د. علي أحمد مرعي ود. 
المرسي عبد العزيز السماحي . منح الوهاب في فقه بعض آي الكتاب . ط1 ؛ مطبعة 
الأخوة الأشقاء . القاهرة :1995 ٠‏ صن360. وقد بدا البغض مؤخرا يشكك للأسف في 
عقوبة الرجم كعقوبة شرعية بحجة عدم النص عليها في القرآن الكريم » متناسين ما 
جاء بالسنة النبوية الشريفة . وأنها مصدر رئيسي من مصادر التشريع في الإسلام. 

(22)2 في تعريف الحرابة ‏ فتح القدير ؛ المرجع السابق . جك . ص268 , المغني والشرح الكبير 
لابن قدامة ؛ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 1403 ه ؛ ج10 . ص/30 ؛ تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق . لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . ط1 ؛ ج3 ؛ المطبعة 
الأميرية ببولاق . 1314 ه . ص240 . السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
٠‏ لتقي الدين بن تيمية الحراني (الشهير بابن تيمية) . دار الكتب العربية . بيروت » 
6ه .ص188 وما بعدها. 
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0 الدنيا لق في الرلده قدا ان تفق يتفق الجمهور أن القتل كدري 
المال .: عنوة 0 سبيل المغالية فيخذه ويقتل نفساً 3 جاه خروج المحارب 
لأخذ المال بالقوة فيقتل في سبيل ذلك كسا دون أن يلكة الخال بالفيز ها 


والقتل أيضاً عقوبة جريمة الردة . أي رجوع المسلم البالغ العاقل عن 
الإسلام باختياره من غير إكراه بالقول أو بالفعل أو بالامتناع عن فعل. 
وبالجملة إنكار وجحود المعلوم من الدين بالضرورة). ولقد ثبت حد الردة 
بالسنة لقوله (جَلِِ) «من بدل دينه فاقتلوه”"). وقوله (يَلِ) «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ؛ والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»0). كما روى عن جابر رضي الله عنه أن امرأة تدعى أم رومان 
ارتدت عن الإسلام فلما بلغ أمرها رسول الله (بَِ) أمر أن تستتاب فإن 
تابت وإلا قتلت)). 


كما أن القتل عقوبة حدية لجريمة البغي. ويتفق جمهور الفقهاء على 


(1) سورةالمائدة أية رقم 33. 

(2) راجع . فتح القدير ء المرجع السابق . ج4 . ص270 ؛ المبسوط ؛ لشمس الدين أبو بكر 
محمد بن أبي سهل السرخسي . دار الكتب العلمية . بيروت . 1414 ه . ج9 . ص159 
؛ تبيين الحقائق ؛ المرجع السابق » ج3 . ص235. 

(3) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ؛ المرجع السابق . ج10 . ص75 وما بعدها . فتح 
القدير . المرجع السابق . ج4 . ص385 » تبيين الحقائق للزيلعي . المرجع السابق . ج3 » 
ص 384. 

(4) راجع نيل الأوطار للشوكاني ؛ المرجع السابق .ج7 . ص190 . 

(5) رواه البخاري ومسلم عن بن مسعود. راجع . أعلام الموقعين ‏ المرجع السابق . ج4 . 
ص367 ؛ فتح الباري لشرح صحيح البخاري المرجع السابق . ج15 ص149. 

6( ويقول تعالى :ومن يَرْتَددَ منكُمَ عن دينه فَيَمُتَ وَهُوَ كَاهرٌ فَوْلَئَكَ حَبِطت أَعْمَالَهُمَ في 
الدُنَيًا والآخرّة وَوَلتَكَ أصَّحَابٌ النارِ هُمٌ فيا خَالدَونَ» سورة ة البقرة آية 217. ويقول 
تعالى:«إمّن كَمَرَ بالله من بَعَد إِيمّانه 9 َنَ أكر وُه مُطْمَْنّ بلإيمَانٍ وَلكن مَّن شَرَحَ 
بالكفّر صَدَرًا عَلَيهم عَضَبٌ مّنَ الله 1 عَذَابُ عظيمٌ» سورة النحل أية 106».ويتفق 
الجمهور على قتل المرتد رجلاً كان أم امرأة . وخالفهم الأحناف فقالوا أن المرأة المرتدة لا 
تقتل ولكنها تجبر على الإسلام . وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو تموت. 
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غير مقطوع بفساده . مستخدمه في هذا الخروج القوة والمنعة والقتال)2"1. 
ولقد ثبت القتلٍ ففانا للبغي والبغاة بالقران لقوله تعالى :إن طَائَمُتَانِ 
من المؤَمنينَ اْتَتلُوا فَأَصَلحُوا بينهمًا فَإن بَعْتّ إِحَدَاهُمَا على الأخرين َقَاتلُوا 
التي تَبْي حَلّىتَهِيء ِلَى آَمْرِ الله فَإن فَّاءتَ فَأَضَلحُوا بَينَهُمَا بالّعَدْلٍ وَأَقَسطُوا 
إنَ الله يُحب ب المقَسطينَ4©. ويباح قتل «البفاة إلى الحد الذي يردعهم ويكسر 
شوكنيم: ٠‏ فإن ظهر عليهم الحاكم وتغلب عليهم عصمت دمائهم وأموالهم, 
ويمكن للحاكم فقط أن يوقع عليهم عقوبة تعزيرية(. 


الجلد : 
عقوبة الجلد إاحدى عقوبت الحدود الأصلية المقدرة لجرائم كثيرة 
منها : 


- ؤنا غير المحضن؛ القوله قالي «#الزّانِيَة وَالزَاني َاجَلِدُوا كَّ واحد 
منههًا منّةَ جَلَدَة ولا تَأَحُذَكم بهمَا رَأَفّة في دين الله إن كنتُمَ تُوَمِنُونَ باللّه 
وَالْيَوَم الآخر وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائفَة مَنَّ المؤّمنِينَ94. 


«حرمة القذظ اي الرمي بالزنا أونفى النسب') لقوله تعالى وَانَّذِينَ 


0 


يَرَمُونَ المحصّنات ثْمَ لم يوا بِأَرَبَعَة شهدَاء فَاجَلِدُوهُمَ تَمَانِينَ جَلَدَةٌ وله يلوا 


(1) حول تعريف البغي . فتح القدير . المرجع السابق . ج4 . ص48 وما بعدها ؛ نيل الأوطار 
للشوكاني , المرجع السابق . ج7 . ص 173 . المغني والشرح الكبير لابن قدامة ؛ المرجع 
السابق . ج8 . ص114. 

(2) سورة الحجرات . آية 29. 

(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . للشيخ محمد عبده عرفة الدسوقي ؛ دار إحياء 
الكتب العربية . 1373ه . ج4 . ص300 ؛ مغني المحتاج إلى شرح المنهاج ؛ للامام شمس 
الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي , 
7ه . ج4 . ص127. 

(4) سورة النور أية 2. 

(5) راجع في القذف . فتح القدير ,المرجع السابق . ج4 . ص190 ؛ تبيين الحقائق للزيلعي 
؛ المرجع السابق . ص 199 , مغني المحتاج . المرجع السابق . ج4 . ص155 ٠‏ المبسوط » 
المرجع السابق . ج9 . ص119 , حاشية الدسوقي . المرجع السابق . ج4 . ص 324 
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َهُمَ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأوَلَتَكَ هُمّ الْمَاسِقُونَ014. 

- شرب الخمر: وقد ثبتت حرمتها بالقرآن والسنة2). أما عقوبتها فقد 
ثبتت بالسنة لقول أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما«أن النبي مَل جلد في 
الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين1!. وقال على رضوان الله عليه وآله 
عندما سثل فى حد شرب الخمر أنه «إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحده حد 
المفترى (القاذف)). والثابت لدى الأحناف والحنابلة والمالكية هى الجلد ثمانون 
جلده للروايات السابقة. أما الشافعية فيرون أنها أربعين جلده فقط© . 


قطع الأطراف : 


قطع الأطراف عقوبة حدية مقدره لعدد من الجرائم الماسة بحقوق الله 


منها : 
- السرقة: : لقوله تعالى و السارق وَالسَّارقَة فاخطدوا أَيدِيْهُما جراء 
بمَا كسَبَا نَكَالاً مّنّ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم94). ود يتفق الفقياء على أن القصود 


(1) سورة النور أية 4. 

(2) 2 لقوله تعالى ليَسَألُونكَ عَنِ الخمَرٍ وَالمْيْسِرٍ قل فيهمًا نم ير وتافة للنّاس وإنْمُهُمَآ 
اعد مين نفْعهمًا وَيُسْأَلُونَكَ مادا يُنفقُونَ قَلِ العفو كَدّلِك يْبِينُ الله 3 الآيّات َعلكُمَ 
تَتَمَكرُونَ4 سورة ابره آية 219. وقوله تعالى :ليا أَيهَا الَدينَ موا إنما العو قير 
وَالأَنصَاتٌ وَالأَرَلامُ رحس من عَمَلِ الشْيّطَان فَاجِتَنبُوهُ لَعلكن تُفْلحُونَ» سورة المائدة 
آية 9. وقوله 5ه «لعن الله الخمر وشاربها وسافيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» رواه أبو داود عن ابن عمر. 

(2)3 نيل الأوطار للشوكاني ؛ المرجع السابق .ج7 ؛ ص138. 

(4) مغني المحتاج . المرجع السابق . ج4 . ص189 . المغني والشرح الكبير لابن قدامه , 
المرجع السابق . ج9 . ص120. 

» بداية المجتهد ونهاية المقتصد . المرجع السابق . ج2 . ص435. ولمزيد من التفصيل‎  )5( 
د. علي أحمد مرعي ود. المرسي عبد العزيز السماحي ؛ المرجع السابق . ص422 وما‎ 
بعدها.‎ 

(6) سورة المائدة .آية 38. وحتى تثبت السرقة الموجبة للحد (القطع) يلزم أن يؤخذ المال 
خفيه بقصد التملك . أى دون علم المجني عليه ورضاءه ومن أجل إضافته إلى ذمة 
السمازق كما يويخن جهارا على وجه المكابرة والقوة أو بهدف الاستعارة قلا حد فيه. كما 
يجب أن يكون المال منقولا متمولا محترما مملوكا للغير وبلغ النصاب . قلا قطع في غير 
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اليف هن الآية هي اراق عموما : #ابارق لآول فرة تخطم يدم اليملى من 
الكوع . أي من مفصل الكتف . فإن عاد وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من 
مفصل الكعب. فإن عاد وسرق ثالثة فلا قطع فيه وإنما يعرر بالحيس مدة 
غير محددة(0). 


- الحراية : قطع الأطراف إحدى عقوبات الحرابة بعد القتل والصلب 
لقوله تعالى نما جَزاء الذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوَنَ في الأَرضٍ 


هَسَادًا أن يعَسلوَأ 5 يُصَلْبُوا أو تقَطعْ أَيدِيهِمَ وَأَرْجُلهُمِ مّنَ خللاف أو يُنقَوَا من 
الَرَض ذلك لَهُمَ خزَّيٌ في الدُّنا وَلْهُمَ في الآخرّة عَذَابُ عَظيم204). 


النفي: 
عقوية النفي عقوية حدية قد تكون أصلية . وذلك في جريمة الحراية 
لقوله تعالى في سورة المائدة (آية 33): :نما جَرَاء الذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه 
ور تمر د د 1 


وَيَسَعَونَ في الأرَضِ قَسَادًا أن يُقتَلوا 5 يُصَلْبُوا أو تفط أَيْدِيهِمَ وَأَرَجُلهُم مْنْ 
خلاف أو دو من الآرَض ذَلكَ لَهُمَ خزيٌّ قي ادن وَلَهُمَ في 0 عدا 


المنقول كالعقارات ونحوها : ولا قطع في ما ليس متمولاً كالأشياء التافهة البسيطة , 
ولا قطع فيما ليدن معترع #الخمر والدم ولحم الختزير ومال الحريي بدان الحوب: كنا 
يسقط الحد بوجود شبه ملك للسارق فيما سرق . كأن يسرق ماله المرهون عند غيره 
أو الستعا راو المستاجر أو المودع غند القين ولا حل فيما لم يبلغ التصاب .وهنا الأنخير 
عند الأحناف عشرة دراهم ٠‏ وعند المالكية ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من 
الفضة أو ما قيمته ذلك ؛ وعند الشافعية ربع دينار ذهب فقط أو ماقيمته الريع دينار. 
راجع العو الراكق شرح كدق الدشاكق . لزين الدين ابن إبراهيم ابن تحيم اللفبري :5 
٠‏ ص49 وما بعدها . شرح فتح القدير . ج4 . ص258 , نيل الأوطار للشوكاني ؛ المرجع 
السايق ع7 +اض 297 ع كيين الحشائق للزيلعن + لكرجع السابق » 32 ,من 211 وما 
بعدها. 

13) وذلك لكوت أن هلياً كرم الله وجهه أتى سارق قطعت يده ورجله فلم يقطعه ؛ وقال 
إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يببطش بها ورجلاً يمش عليها .وكا حاؤل الصتحاية 
دفعه إلى القطع : قال إذا قطعت إذاً قتلته وما عليه القتل , بأي شئ يأكل الطعام ؟ بأي 
شئ يتوضاً ؟ بأي شئ يغتسل من جنابته 5 بأي شئ يقدم على حاجته 5. راجع ؛ المغني 
والشرح الكبير لآين قدامه : المرجع السابق 9+٠‏ ؛صضن120 :ج10 :ص 295 وما بعدها 
السوط: اللرجع السعابق ب ع9 كن 161 

(2) سورة المائدة .آية 33. 
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عَظيمٌ4 . وقد تكون عقوبة النفي عقوبة تبعية » بمعنى أنها تكون تابعة لعقوبة 
أخرى أصلية. وقد ثبت ذلك في حد الزنا بالحديث الذي رواه عباده بن 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام(" . 

المنع من الشهادة 1 

المنع من الشهادة عقوية حدية تبعية موّبدة في جريمة القذف 2,2 أ 
الرمي بالزنا أو نفي النسب. وذلك لقوله تعالى: :وَالَدِين يَرَمُونَ المحصّنّات 

ثم لم يَأتُو بأرْبَعَةٍ 5 فَاجَلدُوَهُمَ تَمَانِينَ كلد ب تَقَيَلُوا لهم شَهَادَةٌ يدا 

وَأَوْلَئكَ هم م الْفَاسقُونَ2©4. وهذه العقوبة حدية لكون المولى والشارع الحكيم 
هو الذي قدرها لتعلقها بحجدود وحفقوق الله. ما كونها تبعية موّبدة فذلك لأنه 
يتوقف الحكم بها على عقوبة أصلية وهي الجلد ثمانون جلده في القذف , 
ولآأنها تستغرق طيلة حياة المحكوم عليه (القاذف). 

ب : القصاص والديه : 


القصاص والدية نوع من العقوبات المقدرة شرعاً والتي يطلب توقيعها 
المجني عليه أو ولي دمه ؛ إذا انصب الاعتداء على حق خالص للعبد أو على 
حق مشترك بين الله والعباد ولكن حق العبد فيه غالب. وتعلق هذه العقوبات 
بحقوق العباد يعطي للمجني عليه أو وليه حق العفو بإسقاط العقوبة. 


وعقوبة القصاص والديه تسري في حالة توافر إحدى الحالات 
التاليك: 

- القتل العمد : أي الاعتداء الذي يقصد به الجاني إزهاق روح إنسان 
أخر وذلك باستعمال أداة من شأنها أن تؤدي إلي ذلك في الغالب كالمكين 
والرمح...الخ0©. د وقث القصباطن سنقد من القران لقوله مان ايا نما الذينَ 


(1) وقد يستخدم الحاكم النفي كعقوبة تعزيرية أصلية في الجرائم التي لا حد لها في 
القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة . كالرشوة والغش التجاري والربا والسب . 

(2) سورة النور آية 4. 

(3) انظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة . ج9 . ص400 . د. عبد القادر عودة . المرجع 
اسايق :ه114 .وما بعذهنا: 
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آمَيُواً كب عَلَيكمُ الْقصَاصٌ في الْعتلَي الحرٌ بالْحرٌ وَالْعَبَدٌ بِالْعَيد َالأَننّى 
0 فْمَنَ عَفيّ له من أخيه شيءِ َاتَبَاعٌ بالمَعَرُوف وَأَدَاءِ 5 ه بإِحْسَانِ ذلك 
تخفيف من ع ا فَمَنِ اعْتَدَى بَعَدَ ذَلَكَ هله عَدَات أليم0. 

- القتل شبه العمد: أي الاعتداء الذي يقصد به الجاني الضرب 
أو الجرح دون إزهاق الروح ولكنه يفضى إلى ذلك (أي أنه الضرب أو 
الجرح المقضي إلى موت المعروف: :في الكانون الوخهى) + وفيه توجب الدية 
تقول الرسول 15 )ستعفل زأي ذية) شن الحم مغلط. عل هفل العمند. بولا 
قل صبالسه». والدية هيارة هق معدار نال 01 بؤناق على سميل: الناترية 
والتعويض. طالدية عقوبة لأن الحكم بها غير متوقف على طلب المجني عليه 
ولا وليه. وللدية صبغة التعويض لكونها تدخل ذمة المجني عليه أو ورثته 
لا خزانة الدولة أو بيت المال» ولكونها تسقط بتنازل المجني عليه. ولكون 
مقدارها ينوكف على سامة الضرى. .كوم الدية متلعلة هن عالة الفكل 
المعد الذي 0 اناهن يه والقتل قبة القمد “أكون الدية جمحندة فخ مان" 
القتل الخط). ا 


(1) صسورة البقرة , آية 178. ولمزيد من التفصيل حول عقوبة القتل العمد في الشريعة 
الإسلامية د. محمود محمد حسن . عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي . مجلة 
البحوث القانونية والاقتصادية :غ6 : ص6 وما بعدها. 

(12 القن والشرج الكبين لاين شدامة ؛ المرجع السايق »ع9 هن320 راقم الصناكم هي 
ترتيب الشرائع . لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكساتي . دار الكتاب العربي . بيروت 
.ط2 : 1402ه » ج/ ؛ ص 233. 

(03 .واضول هذا النقدار اكاتي هي أغلت الفقه الإسلامي والحد من يخة اجناين :هئ الابل : 
والبقر : والغفم +:والذهب + والفقضبة , والحال. .راجع : المغني والشرح الكبير لاين قدامة 
ج9 . ص481 ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لمحمد بن احمد بن رشد القرطبي » 
الشهير بابن رشد الحفيد . ط1 . مطبعة محمد علي صبيح ؛ القاهرة ؛ بدون تاريخ » ج2 
ص531. 

 )4(‏ لقول الرسول (َلِة) برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده «عقل شبه العمد مغلظ مثل 
عقل العمد». وهذه الدية هي ثلاثون حقة (أي ما بلغ عمره ثلاثة أعوام) وثلاثون جذعة 
( أي ما بلغ عمره أريعة أعوام) وأربعون خلفة (أي الحامل). راجع . سنن أبي داود ٠‏ ج4 
٠‏ الحديث رقم 5 ., ص186-190 ٠‏ د. عبد القادر عودة » المرجع السابق » ج2 2 
ص14. 

(5) نيل الأوطار للشوكاني ؛ المرجع السابق . ج7 . ص58 وما بعدها , نهاية المحتاج إلى-- 
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- القتل الخطأ : وهو الذي لا تنصرف فيه إرادة الجاني إلى العدوان 
إطلاقاً . وهو على ثلاثة أنواع : إما الخطأ في القصد . كأن يرمى إنسانا شيثا 
يظنه صيدا او نحوه فإذا: هو إنساقف وزما الحطا هي الفعل» كان يرهى إفسانا 
صيداً فيخطته ويصيب إنسان ٠‏ وإما الخطأ بالتسبب , كمن يحفر حفره في 
طريق للأغراض الصرف مثلاً فيسقط فيها أحد المارة فيموت!"). ولا يجب 
في القتل الشظة القصافى وتحي فيه الدية 'لقونة تمان وما كان 5 أن 
يَقَثَل مُؤْمِنَا إلا حَطَنًا ومَن هَتَلَ مُؤْمنَا خَطَنًا هتَحرِيرُ رََبَة مُؤْمَة وَدِيَة مُسَلمَ 


وق م و2 


إلى أَمْله إل أن يَصَّدَفُواً َإِنِ كان من قَوْم عَدُوَ لكم ‏ وَهُوَ مين فتخرير زٌ رَقبَّة 


مد ون كَانَ من هَوْم بَينَكُمْ وَيَينَهُم ميكاق قديّة مُسَلمَة إلى أَمْله وَتَحَرِيرٌ 


> يو 32 
- - 2 
ِ .و" 2 م 2 2-6 


رَهَبّة مُؤْمِنَةَ فَمَن لّمَ يَجَدّ قَصِيّامُ شَّهَرَيْنِ مُتَتَابميْن تَوَبَةَ مّنَ الله وَكَانَ اللَّهُ عَليما 
حكيمًا 2(4). ولقول المصطفى (مَلة) «العمد قود - أي قصاص - إلا أن يعفو 
ولى المقتول»!2). ويفهم من ذلك أن ما دون العمد لا قصاص فيه ومن ثم تجب 
الدية. 


- الجناية على ما دون النفس عمدأ: ويقصد بالجناية على ما دون 
التفس :همدا كل أنواع الضرب والإية]ء الكقصو والتى قصل إلى حد القل العمد 
أو شبه العمد. مثال ذلك حالات بتر الأطراف أو فقد عضو بالجسم كالأذن 
اوالعين أوالتذوق ...الخ. وتتمثل عقوبة هذا الجرم في القصاص المتمائل لقوله 
تعالى الوَكتَبنا عََيّهِم فيهًا أنَّ النْفْسَ ِالنّفْسٍِ وَالْعَينّ بِالْعَيّن وَالأئف بالأنفٍ 
وَالأدّنَ ادن وَالسّنَّ ِالسّنّ وَالْجرُحَ قصَاصٌ قَمَّن تَصَدَّقَ به هَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَن 
ُ م بم أثزل الله َوَلَئكَ هم م الظَاجُونَ44). والعفو في القصاص جائز 


-- شرح المنهاج » للامام شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة الرملي » 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة . 1967 . ص299 وما بعدها. 

19 «جداكع الستائع للكاساكي + المرنع السنايق »ه234 احمد كتحي يوتسي مداخل 
الفقه الجنائي الإسلامي . ط2 ؛ دار الشروق . بيروت . 1980 . ص108 . 

3 حسورة اهاب اليه 92 

(2)3 رواه بن شيبة. راجع » فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ للحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل اعد مويمن مو ع بن حير الستغللاتي .2 خان إشياك القراك العري + 
سروس :4009 1ه ونا رسن 173 

4غ سورة الخاقدةء أيه 45 
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اكتفاءً من المجني عليه بالدية :فل أن لهذا الأخير أن يعفو عن القصاص والدية 
كارك الجاتى للأمن الحاكم إن شاء أن يوقع عليه عقرية مويرية. 


- الجناية على ما دون النفس خطأ : ويقصد بهذا النوع من الجرائم 
كل إيذاء بالضرب ونحوه يمس بسلامة الجسم أو عضو من أعضائه دون توافر 
القصد في الإيذاء. ولا قصاص في الخطأ , قتلاً كان أم إيذاء » مما يوجب الدية 
فقط ؛ والتي يختلف مقدارها حسب جسامة الضرر الناشيّ عن الجناية!'2. وقد 
يلحق القصاص الدية بعض العقوبات التبعية مثال ذلك وجوب حرمان القاتل من 
اكبرات :مقي كان جالغا ورشيذا لقونه (كلاذ) رلا ميراة تقال »: 


ج: العقويات التعزيرية : 


العقوبات التعزيرية نوع يقابل الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص 
ولا دية. وسميت عقوبات تعزيرية لأنها من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن 
ارتكاب الجرائم أو العودة لاقترافها2». وأمر تحديد هذه الجرائم وكذلك 
عقوباتها موكول إلى الحاكم يقدره حسب تطور المجتمع الإسلامي ومدى 
الحاجة لحمايته من أنماط الإجرام الحديث. لذا فإن جرائم التعازير غير 
محددة فيدخل فيها كل الجرائم التي لا تجتمع فيها شروط الحد وكذلك 
أشكال الجرائم البعيدة عنها كالرشوة وخيانة الأمانة والسب والربا والغش 
التجاري(0. 


(2)1 ووصف دية الخطأ ثبتت بالسنة لما روى عن السائب بن يزيد عن النبي (ص) أنه قال 
«دية الإنسان خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة . وخمس وعشرون بنات 
لبون (آي ذات الحولية) #:وخسن وعشرون ينات مخاصن (اى ذات الول الواحد)+راجع 
سنن أبي داود ٠‏ ج4 ٠‏ حديث رقم4553 ص186. 

(02 “فك العدير بالرجع الننايق ج7٠‏ ه119 د ثياية التحتاع + الرجع المنايق ج77 : 
ص172 , الأحكام السلطانية والولايات الدنية » لعلي بن محمد بن حبيب أبو الحسن 
البصري الماوردي ٠‏ ط2 ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ,1966 ٠‏ ص224 » السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. لتقي الدين بن تيمية الحراني ٠‏ القاهرة . 1971 , 
ص132 وما بعدها . د. علي أحمد مرعي ود. المرسي عبد العزيز السماحي . من هدي 
الفرقان في تفسير آيات الأحكام ٠‏ مطبعة آخوة الأشقاء + القاهرة , 1995 » ص356, 

(3) :شي ذات المعنى » الشيخ محمود شلتوت ٠‏ الإسلام غقيدة وشريعة . القاهرة .ض 211 وما 
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وعلى هذا تقوم سياسة التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي على 
نظام يجمع بين الثبات والمرونة أما الثبات فيعض ويشان الجرائم والعقوبات 
الحدية وهي جنايات (جرائم) لا تتغير بتغير الزمان والمكان . وقد أوجبها 
الشرع لعدوانها على حق من حقوق الله ولصيانة المجتمع ككل. أما المرونة 
فتتمثل هي الجراكم والعقوبات التمزيرية الموكول أمر تحديدها إلى ولي الأمر 
كفا ا جراد حناتها نلأمة ووقنا مااقد يظرا على المجتمع الإسلامي من 
تغيرات نتيجة لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية . ونود أن نشير إلى 
أنه من خلال الأنواع المختلفة من العقوبات الشرعية يحقق النظام الجنائي 
الإسلامي أهداف العقوبة مجتمعه كما حددتها النظريات الوضعية في العقاب 
وهى الردع العام والردع الخاص والعدالة. بل لا نشك في أن تلك الأهداف 
تتحقق على نحو أفضل في ظل النظام الجنائي الإلسلابي إذا ما كوون 
بغيره من الأنظمة الوضعية. وجسامة العقوبات المقررة في التشريع والفقه 
الإسلامي +اقضلاً عن قورية تنفيذها وعلانيته أمر فيه الكفاية لتحقيق الردع 
العام والخاص: غير أن الأهداف الأخرى للعقوبة ليست يبعيدة عن النظام 
العقابي الإسلامي. 


فالإسلام ينشد الإصلاح والتأهيل ويظهر ذلك سواء من حيث طبيعة 
العقوبة أو من حيث أسلوب تنفيذها. فالنفي مثلا كعقوبة مقررة لجريمة 
الحرابة يستمر إلى أن ينصلح أمر الجاني المحارب. كما أن عقوبات القطع 
بالطيم تنفن بما يزجر الجاني لا بما يهلكه. فالعقوبات الإسلامية - وإن كانت 
بدينة - تترك للفرد فرصة البحث عن مصدر رزقه واستمرار اتصاله بأسرته 
فيرعاهم ماديا ومدتينا . ويكفينا دليل على نشدان الإسلام للاصلاح أن إقامة 
الحد أو القصاص والدية إنما تتم بدافع التطهير من الذنب حتى يعود المجرم 
عضو خافما في الجشنع. 

وعدل الإسلام لا يعلوه عدل. قالعقوبة في الإسلام تنشد العدالة ,2 
وذلك عن طريق إقرار القصاص من أجل إرضاء شعور المجني عليه وإطفاء 
ثآن الخان والافتمام يدااكله,.وإذا كانت التشرينات الوشنية تفار باحذها 


موانع قبل الفعل زواجر بعده» المرجع السايق 2 ج4 ض12. 
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بمبدأ «أن الأصل في الإنسان البراءة» ‏ وأنه لا عقوبة إلا على أساس الإدانة 
اليقينية . فإن سيد الخلق (كَلةِ) قد سبق الفقه الوضعي في المناداة بذلك 
حينما قال الرسول الكريم (يَلِ) ادرءوا الحد عن المسلمين ما استطعتم . فإن 
كان له مخرج فخلو سبيله . فإن للإمام أن يخطيّ في العفو خير من أن يخطئّ 
في العقوبة». فالأصل الذي لا يقبل استثناء أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا حد 
عند الظن ٠‏ ويكفي هذا دليل على عدالة الإسلام وسياسته العقابية!0. 


وما بعدها. أ. محمد الحسيني حنفي . أساس حق العقاب في الفكر الإسلامي والفقه 
العربي . مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , يوليو 1971 . 404 وما بعدها. 
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المبحث الرابع 


إشكاليات العقوبة الجنائية 


تمهيد وتقسيم : 

آي هنا كان المكسية تسد للعقرية:.فان يعكن التقويات قد أقاريك عفد 
تطبيقها العديد من المشكلات والجدل الفقهي. وقد حدث ذلك على الأخص 
بالنسبة لعقوبة الإعدام وللعقوبات السالبة للحرية. وعرض المشكلات التي 
تتعلق بهذين النوعين من العقوبات هو مانسوف نفصله في المطلبين التاليين. 


المطلب الأول 


إشكالية عقوبة الاعدام 


تمهيد وتقسيم : 

الإعدام 72016 ع0 عدزء2 هو أخطر وأشد أنواع العقوبات الجنائية 
فلن الأطلؤاق , (كرتضيق إكماق الروم والحرمان من الح في الحياة ب كلك 
الجسابة قيض الخصلين بالجفل. الجتاقى إلى إثارة امدق حرق إبعاد: ألو 
إلغاء تلك العقوبة. ويتتازع الفقه الجنائي اتجاهين في ذلك . أحدهم مؤيد 
للابقاء عليها والأخر معارض يدعو إلى إلغائهاا». ومن وراء الفقه تنازعت 


(2)1 راجع بصفة عامة : 

ع تاعنلعصدهجآ .18 وعوصداة]8 يعلماامرةء عصلعم 12 تناد مم ه262 5غ 1اء17اه]8 ع0 .[ 
0022 ماعكة01 [١‏ أء لتقطعت8 للخ علتتدا! “لل ا0صهاوم8 .[ ؛ 231 .م :1960 بوع1طة17 
220106 ع0 عطاعم 12 مادم عدنمج ته ام تخدوومخ "1 نوم عغتاطنام اتاممط عل عستعم 
07 معنا 101تتاز أء عداو 1ةمأقلط عوكتناودظ :11ممط ع0 عصتعم هآ 025210 -توع:505 .2 ؛ 

2[ تأ مم1 .© ؛ 559 .م :1966 .11500 تتمطط 12 عل عاع تاهآ بصتتده7 .1 ؛ 1968 :2منادآ 
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التشريعات فمنهم من أبقى عليها (كالتشريع المصري) . ومنهم من آلغاها 
(كبعض الولايات الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وغيرها). وتتجه 
المواثيق الدولية إلى التأكيد على ضرورة إحاطة هذه العقوبة بالضمانات 
الكافية في البلدان التي أبقت عليها. 

ولبيان إشكالية عقوبة الإعدام يجدر بنا أولاً أن نبين الجدل الفقهي 
حول عقوبة الإعدام . ثم بعد ذلك نوضح ضمانات تنفين هذه العقوبة حال 


الأخن بها. 
أولاً : الجدل الفقهي حول عقوبة الاعدام : 
تمهيد وتفقسيم : 


كاك مقرية ادام مححظة يسزورنيا النقابية في اتروع قينا كيل 
العرن القامن عسي مجان جاك روسو وها إلى الاسشفاط يتك المقوية يحسيان 
أن الغرد بموؤجب الفقد الاجتماعي قد قبل اندماجه فى الجفاعة وقيل فيام 
المجتمع يصيائة .حقه في الحياة . فإذا ها اعتدى القرد. بنفسه على المجتمع 
في شكل القتل فقد قبل مقدما إعدامه. كما أن بيكاريا قد .حبد الإبقاة غلى 
منوية الامزام هي كلووقه النقة المياسية والاضطوابات الى تسطلب فوقيم 
أقصى العقويات مح آخل إفزان التظاىي كما ان الشريعة الأسلافية قري هذه 
العقوبة كجزاء لبعض جرائم الحدود والقصاص(). بل هى سمة من سمات 
النظام الجتاكن الإسلامي وإركا من خراكة: 


على اث مقة مظلع الغرن الكاميخ هشر جد االمكرين والفالاسهة يفدون 
نحو مهاجمة هذه العقوبة . فنشأ في الفقه تيارين منقسمين بين مؤيد 
ومعارض ولكل حجه وأسانيده. وتتصل هذه الآراء - مع تنوعها - بشرعية 


عحطغ20 ع1 11ا5 2081 7تتعغصز عننوه1[م0ن ؛ 1989 ؛ث ع ز-515 ع0 .21718 ناناممط عل عستعم 
ع6اطصوءومة "!1 عل دمتامعتاطان5 تتممم ع0 عصتعم 12 عل ممتتامطة'! عل عتتهومء ختصصة 
1 ع0 6 معطمل 
(1) بل أن الفقه الإسلامي يأخذ بهذه العقوبة في بعض الجرائم التعزيرية ويسميها الأحناف 
القتل سياسة كالجاسوسية والدعوة إلى البدعة..الخ. وتطبق حاليا في بعض الدول 
الآخذة بالنظام الجنائي الإسلامي على جرائم الاتجار في المواد المخدرة والاغتصاب. 
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أ+العدل من حيت شرعية هقوية الأهدام : 


نتقد الرأي القائل بوجوب إلغاء عقوبة الإعدام هذه العقوبة من حيث 

ير شترعياً . وفى تفسير ذلك يقولون بأن المجتمع لم يهب الحياة 
للفرد ٠‏ بل إن تلك الحياة هى هبة الخالق عز وجل , وبالتالي فإن الدولة أو 
المجتمع لا يحق له أن يحرم الفرد من حقه في الحياة. 

بيد أن القائلين بالإبقاء على تلك العقوبة يردون على ذلك بقولهم أن 
الحرية أيضا هية الله للأتسان والبشف:هية الحص لآن الأكراد ولدوا الحرارا . 
فلناذا لم يتم" الاهكرافن. على العقويات ‏ السالية: الهرية مم أن اشالين بح 
العقاب واحد بالنسبة لكافة العقوبات على اختلاف أنواعها. وبالتالي فإن 
البحث في شرعية العقاب من حيث مانح الحق في الحياة أو الحق في الحرية 
سيؤدى إلى تعطيل تطبيق العقوبات جميعها 

ب : الجدل من حيث تطبيق عقوبة الإعدام : 

قيل في الاعتراض على هذه العقوبة انه لا يمكن الرجوع فيها أو 
إخالة أكارها فب هقرية ذات هد وهد' ول بيشغرق قفيذها مدا + كاذ نا 
نفذت استحال الرجوع فيها وإصلاح ما يكون قد حدث من خطأً في الحكم 
القضائي. فإدانة البريء أمر مازال ممكن . وسيؤذي العدالة كذلك كون 
الإدائة كن #كنيية هقوية الأسداى هالظهير العام سيوف رظال مثقلذ ينتي لا 
يمحى متمثلا في إعدام شخص برئ. 

غير أن المؤيدين لهذه العقوبة يردون على ذلك بأن كافة التشريعات 
التي أبقت على تلك العقوبة تحيطها بالعديد من الضمانات التي تمنع أو 
تحول دون الوقوع في الخطأ القضائي. كما أن هذا الأخير (الخطأ) أمر 
ممكن الحدوث بشأن العقوبات السالبة للحرية , بل بالنسبة لكافة العقوبات 
ه كيل تظاتيةبالفاء كافة الععوياف 15ل نوكيا 9 يكن تريس بحياة إشناة 3 


يمكن تعويض حريته أيضا. 
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ج : الجدل من حيث ملائمة عقوبة الإعدام : 


حاول المعارضون لتلك العقوبة إبراز عدم ملائمتها.ء بقولهم أن هذه 
العقوية تنحدث وا غير محدود بالجاني في حين أن أذى وضرر الجريمة 
كان سحعدود ا بالنسبة للمجتمع مما يرفع التناسب بين الجريمة والجزاء. 


إلة آنه قم ارد هلق ذتك بالقول يان القانب ينع الجريبة ومفرينة 
الأفداع المقروة لها يتحفق .من كرن هذه العقوية ل فشرى إلا بضدد الجراكة 
قديدة الشطورة على القن على بدا ال قد عن أن المزالة قرحب 
في حالة إزهاق روح برئ بالقتل مثلا أن يقتص من الجاني بإزهاق روحه. 
فالآرواح تتكافا . والقول بغير ذلك يعلي من قيمة نفس وروح الجانى القانونية 
بالقارئة يمثياتها تدى اللحتى كليية. 


د :الجدل من حيث فائدة عقوية الإعدام : 


احتج المعارضون على تلك العقوبة بقولهم أنها غير مجديه ولا فائدة 
منها . سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع. فالإعدام عقوبة لا يتحقق 
فيها معنى الإصلاح والتاميل + إثمنا يكون الاتتقام الهدف الأننس» فضلا هذ 
أن الإحصاءات قد اثبتت أن معدلات الجريمة لم تنقص في المجتمعات التي 
مبأزالت تلقة بيده العقوبة كما لم تزد نسبة الإجرام في الدول التي ألغتها 
هما ينفى فاقدهها بالسية اعتمم ككل: 

بيد أن المؤيدين للإبقاء على تلك العقوبة قد ردوا على ذلك بقولهم 
أن عقوبة الإعدام لا يثبث توقيعها إلا بشآن المجرمين عتاة الإجرام : والذين 
يثبت بحسب وضههم الإجرامي عدم الأهلية للإصلاح. كما أنه من الصعب 
الربط بين معدل الجريمة وبين كون تلك العقوبة ألغيت أو تم الإبقاء عليها , 
حيث لا تتوافر إحصاءات مماثلة عن كم الجرائم الذي لم يقع خشيه الحكم 
بالإعدام. يضاف إلى ذلك أن لتلك العقوبة أثرها الكبير في تحقيق الردع 
العام. وليس أدل على ذلك من أن الدول التي كانت قد ألغتها قد اضطرت 
إلى إقرارها هزة خانية » بل وتظهن من أن لألخر .وتم كاكين بعكن الخوادت 
المؤثرة في المجتمع - دعوات للمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام. 


وى السفيفة فاخ الراي حول الإبقاء ا إلغام عقوية الأعدام هي امبر 
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يرتهن بمبادئ وقيم وأخلاق كل مجتمع. لذا فمن الصعب فرض رأى معين 
قل يصادم مع اسن العضد: ونا كانت الشيعية الاستلادية ويعضارنها هن 
على تلك العقوبة توافقا مع ما قررته الشريعة الغراء في شأن القصاص 
شريعة النبيين أجمعين في كافة الشرائع السماوية!"2. 

وإذا كنا قد أيدنا الإبقاء على تلك العقوبة في التشريع المصري . إلا أننا 
ندعو المشرع أيضا إلى الأخذن بالمواثيق الدولية والإعلانات العالمية الخاصة 
بحقوق الإنسان وما جاء فيها بشأن عقوبة الإعدام. من ذلك ما جاء بالمادة 
6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية 
العامة للأسم المتحدة فى 16د يسعين 1966ب لفيذه فى 23 مارب 1976 
الإعدام أن يحكم بهده لطر إلا جزاء ميت شك الجرائم لو . وثرى 
كذلك حظر إقرار عقوبة الإعدام بشأن جرائم الرأي والفكر أو بشأن الصغار 
والأحداث (م5/6 من العهد). 


ثانياً : ضمانات الحكم بالاعدام وتنفيذه : 
أحاظ المشرع المضرى عقوية الإعدام بالعديد من الضهاتات التي تكفل 
الامطمئنان لسللامة الحكم القضائي الصبادو ا واوا قل قشيذ ها ومعة 


أ:اعتماد جسامه الجريمة معيارا لعقوية الاعدام 


(2)1 يقول تعالى في كتابه العزيز الوَلَكُمَ في القصّاص حَيَاةٌ يَا أوليّ الََبَابِ علَكُمَ َتقُونَ» 
سورة البقرة . آية 179 ٠‏ ويقول عز من قائل:«إمنّ أَجَلٍ ذَلكَ كُتَبنَا عَلَى بد بّني إِسَرَائيل أنه 
من َتَلَ تسا َي نَمْسٍ أَوَ هْسَادِ في الأَرِض هَكَأنْمَا قتَلَ النّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا 
فَكَأَنمَا أَحَيًا النَّاسَ جَمِيعًا. 4 وقوله اظيا «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس..» 
على أنه لا يجب أن يفهم من ذلك أن الإعدام الذي تعرفه بعض البلدان - كمضن مغلا 
- يتطابق مع فكرة القتل حدا أوقصاضا المعرفة في الشريعة الإسلامية. فبين النظامين 
فروقا كبيرة تباعد بينهما وإن تطابقا في أنهما يتضمنا فقد الحياة. 
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تقريى قلف الدقوية إل درا للتحراق القليد» والحسيفة, مقال ذلك بسايات 
الفتل مع سيق الإضبران او 'الترصيد أو القدل نالسم زج 233-230 عقويات) 
درو لفقل اللتعرى رسناية وامرفط يحفحة زم 1294رن ..والتحريق العم اذى 
نكا هته موت تحصن لد 257) + ,وضطيل :انوا سبالات ]ذا كشا عند موت 
شخص (خ:168) + وشهادة الزوي إذا حك هل امتهم الشهرى .طوم بالإعداع 
ونفذت فيه (م 295) ؛ وبعض جنايات أمن الدولة (م 89-77 عقوبات) , 
وجنايات المخدرات المتصوض عليها شي المادة 33 من القاتون :182 لسنة 
0 العدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989. 

ب : أخذ رأى ال مفني : 

ايعب الشترع هل الحكد بالتهلام التتطللاع راق لنت تعفن اناده 
81 إجزاءات بهنافية علي أن م ووجب عليها زا الحكية غيل أن تدر 
هذا الحكم (الإعدام) أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية. ويجب إرسال أوراق 
القضية إليه . فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة أيام التالية للارسال 
الأوراق إلية » يحكمث اللحكمة في الدهوى». 


ويظهر من ذلك أن رأى المفتى استشاري ؛ ويمكن للمحكمة أن تحكم 
دون وروده ؛ ولها أن تطرحه وتأخذ بغير ما جاء فيه إذا ورد الرد في المواعيد. 
عنااآن الشعية غير مكلف بالود علية ]د نتاقضته. 

3 1 اجتماع أراء أعضاء الملحكمة 1 


الأصل في الأحكام أن تصدر بأغلبية الآراء في المحاكم التي تتشكل من 
أكثر من قاض. وقد خرج المشرع على هذا الأصل في حالة الحكم بالإعدام 
إذ اشترط المشرع في المادة 2/381 إجراءات جناتية أن «لا يجوز لمحكمة 
الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضاتها». وهذه ضمانه 
من أهم الضمانات التي إذا لم تراعى بطل الحكم وتعين نقضه. 

د : العرض على محكمة النقض : 

أوجب المشرع على النيابة العامة أن تعرض الحكم الصادر حضوريا 


بالإعدام على محكمة النقض , حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه في الحكم 
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الصادر ضده . كي تتأكد المحكمة من سلامة الحكم من حيث تطبيق القانون 
زم 46 من القانون 57 لسينة 1959م يشان حالات وإجراءات الطعن بالتقض): 
ويكون لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين 
لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه 
أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا أو لا 
ولاية لها بالفصل في الدعوى . أو إذا صدر بعد الحكم المعطون فيه قانون 
بالتقطن). 

ه : العرض على رئيس الجمهورية : 

أوجبت المادة 470 إجراءات جنائية رفع الحكم النهائي الصادر بالإعدام 
إلى ركيس الجمهورية لينظن في انكان سدور حقو عق المكوم عليه أو إبدال 
العقوية المحكوم بها. ويقوم على تنفيذ هذا الإجراء وزير العدل. على أنه 
ينفة اللحكم إذا كم يصون الأمن بالعفق أو ربإبدال العحوية هن طرف آاديمة 
عشر يوما0). 


فإذا استوفى الحكم بالإعدام كل تلك الإجراءات وجب تنفيذه » وتتقيد 
جهة التنفيذ ببعض الإجراءات منها : 


- تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد شهرين 
من الوضع (م 476 إجراءات). وعله هذا القيد هو إنقاذ الجنين كي لا يؤخذ 
بذنب أمه عملا يمبدأ شخصية العقوبة كما سبق وأن ذكرنا0©. 
المتعلقة بديانة المحكوم عليه (م 475 إجراءات) 


(1) وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق كل محكوم عليه بالإعدام 
في طلب التماس العفو أو إبدال العقوبة (م 6/4). 

(2)2 راجع في ذات المعنى م 6/5 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وكانت الفقرة 
الأولى من المادة 476 تنص على تأجيل تنفين حكم الإعدام على المجنون ولكن ألفيت هذه 
الفهرة باتهائون رقم 166 لسيتة 1952 
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“«- أن يجرى التنفيذ داخل السجن أو في مكان مستور بحضور أحد 
وكلاء النائب العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن 
أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ 
إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجوز أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه 
بالحضور (م 473). 


المطلب الثاني 


إشكاليات العقوبات السالبة للحرية 


تمهيد وتقسيم : 

يقصد بالعقوبات السالبة للحرية 1]6عط1[ ع0 1172)165م وعطاعم 
العقوبات التي يكون مضمونها حرمان المحكوم عليه من حريته الشخصية 
وذلك عن طريق إيداعه إحدى المؤؤّسسات العقابية. ويمثل لهذه العقوبات في 
التشريع المصري بالسجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس. ومن المعلوم أن 
تلك العقوبات ظهرت مع بدء العصور الوسطى وثورة مفكري هذه العصور 
على قسوة العقوبات البدنية المطبقة ومحاولتهم إصلاح النظام الجنائي. 
فقبل تلك الفترات الزمنية كان السجن مجرد وسيلة للتحفظ على المتهم 
انتطارا ارقم القرية عليه آن لانفطان محاكيقه من قبل القتضاء. 

وقد أثار الأخذ بهذا النوع من العقوبات الجدل الشديد في الفقه 
٠‏ وذلك من زاويتين : الأولى تتعلق بالجدل حول جدوى تعددها ,٠‏ والثانية 
ترتبط بالجدل حول جدوى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. وحول كلا 
المشكلتين تنازع الفقه . فظهرت اتجاهات تدعو إلى توحيد العقوبات السالبة 
التعرية ماح القام العقويات المنالية الضرية كدبيرة" المداة: 
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أولاً : إشكالية توحيد العقوبات السالبة للحرية : 


هه هو 


لعسيم : 

لإبراؤ مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية ينمين علينا آن توضع 
مضمون مشكلة التوحيد وتطورها ؛ ثم بيان حجج المؤيدين والمعارضين للتوحيد 

أ: مضمون مشكلة التوحيد وتطورها : 

يثور التساؤل بين الفقه حول ما إذا كان من الأفضل تعدد أنواع 
العقوبات السالبة للحرية تبعا لجسامة الجريمة » أم أن من الأفضل توحيد 
كافة العقويبات السالية في عقوية واحدة لها اسم واحد وتتفاوت من جريمة 
إلى أخرى ومن مجرم إلى آخر حسب المدة فقط. 

والذي أظهر تلك المشكلة هو اتجاه التشريعات الجنائية الحديثة نحو 
المصري الذي يقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات . ويفرد لكل نوع 
من الجرائم عدد من العقوبات يختلف نوعا ومقدارا. ويبدو على هذا التقسيم 
أنه يأخذ في اعتباره جسامه الجريمة من أجل تحديد نوع ومقدار العقوية , 
بما يهمل في الحقيقة شخصية المجرم حين تقدير العقوبة. على هذا النحو 
ذهب البعض إلى القول بأنه لابد من توحيد وجمع العقوبات السالبة للحرية 
في عقوية واحدة مع تفريدها حسب المدة وفق ما يتكشف بعد ذلك من ظروف 

ولقد بدآأت الدعوة لهذا الاتجاه التوحيدي بهدف القيام بعمل إنساني 
خالص . مؤداه التخلص من عقوبة الأشغال الشاقة التي تقوم في جوهرها 
على فكرة الإيلام والتكفير عن الذنب. ثم بدأآت هذه الحركة تتعاظم أواخر 
القرن التاسع عشر ومع تغير نظرة الفقه الجنائي نحو الجريمة والمجرم , 
وحين ظهر الإصلاح والتأهيل كأحد الأغراض السامية للعقوبة. 

والحق أن الفضل يرجع على العديد من المفكرين في الدعوة لهذا 
الاتجاه من أمثال شارل لوكا 25ع1.آ في فرنسا عام 130ظ1 وإلى أوير ماير 
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011 في ألمانيا عام 18352. 

وقد كانه هذه النفرة دكا محف ف الزقيزات اللدولية التجناكية الى 
عاق أوليا:قى لندن هام 1879 ثم بوتس استكهولم عام 1878 5 أطسرت 
الهيكة الدولية للمقويات والسحوق ف عام 1946,توضية مؤداها الدعوة إلن 
أن تزول الفروق بين العقوبات السالبة للحرية المؤسسة فقط على طبيعة 
وجمامة العريية. كم اتأكدت هدم النصوة في الجطاء كان لوؤه الويقة كن 
برن عام 1951 . حيث تمت الموافقة على اقتراح بتأكيد أهمية تقرير عقوبة 
واحن. سالب التكرية جراهى «طيهل التفريد قوع العائلة النغابية ومها ماله 
كل محكوم عليه وظروفه الشخصية والاجتماعية. 


ب : موقف الفقه من فكرة التوحيد : 


هه هو 


نفسجة : 


توزع الفقه حول فكرة التوحيد إلى اتجاهين : أحدهما مؤيد » والآخر 
معارض ٠‏ ممثلاً لرأى الفقه الجنائي التقليدي. 


الانجاه المؤيد لفكرة التوحيد : 

استند أنصار الاتجاه التوحيدي إلى العديد من الجنح منها : 

“ا- أنه لم يعد هناك مبرر لتعدد العقوبات السالبة للحرية بعد أن 
أصبح هدف كافة أنواعها هو التأهيل والإصلاح عن طريق تطبيق العديد 


من البرامج العلاجية والتعليمية والتهذيبية التي لا ترمى إلى إيلام المحكوم 
عليه . 


“«- أن الاتجاهات العقابية الحديثة تدعو إلى إتباع تصنيف علمي 
للمحكوم عليهم يعتمد على فحص دقيق للجوانب الشخصية والاجتماعية 
لكل محكوم عليه + من أجل تحديد نوع ؛ المعاملة العقابية الملائمة. ويتم هذا 
التصنيف عن طريق اللجوء إلى الخبراء الاجتماعين والنفسين والأطباء 


0016 ع غتتءعطنا عل عكتتو كلام عصتعم 12 عل متاهء لتصنامآ مستمحصع» أن (1) 
.5 © 455 .م .1955 .1]51 
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وعلماء الاجتماع والإجرام. ولاشك أن إتباع منهج التوحيد يسهل من عمل 
هذا التصنيف بما يسهل في النهاية مهمة المؤسسة العقابية في إصلاح المجرم 
وتأهيله. 


3 


«د آخ التروق بين الظوباك السالبة اقصرية نا هتئ إل هروق تظارية بحته 
»آنا في الواقع العملى قلا فارق بين الواهها'حيت يجرى العفية. باساب 
وابحد ‏ وهو ما شن [لباءنككرة التوعية. .على الستري العدان .والواقن» 
وهذا: والفيل النذى: حجري هن مدير بدرية تقذ دقري السمع :اللحكو بها 
فى الجنايات] وكدلك سدرية الحين (امحكرم ماش التجتع] داكل السجون 
العمومية. كما أن المشرع المصري يعفي أحيانا بعض الفئّات من الخضوع 
لفقوية السجيح الؤيد أو القتدد سما يعت التريحين. العطلن بين تلك المقرية 
والنعرية الآدتى عنياء كما أن الشرع يجمع احيانا واكك بدن اللتحكرى غليوه 
مرسمات عقابية خاسنة بالقظر إلى ها تستاجون إلية من لغاملة من دوع 
معين ؛ دونما النظر لنوع جريمتهم » وهو ما يعنى أنه قد وحد بين عقوباتهم 
من الناحية العملية. 


الانجاده المحارض لفكرة التوحيد 09 


على الرغم مما قدمه أنصار فكرة التوحيد من حجج قوية لتأييد وجه 
نظرهم . إلا أن فكرة التوحيد مازالت تلاقى مقاومة شديدة من جانب نفر 


“ا- أن الأخن بتوحيد العقوبات السالبة للحرية تحت مسمى عقوبة واحد 
#السين أو اابعة مكلا رقدي إلى إهدان خرضي ارد العام وإرضاء الشعون 
بالغدالة الذين يجب أن تسعى العقوبة إلى تحقيقهماء الآمر الذي يقتضي أن 
تقدر العقوبة ومدتها ونوعها حسب جسامه الجريمة المرتكبة. فالتوحيد يؤدي 
إلى هدم التناسب الذي استقر لدى الكافة بين جسامه الجريمة وجسامه 
العقوبة. فقد استقر في الآذهان أن السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جسيمة 
تواجه جراكم. جسيمة + آما الحبس فهى عقوية يسيرة خصصت: لجرائم 
بذات القدر من اليسر. فإذا ما وحدنا بين العقوبات مثلا في صورة الحبس 
وجطلتاها "سقوية للجراتم اياكائت جسابتها تشناوي لني الثاين حسافة القثل 
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بالعدالة . ولا يغنى عن ذلك كون العقوبة ستتفاوت من حيث المدة(). 


“- أن تعدد وتنوع العقوبات السالبة للحرية لا يتعارض بالضرورة مع 
قواعد مواجهة الجريمة. إذ أن هناك صله وثيقه تربط الجريمة بشخصية 
المجرم و فالأولى تساهم في الكشف عن الثانية , أي أن جسامة الجريمة تدل 
على خطورة شخصية المجرم والعكس بالعكس. مما يعنى أن التقسيم الثلاثي 
للجرائم لا يعتبر مجرد افتراض تشريعي غير مطابق للواقع. بل إنه مطابق 
للكثير من حقائق علم الإجرام والعلوم المتصلة بالجريمة عموما والتي تكشف 
عن الربط بين تقسيم الجرائم حسب جسامتها وتصنيف المجرمين حسب 
خطورتهم . وأن العلاقة بينهم علاقة غالبا طردية. 

«ب يضاق إلى ذلك أن إتباع نظام التوحيد. :أي التميق بين طواقف 
المحكوم عليهم لا حسب نوع العقوبة السالبة ولكن فقط بحسب مدتها » سوف 
يحرم السلطة القضائية من سلطتها في التفريد القضائي وتضع المحكوم عليهم 
تحت تصرف الإدارة العقابية المشرفة على التنفين . مما يحرم المحكوم عليه 
من الكثير من الضمانات القضائية خاصة المتصلة بالحيدة والموضوعية. 

»“ا- وأخيرا فإن الاتجاه التوحيدي يقتضي التغير الشامل في أحكام 
قانون العقويات وأحكام قانون الإجراءات الجنائية . حيث تتوقف العديد 
من أحكام كلا القانونين على التقسيم الثلاثي للجرائم إلي جنايات وجنح 
ومخالفات. كما أن التوحيد يوجب التعديل في نظم المؤسسات العقابية التي 
تعتمد تقسيماً ثلائياً لها ٠‏ فتتنوع بين ليمانات وسجون عمومية وسجون 
مركزية(©. 

والواقع أننا نؤيد تماما فكرة التوحيد بين العقوبات السالبة للحرية , 
وجمعها في عقوبتين فقط أحدهما للجنايات وأخري للجنح. ذلك أن التوحيد 
يتبع منهجا علمياً في تقدير العقاب يقوم علي الأخذ في الاعتبار ظروف 
علمنه:5 عممع فل عل اء وعتتمتامع ا تصعم وعم معكة عل عتم سصعصصة لك عاتم" .اعتمصتط .2 (1) 


.5 © 81 .2 :1950 :2215 
130 .باك .زه بوععاط .0 أهء عاءاعصطد .]1 )2 
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كل ممكري عليه ودرحنة تحطورة: الاجرامية ينض النظن تعن مميانيه الما 
الإجرامى. فايس صحيها ‏ كما يقول معازضوا الترحيد - آن هناك قلازم 
بين خطورة الجريمة وجسامتها وبين خطورة المجرم. فقد يرتكب مجرم مبتدئ 
جريمة جسيمة تحت ظرف عارض وكذلك قد يرتكب مجرم خطير العديد من 
الجرائم التافهة والبسيطة. وبالتالي فإن خطورة الجريمة نسبية في دلالتها 
على خطورة | لجا + والفكى بالمكن: 

ولا يقلل من قوة هذا الرأي ما قد يحتاجه الأخذ بالتوحيد إجراء 
تعديلات في أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . ذلك أن هذه 
التعديلات لن تكون إلا شي إحلال معيار محل معيار أخر . أي إحلال معيار 
مده العقوية محل فيان توع القوية القع بخاليا مخ قبل المشرع» فيكو 
سلب الحرية لمدة معينة عقوبة جناية وسلبها لمده أقل عقوبة جنحة وهكذا. 
فالتوحيد لا يعني إلغاء تقسيم الجراكم بل هذا الأخين سيظل قاكماء 

كما لا يقدح في ذلك خشيه سيطرة جهة الإدارة علي التنفيذ وإطلاق 
يذها'في الختار الآسلوب الخلاثم لتنفين العقويات يما يمدن من حريات الأغراد. 
فالحقيقة أنه في ظل نظام التوحيد يكون من اللازم مد نطاق سلطه القضاء 
إلى مرحلة التنفيذ العقابي . كي يكون عمل الإدارة العقابية محاطأ بإشراف 
ضاق رما يهنم قوق وخريات ١‏ لسكون اعايية. 

ج : موقف القانون المقارن من فكرة التوحيد: 

لقد استجابت العديد من التشريعات الجنائية لنداء التوحيد بحيث 
كون الغيرة بيده التقوية ولبس ترعها, "مالك هاترى. المقريات الهواتدى 
الصادر في عام 1881. الذي أدمج ثلاث عقوبات سالبة للحرية في عقوبة 
واحدة هي الحبس. وبهذا أيضا أخذت كل من بورتوريكو في عام 1902 , 
وباراجواي عام 1914 ؛ والمكسيك عام 1931 ؛. وكوستاريكا عام 1941. وإلى 
هذا ذهب المشرع الإنجليزي عام 1948 بعد إصدارة لقانون العدالة الجنائية 
اعلة ع5]16[ 1221دنرن: الذي ألغى التقسيم الثلاثي للعقوبات السالبة للحرية 
بأن ألغى عقوبة السخرة المقابلة لعقوبة الأشغال الشاقة 512514106 260201 . 
وكذلك ألغى عقوبة الحبس مع الشغل الشامل 11310 11/115 110201150112624 
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1 المقايبلة لعقوبة السجن . واستبدل يها عقوية واحدة هى الحبس 
البسيط115011161م1202آ ع1محطز115) 


وإلى هذا كان قد ذهب المشرع الفرنسي عندما ألغى الأشغال الشاقة 
1016 1137210 عام 1960 ؛ وعندما أخذ في مشروع قانون العقوبات لعام 
8 بعقوبة الحبس >عقوبة سالبة للحرية وحيده (م 131 وما بعدها)©. 
وقد اتبع قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 22 يوليو1992 فكرة 
تقسيم العقوبات السالبة للحرية إلى عقوبتين أحدهم للجنايات وأخرى 
الجنم يناونا فقط من جيك المدة فينا لجسامه القعل وخطورة اللجري. شييل 
المشرع الفرنسي عقوبة الجنايات المقررة للأشخاص الطبيعيين تتمثل إما في 
الاعتقال أو السجن المؤبد متفاوتة بين ثلاثون عاما علي الأكثر وخمسة عشر 
عام على الأككر. آما عدة الاعتفال أو السجن اللؤقت فهى غشر ستوات علي 
الأقل (م 1/131). أما عقوبة الحبس فهى عقوبة الجنح (م-131 3) مع 
تدرجها بين عشر سنوات على الأكثر وسبع سنوات علي الأكثر وخمس سنوات 
علي الأكثر وثلاث سنوات علي الأكثر وسنه علي الأكثر وستة أشهر علي الأكثر 
-131 14 ْ ْ 

ولقد اعتمد منهج دمج العقوبات السالبة للحرية في عقوبتين فقط 
تشريعات أخرى منها قانون عقوبات البرازيل والأرجنتين وأوراجوي ونيوزيلندا 
والسويد. 


فيقم أن التغريعم المترى الحاتى ياتكة ينيدا دن العشويات السبالية 
الدرية كلما إنناها إلى أرب بعشويات | السيجن لزيد والسجن الشدد 
والسجن والحسن )+ إلا آن.مناك تجاه كين يدعي تكرة نع هذه القويات 
فى حكريقن ,هما السيتن والحيين. فنع إلناق عقرية السطين. الؤيد والكلنه 
واللاين حلا بحل حقوية الأققال الشاقة بترهيها » يكيان اند لا يويجه قاوق 
عملي يفصل بين هذه الأنواع من حيث أسلوب تنفيذها!"). 
1 .دديسناتوو هلي ون آمال عكنان + اللريحم السايق دض 358 وما بده 


مااع طخ! ع0 5ع1152117م امد أء وعكتك كلام وعصلعم دعل عكتاءععموع؟ ععواط بعامع11 .] )2( 


1 ..12م .1110 كتمعصو غزمل ده 
(22)3 راجع أعمال الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة في الجمهورية العربية المتحدة , القاهرة 
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وبهذا أخذ مشروع قانون العقوبات المصري في عام 1967 ؛ حين نص 
علي عقوبتين سالبتين للحرية إحداهما السجن المؤبد أو المؤقت في الجنايات 
والثائية هي الحبيس في الجنح وهو اتجاه محمود ندعم الأخن به. 


خانياً : إشكاليه العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة : 


تمهيد وتقسيم : 
تمثل مشكلة العقوبات السالية للحرية قصيرة المدة 5ع115726157م 261265 
016 ع]نامه 4 1]6ء115 ع0 أدق المشكلات الجنائية والعقابية التي واجهت 
الفقه الجنائي . لما لها من تعقيدات تتصل بفاعلية السياسة العقابية ومدي 
قدرة هذا النوع من العقوبات على تحقيق أغراض العقاب المختلفة خاصة 
الغفقرض الأخلاقي والتأهيلي!". 
ويلاحظ بداءة أن فكرة العقوية قصيرة المدة ليست فكرة قانونية محددة 
٠‏ فتخلو التشريعات الجناتية من تحديد العقوبات السالبة للحرية التي يمكن 
أن تعتبر من قبيل العقوبات قصيرة المدة. وعلي هذا فقد تنوعت المعايير من 
أجل تحديد المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. فالبعض أخذ 
بمعيار مدة العقوبة والبعض أخذ بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم والبعض 
الآخر أخذن بنوع الجريمة. 
علي أن أهم تلك المعايير- والتي تتفق مع وصف العقوبة بققصيرة 
-- 1961م: ص10 ؛ د. علي راشد ٠‏ معالم النظام العقابي الحديث ؛ المجلة الجنائية 
القومية . مارس 1959 . ص 59 وما بعدها .وكان المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية قد أجرى استطلاع للرأي حول توحيد العقوبات السالبة للحرية شارك فيه 
العديد ممن يتصل عملهم بالجريمة من كان جوانبها . وانتهى الاستطلاع إلي أن 63.4./. 
لا توافق علي التوحيد الكامل للعقوبات السالبة للحرية . أي دمجها في عقوبة واحده 
٠‏ بينما وافقت نسبة 58.1./. علي إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والاكتفاء بعقوبتين 
سالبتين للحرية إحداها للجنايات والآخرى للجنح. راجع مشكله توحيد العقوبات السالبة 
للحرية ؛ المجلة الجنائية القومية . يوليو 1958 . ص7 وما بعدها . 
(2)1 راجع حول العقوبة قصيرة المدة . د . أحمد عبد العزيز الألفي . الحبس القصير المدة 
٠دراسة‏ إحصائية . المجلة الجناتية القومية . مارس 1967 . ص19 وما بعدها . 


0آظ1 


المذة - هز ممياق الد8 + أي.مدة العقوية؛ وغلى هذا اغتين البفضن أن الفقوية 
فرق قصيرة اليه بين 0 تتعاوق كلاقة شمر م وهر اللصد ا/السسواك يفن 
الأحصنارات: الجقافية أفى 'العديق. من الوق وأقرته الييقة الدولية للسويات 
والسجوق شى الجتماعها شن يرن هام 194603 


ويعتقد آخرون أن المقصود بالعقوية قصيرة المدة تلك التي لا يزيد 
حدها الأقصى علي سنه ؛ وهو الرأي المعمول به في دول أمريكا االلاتينية 
٠‏ خاصة شيلي . وكذلك في الصين وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا. بينما يرى 
آخرون أن تلك العقوبة لا توصف بهذا الوصف إلا حينما يكون الحكم قد 
صدر بعقوبة لا تجاوز ستة أشهر ؛ وهو الرآي المأخوذ به في بلجيكا وهولندا 
وفنلندا واليونان والهند واليابان وإنجلترا وبعض الولايات الأمريكية©). 


وفي رأينا أن المعيار الأصوب يجب أن يستند ألي معيار موضوعي 
بالنظر إلي مدى إمكانية تطبيق البرامج التأهيلية والأخلاقية خلال مدة 
العقوبة المحكوم بها أم لا. فإن أمكن تطبيق تلك البرامج خلالها فهى عقوبة 
طويلة المدة » في حين تصبح قصيرة المدة حينما لا تسمح المدة بتحقيق 
الغرض من العقوبة خاصة التأهيل والإصلاح!©. 

ولا شك أن هذا المعيار يتسم بنسبيته ؛ فالمدة التي تكفي لتأهيل شخص 
قد لا تكفي لتأهيل شخص أخر ء إذ يتوقف ذلك على مدى الاستجابة الشخصية 
للتأهيل والإصلاح ومدى فاعلية البرامج المطبقة من الإدارة العقابية. 


وتواجهه العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة مشكلتين : الأولى تتعلق 
بالجدل حول الإبقاء عليها والأخذ بها . والثانية تتعلق بالبدائل التي يمكن أن 
تحل محلها في حالة إلغائها. وفي هاتين المشكلتين تفصيل نبينه على النحو 


(1) وهو الاتجاه الذي أيدته الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي ضد الجرائم 
الاقتصادية. راجع أعمال الحلقة . القاهرة 1966 . ص186 

(2)2 راجعد. يسر أنور و د. آمال عثمان ؛ المرجع السابق . ص362. 

(22)3 في ذات المعنى . د .محمد عيد الغريب , المرجع السابق . ص96-95 , د . أحمد شوقي 
أبو خطوة . المرجع السابق . ص478. 
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أ:العقويةالسالبة للحرية قصيرة المدة ببن الابقاء والالغاء : 


إنقسم الفقه الجنائى فى شأن العقوية السالبة للحرية فصيرة المدة 
إلى عدة أراء . فالبعض يرى ضرورة إلغائها لما لها من مضار ونتائج سيئة . 
والبعطن الآخن يري ضرورة الأبغاء على كلك العقويات حيث لا فخلو من المزايا 
التي تعود بالنفع على النظام العقابي. 


حجج فقه الالخاء: 


يستند الرأي القائل بإلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة إلى 
عدد من الحجج نوجزها في الأتي : 

- آن العقوبة قصيرة المدة لا تتحقق أي غرض من أغراض العقوبة 
٠‏ سواء كان الردع العام أوالخاص أو الإصلاح والتأهيل. فهى غير كافية 
لتخويف الأفراد ومنعهم من تقليد الجاني في سلوكه الأجرامي ؛ كما أنها لا 
تروع الجاني نفسه. يضاف إلى ذلك أن قصر مدة العقوبة يحول دون التعرف 
على شخصية المحكوم عليه وتصنيفيه من أجل تحديد برامج التأهيل المناسبة 
له . مما يبطل وظيفة العقوبة في إصلاح الجاني. وإذا لا حظنا من خلال 
الإحصاءات أن أغلب المحكوم عليهم بهذه العقوبات القصيرة يكونون من 
المتشردين والمتسولين والطبقات الفقيرة . آمكن القول بأن هذه العقوبات لا 
تنمي الشعور العام بالعدالة لدى الجماعة. 


- قيل أن للعقوبة قصيرة المدة آثار سيئة على المستوى الفردى وعلى 
المستوى الجماعي. فالعقوبة قصيرة المدة تفقد الشخص احترامه لذاته 
واحترام الآخرين له وثقتهم فيه . مما يحول دون اندماجه في المجتمع مرة 
أخرى بعد خروجه من المؤّسسة العقابية. كما أن هذا النوع من العقوبة 
يصاحبه عادة فقد عمل المحكوم عليه . ومن ثم يحرم من مصدر رزقه وتحرم 
أسرة من مصدر إعالتها. وقد يتطور الآمر فتضطر الزوجة مثلا إلى العمل 
فتقل الرقابة على الأبناء مما قد يسهل انحرافهم ودفعهم نحو الجريمة. 
وعند خروج المحكوم عليه لا يجد في الغالب من يمنحه الثقة في عمل ما مما 
يضطره إلى اكتساب الرزق من طرق غير مشروعة فيعاود ارتكاب الجريمة 
مرة أخرى. 
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- وقيل أيضاً أن هذا النوع من العقوبات يساعد على نقل عدوى 
الجريمة نتيجة اختلاط المجرمين بعضهم ببعض ؛ فيتحول الجاني بسيط أو 
متوسط الخطورة الإجرامية إلى أحد عتاة الإجرام نتيجة هذه الخلطة التي 
قد تنقل إليه أساليب وطرق فنية جديدة في ارتكاب الجريمة. 


دافضيلا عن كل ذا فإن الهده المقويات مبردود اقتضادي سين في 
جانب الدولة. إذ تكبد الدولة نفقات باهظة من أجل إيواء المحكوم عليهم بهذه 
العقويات وإعالتهم من كساء وطعام وعلاج. 


حجج فقه الإيقاء 09 


على الرغم من وجاهة الحجج التي قال بها الرأي المنادي بإلغاء 
الشريات: السالية للصرية قخصيرة اده + إلا اخ ساف ياتا عن الفقه ير 
ضرورة الإيقاء علئ تلك العقويات وذلك لعدة أسياب منها : 


- أن هذه العقوبات مازالت تحقق الردع لفئات معينه من المجرمين لا 
يجدي معهم سوى العزل المؤقت عن المجتمع وعن البيئة الاجتماعية الفاسدة 
التي كانوا يحيون فيها . كما أن هذه العقويات مازالت وأقها مكايها للمجرمين 
بالصدفة الذين يرتكبون جرائمهم نتيجة طيش أو رعونة أو عدم تبصر أو 
عدم اعشاط دون تاضال "توا الالمواء «والخليي: ومكال نانك هرقم لعفن 
الخطأ او الإسابة الخظا الناككة عن امجهوام السيارات وغيرها مخ الآلات 
الخطرة. فهذا النوع من المجرمين لا يرد عهم إلا صدمة سلب الحرية. 

كان عق المقوبات الكل كدوقي كعبر هدنيا رادها وقافي اللمانة 
يمنعهم من تقليد الجاني. فإلغائها سوف يشجع العامة علي تقليد المجرم » 
خاضة بالنضنة التعرميق اليقاتية:» الاين معفون مار تسيا االعريية 
وعظل واتكليم ون المتع #ضارع مع قوى الناضد خطال الأيقاء على هده 
المقوياك ركان معان لتم سرف يقوى واخل مولام الحرودين البتدكين. حرية 
سيقارع الجرع بين القائرة الت مطعوة كله بين الجريمة ربزق ها نوف يلق 
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ب : بدائل الانجاه التوفيقي : 

ظهر في الفقه الجنائي اتجاه توفيقي في شأن العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة أخدة هلا يقالي حتى يصلل إلى إلذائها ولا :يغاي بالإيقاء بعليها نون 
قديل» شين التعاد يميل على التقليل يفون الأمكان من مساوق هق المقرية 
والتحفيف: من كاوها الكارة لذ نهو هذا الأتجاه إلى اسسمال اعدف فت 
البدائل العقابية التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة متى 
كانت طروف الجريمة وشخصية الجره توجب هذاء.فإن رات المحكمة أن هذا 
البديل لأ يعدي فى مواجهة حاله لعرامية معينه كان لها اخ نض بالمقرية 
السالية للعرية رغم كمير مدتها: 

فهذه البدائل من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية المقررة تشريعياً 
لتكرن بين ند القاضى [وشاء أغملها إذا استدهح :روف الجريمة ولك وان 
شاع قديى بالعقوية الببالية للعرية آي كان مدتيا: 

في الحفيفة هان هذه اليذاكل متعوسة: ومن النائحية الفاريهية كان 
أقدعها هن نظام :إيقاف القفية: كبديل ذو تخنام أوربية + م كليس يقد .ذلك 
نظام الوطت سكت الاخقباى ذو النضات لاوس كسوفية امركية قر كوالت 
البدائل كتظام يقني الحرتة والإغقاء مزع الضوية وكاجيل النطق يها :والوضم 
نحت اخرافية الالكفروفية والعمل لخدمة الجمم ونسيظة العقويات. وسوق 
نعطي بعض التفصيلات عن تلك الأنظمة البديلة. 


البديل الأول: نظام إيقاف التنفيذ (تعليق تنفين الأحكام علي 
شرط): 

مضمون إيقاف التنفين وحكمته ونشأته : 

يقصد بإيقاف تنفيذ 5111515 ©.1 العقوبة أنه يجوز للقاضى أن يصدر 
حكمة بالعقوبة مع تضمين هذا الحكم أمرا بإيقاف تنفيذها إذا توافرت 
شروط معينة ؛ وذلك لمده معينة. فإذا كان الحكم صادرا بالغرامة أمتتع 
أدائها » وإذا كان صادرا بعقوبة سالبة للحرية أفرج عن المحكوم عليه ويترك 
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حرا(). فإذا ما أنقفضت المدة الموقوف تنفين الحكم خلالها دون أن يلغي 
إيقاف الطفية سمط الحكم بالعطوية واعن كآن لم يكن »إلا نعنت العقويد 
الموقوف اتنقية ها :مع القوية السووة كان إيقات الققيد مز ضايق القرية 
المحكوم بها على شرط واقف خلال مدة معينة يحددها القانون . فإذا لم 
يسفق الشوط اعفن الحكوم عليه دن تتعيدها نهائيا + آنا إذا: تجقق الشرض 
ألغى إيقاف التنفيذ . ونفذت العقوبة المحكوم بها. 

والحكمة من هذا النظام تظهر بوضوح في حالات الإجرام بالصدفة 
الناشىئْ عن ضغوط بعض الظروف الاجتماعية على الشخص قتدفعه إلى 
ارتكاب الجريمة. فهذا النوع من الأجرام غير المتأصل في نفس من يرتكبه » 
يعود إلى ظروف خارجة في العادة عن إرادة الجاني. ومن ثم فإن السياسة 
النسانية الحورقة توحب دع اللنحكوم علية بعقوية سالية 'انحرية خصيرة المدة 
- عن جريمة حدثت لظروف اجتماعية خارجة عن إرادة الجاني وللأسباب 
لا ترجع لتأصل عوامل الشر والأجرام بداخله - من مخالطة غيرة من عتاة 
الإجرام في السجن . فكان الأخذ بفكرة إيقاف التنفين. 

وقد ظهر هذا النظام أول ما ظهر في أوربا ١‏ وبالتحديد في القانون 
البلجيكي عام 1888 ., ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا بالقانون الصادر في 26 
مارس عام 1591 (قانون برنجيه 856762861) ومنه انتقل إلى التشريع المصري 
بدءّ من قانون العقوبات الصادر في عام 1904. 


قروظ إيخاف التتفية: 
عادة ما يتطلب المشرع عدد من الشروط من أجل تعليق تنفيد العقوية : 
وهى في مجملها شروط قد تتعلق بالجريمة ؛ وقد تتعلق بالعقوبة . وقد تتعلق 


أخيرا بالجاني نفسه0©. 
التنفيذ. فهذا الأخير يوجب كي يحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها : 


.م :1973 :5ةزنان :6121 6ع لهطعم غذه2آ مدمتاع مم1 :1 .1 لصفم غزمعط باعمووط .زر (1) 
.5 556 
558-59 .م نك .مه باعلهةء2 .1 (2) 


1045 


109 تكو السرصة ومين الجتاياس والجتع » ووالناتي تعر الفالفانة 
من هذا النطاق لتفاهة عقوباتهاء خاصة وأنه لا يعتد بها في العود للجريمة. 
علي أن هناك بعض الحالات استقتاها المشرع من أحكام وقف التنفين وذلك 
يدت التشوين على سرتكب كلام الجر اقم .مشال :ذلك يعن هراك اللخدراك 
وبعقن اراق الاقتضادية, 

عت اق تكو العقونة بالقراعة إى الحيسن الذي لا يزيد شلى سلف كإذا 
راك السكدة آم الثم مدق عفان اقثر من مله فإئه لا فيد فين تلام 
إيقاف» الشديزة. 


“- أن يتبين من أخلاق المحكوم عليه وطباعه وماضيه أو سنه أو كافه 
ظروف الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مقارفة الجريمة مرة 
أخرى 553 تعقويات)ء وتحدين هذا هروك تطلق:السلطة التقديرية احكية 
الوضوع دون رقابة عليها عن محكبة النقضن ناه وخلي هة لمكن للقاحن أن 
يحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة في مواجهه شخص له سوابق متي كان هناك 
اعتقاد أنه في سبيل إصلاح نفسه. 


مدق إمقاف لافيت وأخاره + 
أشارت المادة 56 من قانون العقوبات إلى أن مدة إيقاف التنفينذ هى 


-وصحوو اشكم يرقف عقي الحراخة آيا كاخ دارفا نذا حقى هديك السكنية الدسهورية 
العليا مؤخراً بعدم دستورية عجز الفقرة الأولي من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر 
بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه «وفي جميع الأحوال لا يجوز 
الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة». راجع حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 
: سابق الإشارة إليه : ص 413 وما بعدها. كما يجوز إيقاف تنفين كافة العقوبات التبعية 
والكبريه امول ومراشة البزليس. , وجميع الآفان المتائية للحكم #اسعاره سايقة في 
العروم ولكن لا يجوز ام يشذل يعاق الفيذ الآخار غير التنائية المدزنية ها الحريب: 
كالحكم بالضويضنات والرد واللصناريف والكراعات الضريبية,. الخ 

2 ]انه ]ذا هدع سكية لضو يوقت لكين الهرية رهم اننا ابست نين نين الغريات 
ال يجوز النتك بإرقاق تفيدها عاق الك بيصم حكم اول ورعة بالعرار تليخظا كي 
تطبيق القاتون مها يوحت نقضية: .فن ذاك العنى : تقتفن تحنائى + 29 أبريل 2001 : 
التلمن رش 23541 , ميقة 3.61 فجلة التكاناة ‏ 200222 »ه378 
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ثلاث سنوات تبدأ من اليوم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها 
تهائيا. وليس للقاضي حيال تلك المدة أي سلطة تقديرية فلا يجوز له أن 

ينقص منها أو أن يطيلها. 

ويترتب على إيقاف التنفيذ - عند توافر شروطه - أنه لا يجوز اتخاذ 
أي إجراء لتنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها. وإذا انتهت مدة وقف التتفيذ 
(ثلاث سنوات) دون أن يصدر خلالها حكما بإلغائه فلا يمكن تنفين العقوبة 
المحكوم بها . ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن. فكان وقف التنفيذ نوع من رد 
الاعتبار القانوني بمحو العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والأثار 
الجنائية المترتبة علي الجريمة. 

إلغاء إيقاف التنفيك : 

حدد المشرع المصري حالتين يجوز فيهما إلغاء وقف التنفين : 

“- الأولى حالة صدور حكم خلال فترة إيقاف التنفيذ - أي خلال 
الثلاث سنوات التالية للحكم النهائي الصادر بالعقوبة مع إيقاف التنفين - 
سواء كان هذا الحكم عن جريمة ارتكبت قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده 
.أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بإيقاف التنفيد. وفي تلك الحالة يجب أن 
يكون الحكم الصادر عن تلك الجريمة كا قهائياً وأن يكون هنافنا بالحبس 
مدة تزيد علي شهر 

“ا- الثانية حالة ظهور أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الإيقاف 
كم بالحسن اذه خزيد. على شهر + نولم ككن المحكية التي أصرت بالإيقاف كد 
علمت به قبل إصدارها الحكم بإيقاف التنفيذ. وعلة ذلك أن المحكمة لو كانت 
قد علمتك بصدور هذا الحكم لكان هن المحتمل آلا تآمر بإيقاف. التنفيث. 

وإذا ما توافرت إحدى هاتين الحالتين » فإنه يجوز للقاضى أن يلغى 
ماسيق واصدرة من آغعر بإيعاف القفيذ: هالإلفاء 0 يتعرن يغوة القانون , 
وإنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي. فإذا ما ألغي الإيقاف تعين تنفيذ 
العقوبة التي قد أوقف تنفيذها وكافة العقوبات التبعية والتكميلية وكافة 
الآثار الحبائية الأخرئ. 
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البديل الثاني : نظام الوضع تتحت الاختبار© (الاختبار 
القضائي ): 


مضمون الوضع تحت الاختبار ونشأته : 


يقصد بالوضع تحت الاختبار 65111976 1.7 8 0156 1.8 - كأحد بدائل 
العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة - عدم الحكم علي المتهم بعقوبة مااء 
مع تقرير وضعه مدة معينة تحت إشراف ورقابة جهات معينة. فإذا مرت 
تلك المدة ووفى المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه فإن الحكم الصادر 
بالإدانة يعتبر كأن لم يكن. أما إذا أخل المحكوم عليه بهذا الالتزام خلال 
المدة فإنه يتعين استئناف إجراءات المحاكمة والحكم علي المتهم بالعقوبة). 
فكأن نظام الاختبار القضاتي أو الوضع تحت الاختبار يتضمن إيقاف مؤقت 
لإجراءات المحاكمة عند حد معين وإرجاء النطق بالحكم إلي فترة لاحقة ؛» مع 
إخضاع المتهم خلال تلك الفترة إلي عدد من الالتزامات التي يمكن أن يترتب 
على الإخلال بها أن تسلب حريته0©. فهو نظام يحقق الدفاع عن المجتمع 
عن طريق حماية نوع من المجرمين المنتقين بتجنيبهم دخول السجن وتقديم 
المساعدة الإيجابية لهم تحت التوجيه والإشراف والرقابة. 


ولقد نش هذا النظام أولاً ضي الدول ذات النظام الأنجلوامريكي. فطبق 
فى إنجلقرا غام :1820 بهيف إتقاد الأحدراث الجاتحين سن كول الؤسشضات 


(1) حول الموضوع بصفة عامة د. أحمد فتحي سرور ء الاختبار القضائي . ط2 ؛ دار 
النهضة العربية . 1969 ؛ ولذات المؤلف . نظام الاختبار القضائي في نظرية القانون 
وفى التشريع المصري ١‏ تقرير مقدم إلى الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة . ص260 » د. 
محمد المنجى . الاختبار القضائى . ط1ء منشأة المعارف . 1982. 

.8 ؛ 1955 :011/23 0-06 د 201665 كتشم فاق 5 0210م 2[ ماءعمناه20 .11 )2( 

وأعصصطه6 201 دأءمتعستام وع1 أء وأصدسموستائل دعل عتتاعرمة "1 ه علط هآ عستتتد31 .لج 

أت عاناء:1م 316 22156 2[ :1/11 .© ؛ 240 .م :1961 .1500 ملقصةم غزميل تل 

1]. 1970: 

(3) د. حسن علام . تطبيق نظام الاختبار القضائي على البالغين . تقرير مقدم إلى الحلقة 
الثانية لمكافحة الجريمة . ص231. 

(4) د.أحمد فتحي سرور . المرجع السابق . ص70. 
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العقابية. وكان يجوز لقاضي الصلح ع2636 01 01086[ أن يلزم من ارتكب 
جريمة ما تخل بالأمن الناء أن يكنب كنيد | يلخزء فيه باخكراد لأسن وان 
سلف ملركا عستا تقائل إظلاق سراح فاخ كائف :ذلك امكن فرق عقرية 
عليه أو إبدالها بمبلغ من المال. ثم أستبدل بهذا التعهد فيما بعد إجراءات 
رقابية وإشرافية من قبل الشرطة للتحقق من سلوك المتهم : وكاثث هذه هى 
بداية ظهور تظاخ الوضع تحت الاختبان يمعتاه الدفيق: 

وقد أخذت بعض الولايات الريك بفكرة الوضع تحت الاختبار ©116' 
.؛, منها ولاية ماساشوشتس عام 1841م ؛. إلى أن أقر القانون 
الفيدرالي هذا النظام بصفه عامة في عام 1925م. ومن دول القانون العام 
إلى الدول الأوروبية أنتقل هذا النظام فاخن به التشريع الألماني عام 1953م 
والفرنسي عام 1957م. 

الصلة بين وفت التنفيذ والوضع نحت الاختبار : 


يشخرك كلا مخ روشق السدية والوشم تحت الانقمان شن أن اليدق مهما 
هو تجنيب الشخص مساوئىّ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة . فكلاهما 
بديلاً للك الحقوية . وويدفان إلى إسناح ككرة ومدية للشحدنى ا لسكرم هليه 
كي يثبت فيها صلاح حاله وحسن سلوكه كي يتجنب العقوبة السالبة. 

بيد أن كلا النظامين يختلفان في فروق معينة منها : 

“ا- في إيقاف التنفيذ يترك الفرد لجهوده الخاصة لإثبات إنصلاح 
حاله واندماجه الاجتماعي . أي أن لإيقاف التنفيذ دور سلبي. على العكس 
مو ذلك يقق نظام الوطع تحيك الاختبان + حيك يحديز بالأيضابية + ترا لأنه 
يتضمن فرض عدد من القيود والالتزامات تحت رقابة وإشراف جهات معينة 
يوكل إليها أمر التحقيق من تنفيذها. 

*- شي إيقاف التنفيذ يكون القاضي قد أظهر في الحكم شقين 0007 
الإدانة وشق الجزاء المترتب علي تلك الإدانة » مع تعطيل تنفين الشق الثاني 
دون الأول. أما في الوضع تحت الاختبار فإن القاضي لا يقرر إلا الشق الأول 
فقط المتعلق بالإدانة » دون أن يظهر الشق الثاني المتعلق بالجزاء أو العقوبة. 
فهذا الشق يكون لاحقاً على الحكم وبعد ثبوت فشل فترة الاختبار. 
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“- لا يلغى إيقاف التنفيذ إلا بثبوت ارتكاب المحكوم عليه لجريمة . في 
حين أنه يكفي لإلغاء الوضع تحت الاختبار أن يخالف الموضوع تحت الاختبار 
انعق الالنزاماك االفروضية عليه حت ولو لم فشكل هذه التخالفة هعاذ ‏ إجرانيا 
في نظر القانون. 

>ا- يعد إيقاف التنفيذ أحد صور أو أحد أساليب المعاملة العقابية , 
فهو ليس بجزاء ولكنه أسلوب لتنفيذ الجزاء. بينما يعد الوضع تحت الاختبار 

اء بالمعنى الفني الدقيق أو كتدبير جنائي مستقل. 

مضمون الالتزامات والرقابة في الوضع تتحت الاختبار : 

يتعلق نظام الوضع تحت الاختبار بفئة المجرمين الذين يقتضي اصلاحهم 
إبعادهم عن محيط المؤسسات العقابية. أي فنّة من المجرمين يعتقد من 
خلال ظروفهم وفحص شخصيتهم أنهم قابلين للاصلاح وعدم العودة لسبيل 
الجريمة دون الخضوع لعقوبة سالبة للحرية/). وعلى هذا فلا ينظر لنوع 
الجريمة المرتكبة أو لجسامة الواقعة بقدر ما ينظر إلى شخصية المحكوم 
عليه . ومدى إمكانية تأهيله في الوسط الحر - أي خارج السجن - ومدى 
استعداده لتنفين الالتزامات المفروضة عليه » حتى يكون فى مأمن من تنفيذ 
عقوية رناليرة اعرية أهلية ذا نا انكل قلاف لالت اماي 2 


وتتنوع الالتزامات الثي تفرض على الخاضع للاختبار بين تدابير 
مساعدة تستهدف مساندة الجهود التي يبذلها الخاضع للاختبار في سبيل 
تأهيله اامماعيا . وقد تآأخن تدابير المساعدة صورة معنوية » كالزامه بحضور 
جلسات دينية وعلمية معينة . وقد تأخذ صورة مادية كإعانته بمبلغ نقدي 
أو مده بعمل مهني معين. وقد تكون التدابير ذات طابع رقابي تستهدف 
كفالة احترام الخاضع للاختبار للالتزامات المقررة وتمكينه من الاندماج في 
البيئة الاجتماعية. ومثال ذلك إلزامه بالإقامة في مكان معين . أو إلزامه 
بتقديم مستندات معينة إلى مأمور الاختبار 105261012م 06 غ2عع كأو إلى 
الشمتصن,القائم يزقايه كن يضرف خنها على ضوازه بورق وغلى الأشخاض 
الذين نخالطوته. 


(1) د. محمد المنجيءالمرجع السابق.ص6. 
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كما قد تأخن الالتزامات صور سلبية أخرى كالامتناع عن ممارسة 
بعض الأنشطة أو الامتناع عن ارتياد بعض الأماكن كالحانات ودور القمار , 
والامتناع عن الاشتراك في المراهنات أو عن شرب الكحوليات والامتتاع عن 
فيانة ساكل هفينة “من وسائل النقل: 

ويجوز للقاضي (قاضي تنفيذ العقوبات) أو لمأمور الاختبار أن يضيف 
الى هذه الالتؤافات علها دعت النحاجة إلى ذلك '. وكلما كبك أن الالتزافات 
المفروضة لم تعد كافية لتحقيق تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه أو لم تعد 
تتلائم مع شخصية هذا الأخير. 

وتجري الرقابة من قبل أشخاص يمثلون فئة من معاوني القضاء 
(ضباط الاختبار 0530م 06 486245 ). فلقد ثبت أن الخاضع للاختبار 
لا يمكنه دن اتحتيى التاميل اللفسيه .ب ما وو« رتنا في لحاجة إلى بمدارنة لون 
قبل أخصائيين مؤهلين ومدربين علمياً ومهنياً على تقديم النصح والإرشاد 
للخاضع للاختبار وقادرين على إقناعه بأهمية هذا النظام في الإصلاح 
والتأهيل. ويجرى عمل ضباط الاختبار تحت رقابة القضاء (قاضي تنفيذ أو 
تطبيق العقوبات 1565م 065 116261052مم02 011 1052]ناء 6:26 0 1186[) حتى 
نضمن عدم المساس بحريات وحقوق الأفراد أوالتعسف في تقيدها بدون 
مبرر أو مقتضى. 

نهاية الوضع نحت الاختبار : 

ينتهي الوضع تحت الاختبار عادة بنهاية المدة المقررة له دون إخلال 
الموضوع تحت الاختبار للالتزامات المفروضة عليه خلال تلك المدة. وعادة ما 
يحدد المشرع مدة الاختبار بين حد أدنى وأخر أقصى ؛ على أن يترك للقاضي 
سلطة قديرية .فى تحدود مده الاختبار فيما بين الحدين» زذاتا يج على 
المشرع أن يراعي أن تكون هذه المدة مدة معتدلة حتى لا يكون الشخص 
الخاضع للاختبار أسواً حظا من الشخص الذي يحكم عليه بعقوبة سالبة 
للحرية. وفي حالة نهاية الوضع تحت الاختبار عن طريق إخلال الشخص 
الخاضع لهذا النظام للالتزامات المفروضة عليه تستأنف الدعوى الجنائية 
سيرها من جديد . ويمكن للقاضي أن يقضي في مواجهة المخالف بعقوبة 
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جنائية سالبة للحرية أو بغيرها من العقوبات حسب الأحوال. 

الوضع نحت الاختبار في التشريع المصري : 
الجانحين. فقد نصت المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 1974 على أن يكون 
الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف 
ومع ا ا 0 تحددها المحكمة 1 يجوز 0 تزيد مدة اسار 
لحن بسانقر اد متاسيا هن الايد بق أعيد التأكيد على هذا الأمر ثانية 


في المادة 106 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حل محل قانون 
الأحداث سالف الذكر. 


مدى تطلب رضاء الخاضع لالاختبار : 


أكان الفقه شناؤلا حول هدى لدوم رضاء اتشخض'الخاضع للاكبارينا 
هو مفروض عليه من التزامات. فقد ذهب رأى إلى اشتراط رضا الخاضع لهذا 
النظام على أساس أن الوضع تحت الاختبار يتضمن فرض قيود والتزامات 
تستهدف التأهيل والإصلاح ؛ وبداهة لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا كان 
التمحمن, النقاطه لاخقاء راضيا ونتهها يتلك الخيود بو الالكز هات قاذ 
يتصور تأهيل شخص عن طريق فرض فقيود يرفضها منذن البداية. 

في حين ذهب رأى ثان إلى القول بأنه لا يجوز تعليق الوضع تحت 
أو تعليق الهدف منه على رضاء الخاضع له ٠‏ إذ يغني ذلك أن يترك تقدير 
ملاقئة آساليب التاهيل لكل محكرع عليه وكفييد سلطة القضاء التقدهرية هن 
النجوع ليذ الأسلرب من اليب المعاملة العقابية. 


وفي رأينا أن اشتر تراط الرضا غير ضروري . حيث أن العقوبة وأساليب 
تنفيذها أمور تتعلق بالمصلحة العامة ولا يجوز ترك صيانة هذه المصلحة 


معلقا على قبول ورضاء المحكوم عليه. غير أنه يغلب أن يرغب المحكوم عليه 


(1) د. عبد الحكم فودة » جرائم الأحداث ؛ دار المطبوعات الجامعية . 1997 . ص39 وما 
بعدها. 
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في الخضوع لهذا النظام بدلا من توقيع عقوبة جنائية سالبة للحرية عليه 
فكبلا على انما يحفقه هذا النطاء من.هزايا فشن اسكحاية السك 
السلطات الرقابية خلال مدة الاختبار. 


البديل الثالث : نظام وقف التنفيذ المقترن بالوضع نحت 
الاختبار : 

مضمون النظام ونشأته : 

فضلاً عن نظام وقف التنفيذ البسيط 5132216 5111515 ©.آ المعروف في 
التشريغ المصري >.يعرف التشريع القرفمي نظام الجمغ بيخ إيقاف. التطفين 
والوضع تحت الاختبارع””ناء15م16 8 22156 12 ع376 51112515 عآ (المواد من 738 
بالمعرية الجناتية مع إيعاك كلعيدها من مبيتة كن بخلالياا يحضم الموقوقت 
تنفية العقوية قبلة. لعدد هق القبوى :و الالتزامات01, 


والواقع أن هذا الجمع أريد به تفادي ما فيل في شأن نظام إيقاف 
التنفيذ البسيط من كونه يقتصر على القيام بدور سلبي محض . هو مجرد 
التهديد بتنفيذ العقوبة في المحكوم عليه إذا صدر عنه ما يجعله غير جدير 
بإيقافها . دون أن يخضع الموقف ضده العقوبية لنوع من تدابير المساعدة 
أوالرقاية. فالمحكوم عليه في حالة إيقاف التنفيد العادي يترك وشأنه دون 
إعانته ومساعدته على مقاومة العوامل الإجرامية الكامنة داخله أو المحيطة 
به . 

وترجع بدايات هذا النظام إل عام 2 عندما قدمت الحكومة 
الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى الأخذ بنظام الوضع تحت الاختبار مقترناً 
بإيقاف التنفين. وقد تم إقرار هذا القانون من قبل الجمعية الوطنية عام 
ع1 : علقصفم عتتلغءهئم عل ع000 ناك 5ع1[1ع00101 كه تكتاقصا داع[ مستلع:8 .لآ .[ )01 


.102 مع كتاع 1م16 3 عقلطة 12 ع2 5أوتتتاد ع1 أء وعطاعم وع0 دملغهع نتاممة'1 ع0 ععناز 


.© 562 .2 مأك .مره مأع2:20 .[ ؛ 1:1517 
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7 وتم إدماجه في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المواد 738 
وما بعدها . والتي أعيد الأخذ بها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد في 
2 يوليو 1992 (المواد 40-132 إلى 53-132) بعد إجراء بعض التعديلات 
الطفيفة(). 

ويختلف نظام الجمع بين وقف التنفيد مع الوضع تحت الاختبار 
الفرنسي عن نظام الوضع تحت الاختبار العادي المعروف خصوصا في 
النظام الأنجلوأمريكي. ففي نظام الجمع الفرنسي يفترض أن يقرر القاضي 
الإدانة والعقوبة مع إيقاف تنفيذها وإخضاع المحكوم عليه لعدد من القيود 
والالتزامات خلال مدة إيقاف العقوبة. أما في نظام الوضع تحت الاختبار 
الأمريكي فيقتصر دور القاضي على تقرير الإدانة فقط تاركا الحكم بالعقوبة 
في مرحلة تالية عند إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه خلال 
مدة الوضع تحت الاختبار©). 


شروط وقف نظام التنفين مع الوضع نحت الاختبار : 


اشدرظة اللشبرع الفرشسي عدوا من الشروظ فى اخل الانيتهاذة من قظاد 
وقف التنفيد مع الوضع تحت الاختبار . بعضها يتصل بالمتهم وبعضها يتعلق 
بالعقوبة وبعضها يتعلق بمدة الاختبار. 

آنا بالقسية للشروظ التقلقة بالمثهم + هكلوها ترق الشفية التسيط 
الذي لا يقر إل إذا كان المتهه له يحكم عليه بالإداتة خلال الخمس سبغوات 
السابقة على الجناية أو الجنحة بعقوية الاعتقال 1610151052 أو الحبس 
(م30-132 عقويات فرنسي جديد) فإن نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت 
الاختبار يطبق على كل متهم محكوم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات أو أكثر 
لعتاية آو حتمة من جراكم القاثون الماة و2 741-132): 

ألما هنما: كلق بالنقوية . لد ١السكدى‏ سن رقف القتفين البسطة 


عناتتهم 12 ع0 كه زوهم15ل و04 عتتمامعتصحدم0 :1993 نمحط 14 تدك عتتهل دهعت 06 (1) 
عاتع11 .1 ؛ 2051 .1993-1994 .177:10 1 1 متكا القصغم ع000 ناوعكتامط جحل عكتتدامزع16 
بده 212 .ناك .زه عملناو8 .8 ا واء 948 .مأك .2ه متكذ/؟ا .لة )ع 

.2 :1965 .ن)كا] :0660م اء وزأوتتاك لتم نمت .2 )2 
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الذي يمكن: للمنعكوم غلية الاستفادة هده إذا عتم هليه بالحيين أو القرافة 
أو النقريات البديلة او القراعة اقومية "أو الشويات الصيلية مع استيعاد 
المصادرة وغلق المنشأة ولصق الإعلان (م2/31-132 عقوبات فرنسي جديد) 
فإن نظام ركف القفيد مم الوضع تمه الاكتباز لا“رطيق إل بالنسية لمقوزية 
الحبسن لجناية أو جتحة من جراته القانوخ العاح (1//41-132):هما يعني 
اسقفاد حقوبات الحيون المقررة للجرافه السياسية والسكرية. 

وأخيراً فيما يتعلق بمدة الاختبار . فإن للمحكمة الجنائية - سواء كانت 
محقمة الجتع أو متكية الأسظتاف أو مسكيه الحايات: ان حت اليه 
العسكرية وفقا للشروط الواردة في المادة 369 من قانون العقوبيات العسكري 
رقم 621/82 الصادرة في 21 يوليو 1982 - أن تقرر الأخذ بإيقاف التنفين 
مع الوضع تحت الاختبار بحيث لا تقل مدة الاختبار عن ثمانية عشر شهراً 
ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات (م 2 -1/42 عقوبات فرنسي جديد). ويبدآ 
ميعاد الوضع تحت الاختبار وفقا للفقرة الثانية من المادة 132- 42 من 
اليوم 'الذى تصبع فيه الإدائة ثاقذة وكقا تنص الفقرة' الثائية من الكادة 708 
إنغرا داك عناكية كرسي 

وحديربالاكن إن الشرع العركسي لم مقير امكو هليه فظن الاكئلة 
بين الحيس وبين إيقاف النقين بسع الرضعم تحت اللخوان » ديف أن إعمان 
هذا التظاء لا ودرفت على ركتاع المستكوى عليه 

أثار نظام وقف التنفين مع الوضع نحت الاختبار : 

شرفي هتى كلام الحبع بين شف التنفية بت الوضع تدم الاسبار 
لكا هو اللحال عن بدالة :إيقات التقية البسيظ -.وقف مفوية الحيس 
كلها أو بعضها (م42-132 فقرة ثانية عقوبات فرنسي جديد) دون إيقاف 
تنفيذ العقوبات المالية أو التبعية (م746 إجراءات جنائية فرنسي) .على أن 
أهم ما يرتبه هذا النظام من أثار هو إخضاع المحكوم عليه لعدد من تدابير 
الرقابة والمساعدة والالتزامات التي تهدف إلى تآهيل المحكوم عليه اجتماعيا 
43-1329 . 44-132 . 45-132). 


فقد نصت المادة 44-132 عقوبات على عدد من تدابير الرقابة تفرض 
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على كل شخص خاضع للاختبار منها(» : الاستجابة لطلب الاستدعاء الذي 
يصدر من قاضي تنفيذ العقوبات أو مأمور الاختبار . إلزام المحكوم عليه 
بإخطان امون الاختبان يكل قوير يتم في محل العمل وبكل ليون كي محل 
الإقامة أو بكل انتقال تزيد مدته على خمس عشر يوما وإلزامه بالحصول على 
إذن عسيق عند الرعبة في الانتقال .خارج فرنسا وإلؤامه بتقديم المستتدات 
اللازمة لمأمور الاختبار للتحقق من وسائل معيشته. 

كما تنص المادة 45-132 على أنه يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم 
الإدانة أو قاضي تنفين العقوبة أن يفرض على من وضع تحت الاختبار واحد 
أو أكثر من الالتزامات المنصوص عليها في تلك المادة . ومنها : المنع من 
مزاولة تشاط مهني معين أو الإقامة في مكان معيق + أو الخضوع لتدابير 
وإجراءات الفحص الطبي أو العلاج حتى ولو اقتضى الأمر الالتزام بالإقامة 
في مستفقى ٠‏ وإلزاعه بإطبلاة الأضراز التاشكة هن الجريمة » أو الدع مخ 
قياذة السيارات' أو ارفياد اساكن معينة أو اركياك بيوت المراهتات أو معال بيع 
الخمور والكحولياتء أو المنع من حيازة أو حمل أسلحة . أو المنع من مخالطة 
أشخاص معينين ؛ كالمساهمين معه في الجريمة أو المجني عليه فيها"). 

تعديل وإلغاء نظام إيقاف التنفين مع الوضع تتحت الاختبار: 


أجاز المشرع الفرنسي لكل من المحكمة التي قضت بإيقاف التنفيد مع 
الوضع تحت الاختبار وإلى قاضي تطبيق العقوبات 065 6105هع11ممة”0 186[ 
5 تعديل هذا الإجراء أثناء مدة الاختبار. 


فللمحكمة الابتدائية (161' ع©82ة]5م1 61220 ع0 201ناط11) التابع 
لها محل إقامة المحكوم عليه أن تضيف إلى الالتزامات الواقعة على عاتق 
اكوم عليه ولها آن تند موه الأشضار :مالا وجاوة الضن الأقصبئ لها 
(3سنوات) (م 742 إجراءات جنائية فرنسي). وللمحكمة أن تأمر بالتنفيذ 
الكامل أو الجزؤكن للمقوية اسايق إيقاقها إذا اآخل المحكوم عليه بالالتزامات 
(1) د.أحمد شوقي أبو خطوة . د. عمر الفاروق الحسيني ‏ علم الإجرام وعلم العقاب . ج2 


عله الكتاب:؛ مكحبة الجلاء الجديدة:: 1996 هن 316 وما يعدهاء 
217 .مأك .زه ه10ناه8 .8 (2) 
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والقيون «الفروضة علية, كما أن للمحكية أن شرن إعناء: الملحكوم عليه .من 
عدف الأكفار اللضتية والقاء الالكراماف القروضية إذا ها كقفت تحسبيفه عن 
قابلية للتأهيل والإصلاح. واعتبار حكم الإدانة الصادرة ضده كأن لم يكن 
بشرط مضي سنة على الأقل ابتداءً من اليوم الذي أصبح فيه حكم الإدانة 
نهائياً (م743 إجراءات جنائية فرنسي). 


كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات - أثناء مدة الاختبار - أن يعدل من 
الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه بالزيادة آو النقص. ويجوز للمحكوم 
عليه. التظلم. من هذا القرار امام محكمة الجنح ٠‏ ولهده الأخيرة أن تقره 
أو تعدله (م2/729 . 3 إجراءات جنائية فرنسي). كما أن لقاضي تطبيق 
العقوبات أن يأمر باعتقال المحكوم عليه في أقرب مؤسسة عقابية إذا ما آخل 
بالالتزامات المفروضة عليه ٠‏ على أن يعرض أمر الاعتقال على محكمة الجنح 
خلال مسن آياء .ولا أقرج غن المحكوم عليه المعتقل. 

ويعد إخلال المحكوم عليه بالالتزامات وتدابير الرقابة والمساعدة 
الشروضة هليه ييا لإلغاء إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار (م 132- 
7). وهذا الحق مقرر لمحكمة الجنح وفقاً للشروط المنصوص عليها في ال مادة 
48-2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. كما يمكن للجهة القائمة 
على يت العقويات إن شور الغا بهذا النظام بوكقاً للشروط المحددة في 
فاتون الالجزادات الكناتية: ووكق :لهذا الأشاء ايكون كليا أن حرنيا إذا نا 
ثبت ارتكاب المحكوم عليه في قترة الاختبار جناية أو جنحة وتمت إدانته عنها 
والحكم بعقوبة سالبة للحرية وكان الحكم بها نهائي ( م48-132 عقوبات). 

البديل الرابع : نظام الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بهاء 

جاول الشرع الحد. من مكالب العقوياك. المبالية للخرية قصيرة الدة 
بإتباع بعض وسائل المعاملة العقابية التي تتمثل في العفو عن العقوبة أو 
في تأجيل النطق بها 200126726246 1[ ع0 اء عصلعم عل عقصعم015 ه:1. وإلى 
هذين النظامين ذهب المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 
فقد أجازت المادة 59-132 لمحكمة الجنح أن تعفي المتهم من العقوبات إذا 
تبين أن تأهيل المتهم قد تحقق وأن الضرر الناتج عن الجريمة قد عوض 
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وآن الاشظطراب الذي الحرسه الجريينة كل ترشن كما لجاز المشرع الفرسي 
تأجيل النطق بالعقوبة » ولهذا التأجيل صور ثلاث : 

>ا- فإما أن يكون هذا التأجيل سيط 511221 011112612124 زى إذا ظهر 
أن المتهم في سبيله إلى التأهيل وأن الضرر الناجم عن الجريمة في سبيله 
للاصلاح وأن الاضطراب الذي أحدثه الجريمة على وشك التوقف. ويشترط 
فى جميع الأحوال حضون الشحصن يتفبنه آنا الحكمة از ممه إذا كان 
شخصاً معنوياً (م 60-132). 

“ا- كما قد يكون التأجيل مع الوضع تحت الاختبار 0111116126116[ 
7اناء:1م6 1 8 20156 ع276. فيجوز للمحكمة في مواجهة المتهم الحاضر للجلسة 
أق جل النطق.بالفوية تجافة مع إخضاعة لعدة مخ القيود. والالترانات 
وفقاً لما هو معمول به في نظام الوضع تحت الاختبار (المواد 43-132 إلى 
46-23 من قائرق المقربات | وكون هدة الوضع كحم الققان سبنة هلن 
الأكثر. ويجوز للمحكمة أثناء تلك المدة أن تعفي المتهم من العقوبة نهائياً أو 
أن تنطق بها أو تؤجل النطق بها لمدة أخرى. على أنه يجب الفصل في أمر 
العقوبة خلال سنة من أول تأجيل. 

»د وانشيواً هناك نظام التأجيل مع الأمر .276 ]01112621611 لل 
0ه ويتعلق هذا النظام بالأحوال التي توجد فيها قوانين ولوائح 
خاصة تفرض عقوبات معينة نتيجة الإخلال بالتزام معين. في تلك الحالة 
يجوز للقاضي الجنائي أن يؤجل النطق بالعقوبة المفروضة في تلك القوانين 
واللواكم هع اكواة: اللحكوم عليه يفيت الالهوام الوارد. في القاتون أو فى 
اللاقعة.وهذا يفرض على المحكمة أن تحدد :في الأمر طبيعة الالتزامات 
والتعليمات التي يجب الامتثال لها والقيام بتنفيذها . وكذلك يفرض عليها أن 
تحدد ميعاد للتنفيذ يختلف عن ميعاد التأجيل (م66-132). ولا يصدر الحكم 
بالتأجيل مع الأمر إلا في الجنح والمخالف دون الجنايات : ولا يشترط فيه 
حضور المتهم أو ممثل الشخص المعنوي. ويجوز للمحكمة أن تصدر التأجيل مع 
الأمر مقروناً بغرامة تهديدية إذا كان القانون أو اللائحة الذي تمت مخالفته 
شرو ذلك. ينسم قفية هذه الكرامة إذ] كد المحكرع عليه الالدراهات الخررة 
في القانون أو في اللائحة (م 67-132). وكبقية أنواع التأجيل فإن التأجيل 
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مع الأمر يتقرر لمدة سنة على الأكثر. غير أن هذه المدة - على خلاف الأنواع 
الأخرى من التأجيل - لا تمتد إذا تم تحديدها من قبل المحكمة (م68-132). 
فإذا تم تنفين التعليمات الواردة بالأمر في الميعاد المحدد فإن للمحكمة الحق 
في أن تعفي المتهم من العقوية المقررة في القانون أو اللائحة أو تؤجل مرة 
ثانية النطق بها. أما إذا حدث تأخير في التنفيذ فإن للمحكمة أن تعفي من 
الغرامة التهديدية مع تطبيق العقويات الواردة بالقانون أو اللائحة. فإذا لم 
يتم التنفين غيائياً فإن للمحكمة أن تعفي من الغرامة التهديدية إذا كان لذلك 
محل وتقضي بالعقوبات المقررة ٠‏ ولها أن تأمر بمتابعة التنفيذ على نفقة 
المحكوم عليه (م 68-132). 

البديل الخامس : نظام شبه الحرية 1 

مضمون النظام : 

يقصد بنظام شبه الحرية 61]6ط1[-تديءة ع عدنزعةغ83 إلحاق المحكوم 
عليه بعقوبة قصيرة المدة بعمل خارج المؤسسة العقابية دون إخضاعه لرقابة 
جهة الإدارة . مع إلزامه بالعودة إلى المؤسسة العقابية كل مساء وقضاءه فترة 
العطلات فيها ‏ كك ذلك طيلة مدة العقوبة!). وحالة ما | يكون هذا الكم 
متهم أو من أجل كين االسكوم حلييي :من اتا بمة :دراملا جتمينة أو موقة سفيدة 
أو الخضوع لعلاج معين أو المشاركة في حياته الآسرية (م 26-132 عقوبات 
فرنسي) . وبهذا النظام أخذ المشرع الفرنسي!) ؛ إذ أجاز تطبيق نظام شبة 
الحرية على المحكوم عليهم الذين بقي على إتمام عقوبتهم مدة لا تزيد على 
سنة 0 ويخضع المحكوم عليه به في هذا سجر لذات كم التي 


و 571 .ناك .مه ماأعلهعط .زر (1) 
مأدعء165م 701 جة] كتمع صه غ021 دع عستعم 12 عل متخجمغعء [آ :غ1:12هدود0 .]1 )2( 
0201 دء 6231م وغع10م 1اك ع11م0غتاءمعتء عققطام 1.2[ تتتاى عنتو10[منت تله 


4 .م :1988 .ع:1طمغء0 3 ننه ع:تطاتمعامء5 28 حال :ع15اء 5712 
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أجره من رب العمل مباشرة . وإنما يتقاضاه من مدير السجن. على أن 
يستقطع من هذا الأجر مبلفا يخصص للمحكوم عليه بعد انتهاء فترة شبه 
الحرية . ويخصص لتعويض المضرور من الجريمة (المدعي بالحق المدني) فيما 


وبالإضافة إلى التزام الخاضع لنظام شبة الحرية بالعودة إلى المؤسسة 
العقابية عقب انتهاء فترة العمل بالخارج . فإن هناك عدد آخر من الالتزامات 
قد تفرض عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات . لا تخرج في مجموعها عن 
الالتزامات التي سبق وأن أشرنا لها عند الحديث عن نظام وقف التنفيذ مع 
الوضع تحت الاختبار » باستثناء ما يتفق مع طبيعة هذا النظام. ومثال ذلك 
إلزام المحكوم عليه بمراعاة ساعات الخروج والعودة التي يقررها القاضي 
ومراعاة الضوابط المحددة بمعرفة وزارة العدل بشآن حسن الهيئة والهثدام 
والمسلك الشخصي والانتظام في العمل وعدم التخلف عنه بدون عذر. 

مميزات وصعوبات تطبيق نظام شبه الحرية : 

لا شك أن نظام شبة الحرية يضمن تحقيق العديد من المزايا بالنسبة 
للنسكوم هليف هذا النظام يجن المحكوم عليه اللحتاخط بالسجتاء ترا 
لتغيبه طيلة فترة النهار » وبالتالي فإنه يتجنب عدوى الجريمة ممن هم أشد 
منه خطورة. كما أن النظام يضمن للمحكوم عليه عدم الانفصام عن بيئته 
الطبيعية . فهو يضمن له الاستمرار في الدراسة ومتابعة أسرته ومتابعة 
نشاطه المهني. وعلى الرغم من تلك المزايا فإن تطبيقه يواجه العديد من 
الصعوبات ؛ حيث من المتعذر غالباً أن يجد المستفيد من نظام شبه الحرية 
فلا متاهيا تظرا لفقد الثقة القائمة بشأنه من قبل أرباب الأعفالة عضن 
عن أن اتصال المحكوم عليه بالعالم الخارجي واختلاطه ليلاً بعد العودة من 
العمل بأقرانه في المؤسسة العقابية سيساعد على دخول الأشياء الممنوعة 
ذاخل انحجن ...ولا يمكن مواجهة ذلك إلا يتضل السقيدين سن نظام .شبة 
الحريظ خن يقية النزلاء: وائخل الؤسسة السابية: 

وتفاذياً لخلك الضعربات كانت يحض الدول كه طورت خظام شية الحرية 
هذه ما يعرف بنظام «حبس نهاية الأسبوع»عصنهحطء؟ عل عصق عل أغى 2 
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وبهذا أخذ المشرع البلجيكي طبقا للمنشور الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 
5 فبراير 1963. ويتمثل هذا النظام في إيداع المحكوم عليه السجن بعد 
ظهر يوم السبت إلى السادسة من صباح الاثنين » على آلا يزيد حبس نهاية 
الأسبوع على ثلاثين مرة على أن تحسب كل مرة بيومين حبس . بمعنى آخر فإن 
العقوية بيهر قتينها' على الورك + كل ايوم ينقد المتكرم عليه ورسين. عن 
العقوية كاهلة: 

إلعاء نظام شبة الحرية : 


يكون إلغاء نظام شبة الحرية من قبل المحكمة الابتداتية التابع لها محل 
إقامة المحكوم عليه إذا كانت هي التي قررته - بناء على تقرير من قبل قاضي 
تطبيق العقوبات - وذلك في حالة إخلال المحكوم عليه بالقواعد والالتزامات 
المفروضة عليه. كما يجوز في هذه الحالة لقاضي تطبيق العقوبات في حالة 
الاستعجال أن يوقف من تلقاء نفسه نظام شبة الحرية على أن يعرض هذا 
القرار على المحكمة لتنظر فيه خلال خمسة أيام. كما أن لهذا القاضي أن 
يلغي هذا النظام إذ كان هو الذي قرره. ولمدير المؤسسة العقابية في حالة 
الاستعجال أن يصدر أمراً بإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية . على 
أن يطلع قاضي تطبيق العقوبات على هذا الأمر. 
البديل السادس ؛ نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية : 


أصدر المشرع الفرنسي قانون في 19 ديسمبر 1997 من أجل استحداث 
المواد 7/723 إلى 12/723 في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بغية 
ابتداع بديل آخر من بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة . ألا وهو 
نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ع©1122أء51117 50115 2624اعء12م ع.آ 
1610211 ؛ وذلك بعد نجاح تجربته في دول أخرى . كالولايات المتحدة , 
والسوية + وبريطانيا. +وموانه ال وكلدا «ويقم هذا النظام على حرك المحكوم 
عليه بعقوبة سالبة قصيرة المدة طليقاً في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من 
الالتزامات ومراقبته في تنفيذها الكترونياً عن بعد. وقد بدأت تجرية هذا 
النظام في عام 2000 في أربع مؤسسات عقابية » ثم في تسع في أول أكتوبر 
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وتنظيم العدالة 1156166( 12 م «وتلممسموومم ع ده همع 011 0 - 
ماما اواو ا 9 
للوصول لثلاثة آلاف محكوم عيه نهاية عام 2006م (! 


ويشترط للاستفادة من هذا النظام ألا تكون مدة العقوبة المطلوب 
تلفيذها ان التينية اكثر امن هام ويخرق تطبيقه يمك مو اطق يكيم عاية 
بتاك على امو م خاضني الطفية .أو بتاء صلى :طلي القاكي انام أو ظلت نين 
المحكوم .عليه ذاته (م. 9-723): وانخاضع لهذا النظام يلوم يعدم التنيب 
عن محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده القرار الصادر من قاضي التتفيذ 
خلال ساعات معينه من اليوم ؛ بما يتفق مع الوضع الأسري والمهني للمحكوم 
عليه. ويراقب تنفيذ تلك الالتزامات الكترونياً غن طريق ارتداء المحكوم عليه 
أسورة الكترونية 8126616-11 في كاحله تقوم بإرسال إشارة مداها 
50 0 كل 30 ثانية. وتستقبل تلك الإشارات على جهاز 11اء1م16©6 مثيت 
في كان يحدده قاضي تطبيق. العقويات ويتصل يمرك المقايعة المويجود ان 
الزسية الحقانية عن طريق خظ ارتو كنا كو يحرف القن من لحترا 
الالتزافنات الفروضة عن.طريق ؤيازات تجريها الإدارة النقابية المحكوم غليه 
(م. 9-723). وإذا حدث وعطل المحكوم عليه أجهزة المراقبة الإلكترونية فإنه 
يعد مركا للجريمة التضودن علية في :أنادة: 29-348 + ويكونخ ذلك سيا 
لإلفاء ظراى الوضيع تحت الخراضية الالكترونية: 


البديل السابع : نظام العمل للصالح العام: 


من أجل تدارك عيوب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة . أخذ 
الشرع القرسي .كن شاتوين التريات الترفبى الحديل: - يتلام العمل 
للصالح العام 8606181 0121666 37211 16 (م8-131 عقوبات). ويتقرر 
هذا النظام يشأن المثهمين المحكرخ عليهم فى نواد الجتح يعقوبة الحيمن أيأ 


(1) راجع الموقع الالكتروني لوزارة العدل الفرنسية : 


.ناوج .ع6 11511[ .1810707:/ خط 
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كانت مدته. وكذلك يستفيد من هذا النظام المتهمين الذين صدرت ضدهم 
احكاما بالاذانة خلال الخسسن :ستواث السابقة عل الجرينة .يمعلى ان اللشرع 
لا يأخذ في اعتباره الماضي الإجرامي للمتهم خاداء167م 011 26221 72556 عل 
مما يعطي مساحة تقديرية أكبر للقاضي الذي يمكن له بالتالي أن يقرر نظام 
العمل للصالح العام في حالات لا يمكن الأخذ فيها بنظام إيقاف التنفيذ. 


ويطبق هذا النظام على البالغين وعلى الأحداث البالغ عمرهم ست 
عشر سنة فأكثر. وكذلك جعل المشرع الفرنسي مدة العمل واحد في شأن 
البالغين وضي شأن الأحداث بحيث تصل لكلاهما إلى 240 ساعة عمل كحد 
امي .ولا يتظرى العمل الصا الماع ]ل إذاا كان اتيم حاصيرا بالجاسة 
وقبله حين عرض عليه من قبل رئيس المحكمة. وفي حالة قبول المتهم لهذا 
البديل عن الحبس تحدد المحكمة المدة التي يتعين أداء العمل خلالها . بما لا 
يجاوز شائية عضن شهرا . كبا عدو هده ساعات الل المحكرم بها * وضن 
تتراوح بين 24 ساغة و:240 ساغة سواء بالنسبة للبالفين والأحداث. وهذا 
العمل لا يتقرر مع الحبس إذ أنه بديل عنه. كما أنه يتقرر دون مقابل 11257211' 
ا 2لا للعمل للصالح العام من معنى الجزاء الجنائي. 


ويجرى تنفيذ العمل للصالح العام تحت يه قاضي تنفيذ العقوبات 
الذي يمع في ا محل | إقامة ١‏ الجخوم ٠‏ ويتقيد العمل د 5 
المتعلقة بأوقات العمل وجوانب الأمن الصناعي وعمل النساء والعمل الى 
...الخ (م 23-131 عقوبات فرنسي). ويستفيد المحكوم عليه أثناء القيام 
بالعمل للصالح العام من كافة أحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق 
بحوادث العمل والأمراطن الهنية . وإذا ها سيب العمل للصالح الفاع ضتررا 
للغير إن الدولة تطل بقوة القاثون هن قوق الجتى :غليه أو المضرون ٠‏ ولها أن 
تقيم دعوى المسئولية ودعوى الرجوع قبل المحكوم عليه (م 24-131). ويجرى 
تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها للصالح العام عن طريق مشاورات 
بين التجمعات العامة والأهلية وقاضي تطبيق العقوبات وأعضاء المجلس 
الإقليمي للوقاية من الإجرام 2)102ء167م ناك 2421ع ع م06 اتعقدمء عنآ 
عع مهناوص 4611 12 ع0. وعادة ما تتصل هذه الأعمال بتحسين البيئة الطبيعية » 
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كإعادة غرس الغابات وإصلاح وترميم الآثار التاريخية وإنارة الطرق ونظافة 
الشواظق واضمال: القضامم ومشاهضدة اتوك والعاقن. 


ويمكن إخضاع المحكوم عليه بالعمل للصالح العام لعدد من تدابير 
الرقابة والمساعدة التي سلف وأشرنا إليها في معرض حديثنا عن نظام 
إيقاف التنفين مع الوضع تحت الاختبار. 


وإذا ما تم تنفيذ العمل المحدد للمحكوم عليه فإن جهة العمل أي الجهة 
التي تم العمل لصالحها تخطر قاضي تنفيذ العقوبات أو مأمور الاختبار 
بهذا وتسلم المحكوم عليه شهادة تفيد تنفين العمل. أما إذا خل المحكوم عليه 
بالعمل الموكول إليه تنفيذه أو أخل يأحد الالتزامات المصاحبة للعمل أمكن 
عقابه عن جنحة عدم مراعاة الالتزامات الناشئة عن العمل للصالح العام 
المنصوص عليها بالمادة 42-434 عقوبات والتي يتقرر لها عقوبة الحبس 
سنتان وغرامة مائتي ألف فرنك. 

البديل الثامن : نظام تقسيط العقنوبات : 


أخذ المشرع الفرنسي بنظام تقسيط العقوبات 065 ]7262عطدمناء1]10 
65 في قانون العقوبات الجديد في المادة 27-132 التي تقرر أنه 
«يجوز للمحكمة في مواد الجنح وللأسباب جدية طبية أو عائلية أو مهنية أو 
امشاعية(ن وقد الحببى المسكرن يه كدة ميطة على الأكثن بالتشيبيظ وتخالان 
فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل مدة كل تقسيط عن يومين». ويظهر من 
هذه المادة أن نظام تقسيط العقوبات لا يسري إلا بشأن الجنح دون الجنايات 
ويض الفرارنيه عن متكي الختصة ونيس. هن هاه تطبيق الصرياف: 
وهي نظام يقترب في مجموعه من النظام البلجيكي المعروف ياسم «حبس 
نهاية الأسبوع» سالف الإشارة إليه. 


وتنيب من جانينا بالشرع الصيرى أن برسع من الآخة بيه اليدائل كي 
يتجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة , والتي انتشرت بعد 
تفشي ظاهرة «تسعير العقاب» 0161052نام 12 ع0 25226102 ع0 عتغ)5(25 في 
النظام القضائي المصري . أي إصدار القضاء أحكام متماثلة في الجرائم 
المتمائلة دون اعتبار لشخصية المحكوم وظروفه , وكذلك ما يسمى «عقدة 


214 


الحد الأدنى» 4 أي ميل القضاة إلى إصدار أحكام تقترب من الحد الأدنى 
للعقوية!!). 


(1) شي ذات المعنى . د. يسر أنور علي ود. آمال عبد الرحيم عثمان ٠‏ المرجع السابق » 
ص363. 
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الفصل الثانى 


التدابير الاحترازية 


- 


تمهيد : 


ظلت العقوبة لسنوات طويلة تمتل السلاح الوحيد في يد المجتمع ضد 
الجريمة. غير أن هذا السلاح قد أخفق في مواطن عدة عن تحقيق الهدف 
المنشود المتمثل في مكافحة الظواهر الإجرامية المختلفة , الأمر الذي استوجب 
البحث عن بديل يحل محل العقوبة - أو يشاركها في بعض الأحيان - ويكون 
له من الفاعلية التي تمكن من تحقيق أغراض الجزاء الجنائي المتنوعة. وعلى 
هذا . وفي ضوء الرغبة في تنوع أساليب مكافحة الجريمة؛ ظهرت فكرة 
التدابير الاحترازية 50166 0 24651115 كصورة جديدة من صور الجزاء 
الجناكى!!). 


وهذا النمط الجديد من الجزاءات يثير في الواقع بعض التساؤلات 
المتعلقة ببيان ماهيته وكيفية تطوره ٠‏ وكذلك أقسامه وأغراضه 2 ثم بيان 
القدايير بالعقوية الحنافية: لكل فخ هذه التناولات سوق تخصيهن شيعن : 


الاحترازية . رسالة دكتوراه » عين شمس . 1983 . د. محمود قرنى ؛ النظرية العامة 
للتدابير الاحترازية رسالة دكتوراه . عين شمس . 1989. 
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المبحث الأول 


ماهية التدابير الاحترازية وتطورها ومبرراتها 


أولاً : ماهية التدابير الاحترازية : 


التدابير الجنائية عموماً مجموعة من الإجراءات القهرية التي يرصدها 
المجتمع من أجل مواجهة الخطورة الإجرامية!') الكامنة في الشخص والتي 
تنبئَ عن احتمال ارتكاب الجريمة في المستقبل. ويتضح من هذا التعريف أن 
التدابير ليست إلا وسائل الغرض منها حماية ووقاية المجتمع ضد الخطر 
المستقبلي للمجرم . وذلك بقطع الطريق بينه وبين الوسائل الدافعة أو التي 
تسهل له ارتكاب الجريمة - مثال ذلك مصادرة السلاح أو إغلاق المحل أو 
حظر الإقامة ...الخ - أو عن طريق إعداده لحياة شريفة في المجتمع أو 
علاجه من مرض عقلي أو نفسي يؤثر في سلوكه . كإلحاق المجرم بعمل ما 
من الأعمال أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه في إحدى المصحات 
النفسية او الفقلية: 


والتدبير وفق هذا التعريف لا يتوافر فيه معنى الألم المتوافر في العقوبة 
٠‏ أي أنه يتجرد من المضمون الأخلاقي الذي يعطي للعقوبة آأهم خصائصها. 
فالغرض النفعي »٠‏ المتمثل في الدفاع عن المجتمع ضد خطورة المجرم لمنع 
ارتكاب لجرائم جديدة . هو الغرض الأساسي للتدابير). 


(1) حول تعريف الخطورة الإجرامية والتدابير راجع . د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان 
؛ المرجع السابق . ص366 وما بعدها . د. جلال ثروت . المرجع السابق . ص105 ؛ و 
د. محمد زكي أبو عامر . المرجع السابق . ص1 34 د. محمود نجيب حسني » المرجع 
السابق . ص 119 د. أحمد شوقي أبو خطوة ؛ المرجع السابق : ص490 ؛ د. محمد 
عيد الغريب ؛ المرجع السابق . ص104. 
اء ع1مع1/1 .1 .5 اه 34 .مراك .زه عع10نام8 .8 ؛ 77 .م ينأك .زه بومععلط .0 اء عاأءاعتصطعءد .11 
5 أء 744 .م يأك .02 عتطللا 
بناع هناد عل عتتادعمط 12 عل اء عمتعم 12 عل ممتاعصةائتل هآ عأءاعسحكءة .]1 )2( 
.9 .م .1965 :1(95ان) لوط 
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كزلك يتشم أن القدايين لجرازاك كسرية ترقم جيرا على مق تاشر 
فيه الخطورة الإجرامية. ومن ثم فهي لا تؤسس على فكرة المسئولية الجنائية 
وإنما على أساس الخطورة المستقبلية للمجرم. لذا فمن المتصور توقيعها قبل 
من لم توافر فيه شروط المسئولية الجنائية ‏ كالمجنون وناقص الأهلية وصغير 
المنق عالت 

وارتباط التدابير بالخطورة الإجرامية إنما يعني توقيع هذه التدابير 
على من وقعت منه بالفعل جريمة سابقة تكشف عن تلك الخطورة. ومن هنا 
تتميز التدابير الاحترازية عن إجراءات الوقاية التي قد يتخذها المجتمع قبل 
وقوع الجريمة . وبهدف منع وقوعها بداءةً. تلك التدابير الأخيرة - التي يطلق 
عليها البعض «تدابير التحصين الاجتماعي ضد الإجرام» - توصف بأنها 
تدابير ذات طبيعة اجتماعية عاطلة من أي صبغة جنائية بهدف تضيق فرص 
الإجرام . مثالها إنارة الطرق وتحسين مستوى المعيشة والاهتمام بالتعليم 
والحد من البطالة...الخ("). 

ثانيا : نشأة وتطور التدابير الاحترازية : 

عرفت التدابير الاحترازية منذ زمن بعيد . حتى قبل ظهور أفكار 
المنوشة الوضعية الإيطالية كاجراءاف مشخة ل كحمعيا تطرية هافة موحدة 
وتحت أسماء متفاوتة كالتدابير الإدارية في حالة إيداع المجنون في محل معد 
لذلك أو كعقوبة تبعية أو تكميلية كما هو الحال في المصادرة أو الحرمان من 
حكن السحقوق والمزاياء 

إلا أن تأصيل جملة التدابير - على تنوعها - وإعطائها صفة الجزاء 
الجناكي ووضعها في إطار نظرية غامة كان الفضل فيه للمدرسة الوضعية 
الإيطالية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن عقيدة تلك المدرسة هي حماية 
المجتمع والدفاع عنه ضد مصادر الخطورة الإجرامية. ولما كانت العقوبة ضي 
نظر أنصار هذه المدرسة قد أفلست في القيام بدورها سواء قبل معتادي 
الإجرام أو قبل طائفة المجانين وعديمي التميز والشواذ والأحداث فكان لابد 
من ابتداع ما أسمته تلك المدرسة تدابير الأمن 5817©]6 06 165ناوع21 اللاحقة 


(1) د.علي راشد . المرجع السابق . ص67. 
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على ارتكاب الجريمة متى كانت هذه الأخيرة تنم عن خطورة إجرامية في 
اللسيفيل.. 

ولقد أثرت المدرسة الوضعية على تشريعات العديد من الدول فقآأخذت 
بصور متنوعة من التدابير . مثال ذلك القانون الفرنسي عام 1885م الذي كان 
يقضي بالنفي 16616821105 على معتادي الإجرام . وكذلك القانون البلجيكي 
عام 1891م الذي كان يقرر وضع المتشردين تحت تصرف الحكومة بغرض 
تأهيلهم . وقانون البرتغال عام 1892م والأجنتين عام 1903م وكذلك قانون 
الحجز الوقائي في إنجلترا عام 1908م. 


غير أن أولى المحاولات الجادة لوضع تنظيم متكامل للتدابير كان في 
مشروع قانون العقوبات الذي قدمه كارل استوس 560055 15311 في سويسرا 
عام 1893م,: والذي أصبح قانونا بالفعل بعد عدة سنوات في عام 201937. 
هذا امشتروع احتصن بالتدابين حالات محادىئ الإجراء والمتشرديق ون اتتهر 
عنهم سوء السلوك ومدمني الكحول. حيث اقترح إرسالهم لأماكن خاصة عازلة 
كن حالاث الخطورة السمية او إلى مسال عمل كذوى الخطورة: التوينطة 
أوالبسيطة0©. 


وقد دعت مدارس الوسطء والتي ترمي إلى التوفيق بين أفكار المدرسة 
الكلتسيكية والدوسة الرخسية: .إلى الكفد الت انين الاحترازية إلى وان 
العقوبة مع الاحتفاظ لكلا الجزاءين بنطاقه الخاص. فتختص العقوبات 
بالمجرمين كاملي الأهلية وتنفرد التدابير بالحالات التي تحتاج إلى العلاج أو 
التقويم كالأحداث وناقصي وعديمي الأهلية. 


وإلى هذا النظام الجمعي بين العقوية والتدابير ذهبت العديد من 
التشريعات كالقانون اليوغسلافي عام 1929م.: والألماني عام 1933م.: 
وقوانين كل من إيطاليا والدنمارك ويولندا عام 0م والمكسيك في عام 
8]إم. وقانون الدفاع الاجتماعي الكوبي عام 6مم. واخن بهذا الاتجاه 


5أومم غذامعل ع1 قصهل غ6ذمعل ع0 وعت7تاذعحمط و5ع0 ععدام ماآصتقدط .1/1 )2( 
5 اء 415.صم :1948 .بك عصمء1200 
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أيضا المشرع الفرنسي في قوانين كثيرة؛ منها قانون عام 1953م المتعلق 
بالآتجان واسكعمال المواة المخدرة » وفانون 14 أبريل غناء 1954م يشان 
بشآن التاقدية: وقانون مارس لستة 5 , بشأآن حظر الإقامة . وأخد بدذلك 
أنظياً بشأن ترم ا ومعتادي الإجرا م 1936م. يضاف ا ذلك 
0 وقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 1987م والذي 
خصص الباب السابع منه (م 159 -132) لبيان التدابير الجنائية. وقد نهج 
الاحترازية الفصل الثالث والرابع منه (م 76 إلى 20!)113. 


انثا +علة التدائير الاحترازية : 


العلل النوابير الانكراوية وعودها من ضور ككرزة الشرية عن القياء 
بدورها في مكافحة الجريمة وصيانة المجتمع ضد حالات الخطورة الإجرامية. 
فلقد سبق وأن ذكرنا أن جوهر العقوبة هو الألم الذي يصيب المحكوم عليه في 
حق من حقوقه اللصيقة بشخصيته كالحق في الحياة أو في الحرية أو الحق 
في التملك أو فى الشرف والاعتبار. بهذا الأسلوب العقابي أراد المشرع أن 
بلحل اللحكوم عليه من مرعلة كنال الآدم :إلى مريطة التذوق القع له تكن لا 
يعود إلى الجريمة مرة أخرى!©. 

كما سبق وأن قلنا أن هذا الأسلوب العقابي يرتكن إلى فلسفة قوامها 
الإوادة الآثبة "أو الخطاء آي اتدفاع المجرم بإزادته نحى الحريمة حرا مختارا . 
وارتكان العقوبة على هذا المنطق يعطيها المشروعية كوسيلة لتقويم الإدارة 
الآكمة عع طريق إإقمان الجر مما وعم عليه الاجرام هن مقاعب الام 

هذا الأسلوب يظل قاصر في الحالات التي تكون الجريمة فيها قد 
ارتكبت تحت تأثير الجنون أو المرض العقلي أو النفسي أو بسيب انعدام التميز 
والإدراك. فلدى المصابون بتلك الحالات يتغدم استشغار الألم والإحساس بة 


(22)2 د. محمد زكي أبو عامر : المرجع السابق ص 346, 
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مهما عظم العقاب وتكرر. فأي ألم يجدي في منع الصغير أو المجنون المجرم 
أو المجرم العائد من تكرار الجريمة. 

ا ل ل ل ل لد 
هذا السبيل هو استخدام وسائل تقو تقوم على التأهيل والعلاج ؛ ولا تستند 
مشروعيتها إلى الخطأ بقدر ما تستند إلى أساس اجتماعي مضمونه الدفاع 
عن المجتمع ضد حالات الخطورة الإجرامية . والتي أطلق عليها اسم التدابير 
الاحترازية!'». هذا السبيل الذي بدأت المؤتمرات الدولية الحث على الأخذ به 
بدءً من المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد 
في كيوتو باليابان في الفترة من 17 إلى 26 أغسطس 1970م. 
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الممبحث الثاني 


أقسام وأغراض التدابير الاحترازية 


أولاً : أقسام التدابير الاحترازية : 

لبيان اناق القداير يجدر هنا "أن كيين ارلا الأفماع العابنة: للقدانوو + 
قبل شياة اقمامها شن كلمن التستريمين الضرى والفرشين: 

أ:الأقسام العامة للتدابير: 


تنقسسم التدابير - كما هو الشأآن في العقويات - إلى أقسام متنوعة 
علاقتها بالعقوبة. 

فمن حيث موضوعها تنقسم التدابير إلى تدابير شخصية وأخرى 
عينية.والأولى هي التي يكون موضوعها شخص المجرم ذاته. وبعضها قد يكون 
سالب للحرية ,2 كإيداع المجنون إحدى المصحات العقلية أو النفسية أو إيداع 
المتسول غير صحيح البنية إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الملاجيّ (م8 
من قانون رقم 49 لسنة 1933م الخاص بالتسول) . وبعضها الآخر قد يكون 
مقيد للحرية. كالوضع تحت مراقبة الشرطة وكحظر إقامة كل محكوم عليه 
بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد لجناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى 
إلى موت بعد سقوط العقوبة بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة 
التي وفعت فيها لجريمة (+523 و م523 إجراءات جنائية) وكإيداع معتادي 
الإجرام ومعتادي ممارسة الفجور أو الدعارة موّسسات أخلاقية م9 من 
كافون رقم 10 لسنة 1961 يشان معافسة الدصارة): 

أما التدابير العينية فهي التي تنصب على شي مادي استخدمه المجرم 
في جريمته أو عاد عليه منها للمياعدة بينه وبين وسائل إجرامه. ومن أمثلتها 
مصادرة الأشياء التي تستعمل في جناية أو جنحة أو تتحصل منها (ه30 
عقوبات) 2 ومصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المغشوشة (م11 من قانون 
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رقم 229 لسنة 1951م) ؛ ومصادرة المخدرات المضبوطة (م42 من قانون رقم 
2 لسنة 1960م) . ومصادرة النقود والآمتعة في محال القمار واليانصيب 
(م352 و3531 عقوبات) »: وإغلاق المحال العمومية (م36 و37 من قانون رقم 
1 لسنة 1956م) . وإغلاق بيوت الدعارة (م128 من قانون رقم 10 لسنة 
9م ء وتعطيل إصدار الجرائد (م179 و200 عقوبات). 


أما من حيث طبيعتها فتنقسم إلى تدابير إلى تدابير علاجية وأخرى 
تحفظية. والأولى يغلب عليها طابع العلاج لا الإيلام . كإيداع المجنون مصحة 
عقلية أو علاجية 2 وإيداع المعتاد الإجرام إصلاحية أو منشأة عمل. أما 
الثانية فيتساوي فيها نسبة العلاج مع الإيلام . كالوضع تحت مراقبة الشرطة 
أو إغلاق بيوت الدعارة. 

أما من حيث سلطة القاضي إيذائها . فتنقسم التدابير إلى تدابير 
تطبيق التدبير. 

والخيرا قم العذاثر سن سيك صلتها بالففرية إلن كداين يكن 
الجمع بينها وبين العقوبة . وذلك إذا توافر للمجرم الأهلية الجناتية اللازمة 
لتحمل المسئولية الجنائية . وإلى تدابير لا يتصور تطبيقها مع العقوبة وإنما 
توقع بمفردها في حالات تنعدم فيها المسئولية الجنائية لدى المجرم لمرضه أو 
لعاهة عقلية فيه. 

ب : أقسام التدابير في التشريع الفرنسي والمصري 1 

التدابير الجنائية في التشريع الفرنسي22" : 


تنقسم التدابير فى التشريع الفرنسى إلى تدابير ذات طابع تهدذيبي أو 
تأهيلى 166011226101 ©ع1600212212م 3 5016 ع0 5ع ناوءع24 وتدابير ذات 


طابع إبعادي ع5211536516ناعص ماع50 عل 5ع نناوء]1. 
أما التدابير التهذيبية فهى على أنواع شتى. فمنها التدابير التربوية 


.5 36 .مأك .مه عمانامظ .8 
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765 216511166 التي تهدف إلى إعادة تأهيل الفرد من كافة جوانبه 
العقلية أو المهنية أو الأخلاقية أو الاجتماعية كالتدابير التي تطبق بشأن 
المشردين 5 ولمتسولين 2462013265 و العاهرات 21205161601665 
فقا للمرسوم رقم 143 الصادرة في يناير عام 1959م: والذي أسند إلى 
لجنة مساعدة المشردين 7282501205 211:2 02551562266 0012121551011 - 
التي يرأسها قاضي تنفين العقوبات - تحديد التدابير التربوية المناسبة 
للمتشرد . 

وضق. القدايير القيتييية أو الكاهيلية عنا .يعرظه بالتدابير: اتحاتعية 
5 121651165 التي تطبق على المصابين بأمراض عضوية أو 
عقلية أو نفسية أو على مدمني الكحوليات 216001101165 5ع[ والشواذ حنسياً 
626115 21212065 أو على المجرمين المجانين 2116165 265 2ناوصذا06 وع.آ 
ويخضع تطبيق مثل تلك التدابير لإشراف رئيس ال محكمة الابتدائية من أجل 
شان الحريات والحقوق الشردية, 

فال القدائير 'الكيية عذلتت هاا سمي دانير نساعنة الوفي 
11161211 02551562266 21650165 والتي تخضع الشخص إلى وصاية أحد 
الأقراد الؤهليق من اجل ترحية النضع والإرشاد له 

وهناك الشيواً ما يسمى بتدابير الرقاية والإشراف ع6 01/651115 
17611122 والتي تخضع الشخص لعدد من الالتزامات والقيود تحت رقابة 
عدف يخ الأشحامن الزملين للك اتركاية كيسية من ارقياف يحض الأماقة 
أو مخالطة من شاركوه في الجريمة أو الاتصال بالمجني عليه أو إلزامه 
بالحضور أمام قاضي التنفيذ أو مأمور الاختبار (مسئولي الرقابة والإشراف) 
في مواعيد محددة ....الخ. 

أما التدابير ذات الطابع الإبعادي فمثالها طرد المجرمين الأجانب 
وإبعادهم عن البلاد 0611520113245 6328615 5ع 115102ام2ء .1 ؛. وهو إجراء 
هددت السلطات الفرنسية باستخدامه قبل من يثبت إدانتهم في أحداث 
العنف التي اندلعت في شهر نوفمبر 2005م في ضواحي باريس وفي مدن 
فرنسية غيرها. 
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التدابير الجنائية في التشريع المصري : 

يمكن القول بأن المشرع المصري الحالي لم يفرد للتدابير نظرية 
كاملة وإنما قرر النص عليها في أماكن متفرقة بين قانون العقوبات وقانون 
الاجرادات الجناقية رركن العراكين اللكاهية. وفبراسفة هله الفراتية يننا 
أن نقسم التدابير في التشريع المصري إلى تدابير تطبق على البالغين وأخرى 
على هيفاك الس 


التدابير المقررة بشأن البالغين : 


يطبق اشع السرى العديد .من الاين تجاه البالقين ينها ذات 
الجريية او با لحمل كلها 


ومن التدابير ذات الطابع الشخصي النصوص عليها في قانون العقوبات 
يمكن أن نذكر الوضع تحت مراقبة الشرطة التي يحكم بها في بعض الجرائم 
(م28 و355 و367 عقوبات) أو تجاه المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عند العفو 
عنهم أو إبدال عقوبتهم (م 5 عقوبات). ومقان ذلك أيضا الحرمان هن 
الحقوق والمزايا (م25 أولا عقوبات و م26 و27 عقوبات). ومثال ما ورد من 
تدابير شخصية في قوانين خاصة يمكن أن نذكر تحديد الإقامة في جهة أو 
مكان معين أو المنع من الإقامة في مكان معين والإعادة إلى الموطن الأصلي 
والإبعاد بالنسبة للأجنبي أو الإيداع في إحدى مؤسسات العمل المحددة بقرار 
فخ :وقير الم اخلية: وفكال ذتك أيضنا الإيداع في مؤسسات أخلاقية للمجرمين 
معتادي ممارسة الفجور والدعارة (م9 من قانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن 
مكافحة الدعارة) أو الإيداع في مؤسسة علاجية لمدمني المخدرات (م37 من 
قانون رقم 182 لسنة 1960م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م). 
مال ذلك أيضان ها كتحى هليه اخادة 48 مكروا من القاتين الأشير من هواة 
أن تحكم المحكمة الجزئية على من يثبت ارتكابه وسبق الحكم عليه أكثر من 
مرة في جناية من الجنايات المنصوص عليها في القانون. وهذه التدابير هي 
الإيداع في إحدى موؤّسسات العمل أو تحديد الإقامة في جهة معينة أو منع 
الإقامة في جهة معينة أو الإعادة للموطن الأصلي أو حظر التردد على أماكن 
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مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن يزيد على عشر سنوات. وفي حالة 


ومن أمثلة التدابير العينية في التشريع المصري ما سلف وأن ذكرناه 
منذ قليل في شأن المصادرة المنصوص عليها بالمادة 30 عقوبات ؛» ومصادرة 
الموازين والمكاييل والمقاييس المغشوشة . ومصادرة النقود والأمتعة في محال 
القمار واليانصيب . وإغلاق المحال كالصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار 
في المواد المخدرة إذ وقعت فيها جريمة مخدراتء وإغلاق المحال العامة 
وبيوت الدعارة وتعطيل الجرائد ...الخ. 

التدابير المقررة بشأن صغار السن : 

نصت المادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على أنه :«يحكم 
على الطفل الذي لم يبلغ سن خمس عشرة سنة » إذا ارتكب جريمة بأحد 
التدابير الآتية(2): 

- التوبيخ : أي توجيه اللوم للحدث من قبل المحكمة في الجلسة 
وتأنيبه . 

- التسليم : أي أن يعهد القاضي بالصغير إلى لولديه أو لمن له الولاية 


عليه. فإذا لم يكن له والدين أو ولي أمر جاز أن يعهد إلى شخص مؤتمن 
برعاته وتربيته. 


- الاإلحاق بالتدريب المهني : بأن تعهد المحكمة بالصغير إلى أحد 


عع اععدء ”0 كدمتاء نل عاص وع1 أء 5ع [اعصدامزنووع101م مدمتء 1ل 1عاصة وعآ باععصة .11 )(1) 
.ل ؛ 242 .1967.7 .8500 .1965 بعمعع.][ وغ نع نام عدوغطام و هم جردا .5غ كتاعة دع متمارءه 
؛ 1945 :2315 عطا .كتهعطه] لهطغم مغل ع دع [اعصحدهزووع101م وغأك دمرهعصذ دعا .[ع0ة11 
ع تخصمغلنوة؟ دوع [أعصحدهزووع201م مم ع1 :عاضز وع1 11اى 115 22212عظ1 بتاع طن مسصسطيه] .0 
٠‏ .2 :1961 .نك8] .6213م 2025 صحطهلمامء 
(2)2 تعرف المادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996م الطفل بأنه:«من لم يبلغ سنه ثماني 
عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض 
الاح را ْ 
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المصائع أو المزارع أو المتاجر من أجل تدريبه وتعليمه . على ألا يجاوز ذلك 
ثلاث سنوات. 

- الاختبار القضاثي : أي ترك الحدث في الوسط الحر في بيئته 
الطبيعة مع إخضاعه للرفاية والإشراف وتقيده بمجموعة من الالتزامات. ولا 
يجاوز هذا التدبير ثلاث سنوات . 


-الايداع الاجتماهى :أ وظع الصثير إحدف مؤسساك الرعاية 
الاجتماغية , ويطل الحدظ: في الدان او الامتااحية إلى أن يامر :وزين العدل 
بالاقراج خنه يكران يعسن يناء: على طلي عدين الاضاههية وموافكة التاكب 
العام ولا ينجوو أن يبقى الحدك أككر من هشو ستوات فى الإصتلاحية فى بحالة 
الجنايات وخمس سنوات في حالة الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض 
للاتعراش. وغلى اللمأسية المزوع الديها الحدبة أن عرهم إلى الحفية قريرا 
عو حالثة كل بينة شهوح على الأكثر التقرى جا اثراة يشبانة, 


- اللإيداع العلاجي : أي وضع الصغير في إحدى المستشفيات 
نفسي . وتخضع هذه المستشفيات لرقابة وإشراف المحكمة والتي لها أن تخلي 
سبيل الحدث إذا سمحت التقارير الطبية المرفوعة عن حالته بيذلك. 

- الإلزام بواجبات معيئة : يكون ذلك يترك الحدث في الوسط الحر 
مع إلزامه ببعض الواجبات الإيجابية أو السلبية. كالامتناع عن ارتياد أماكن 
معينة أو التقدم لجهة رقابية أو إشرافية في فترات معينة أو الامتناع عن 
مخالطة بعض الأشخاص ...الخ. 

وتمر ذات المادة (م110) أنه نرلا" يجوز أن يحكم على الطفل الذي لم 
يجاوز سنه خمس عشر سنة بآي عقوبة أو تدبير آخر منصوص عليه في قانون 
آخر . وذلك فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. كما تطبق هذه التدابير أيضا 
على الطفل الذي تعرص للانحراف وفقا للمادة 98 من قانون الطفل». 

والواقع آن القول بعدم جواز توقيع عقوبة أخرى أو تدبير آخر على 
الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة يدفع إلى التساول حول طبيعة الجزاءات 
المنصوص عليها في المادة 2110 هل هي عقويات أم تدابير 9 
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في البداية ذهبت محكمة النقض في أحكامها القديمة إلى القول 
باق الظرق. القوينية' البورة تاتحد اك وصهان السيق ليست يعقريات بالممني 
القانوني. فهي ليست داخلة في التعداد الوارد بقانون العقوبات بصدد 
العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية. فهي مجرد طرق تربوية يحكم بها 
بديلاً عن العقوبات لظروف خاصة بالحدث!!). ثم عدلت محكمة النقض بعد 
ذلك عن هذا الاتجاه مقررة أنه وإن كان المشرع لم يذكر بالمادة 9 وما بعدها 
عقربات فلك الشذابين إلا آنينا كن يحقتلها عقويات: مقررة لصتف معيق نين 
المجرمين ويتوافق مع ظروفهم©. 


والواقع أننا نحبنذ وصف هذه الجزاءات بأنها مزيج يجمع بين وصف 
العقوبات ووصف التدابير . ولا يبرر رأي محكمة النقض وصفها لهذه 
الوسائل التقويمية بأنها عقوبات إلا بتأثرها بخطة المشرع الذي لم يجعل من 
نظام والقدابير الااحترازية» تظاما قاكونياً بتعلا وبرغبتها في إجازة الطعن 
بالاستتناف والنقض في الأحكام الصادرة بهذه الوسائل0!©. 


وقد استبعد المشرع المصري توقيع عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد على 
التحدت إذا كان اسع .شد جاو حسية فشر غاماً. فإذا ما ارتكب الحدث في 
اك السن عناية كان المقوبة التي يمف الحكم يها.هى السجن الذي لا يقل 
عن عشر سنوات وذلك إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن المؤيد. 
فإذا 'كاشة القوية فى انين الشدد + طإن المقوية الت يمكن الحكه بها 
هى الجن يعدها الأدتى والأقى..وإذا كانت العقوية هى الأشغال السحة 
الشدد أو السجن. + غإن. العقوية التى يمكن الحكم بها على الحديثك الذي 


(2)1 راجعفي ذات المعنى . نقض 19 مارس 1910م ؛ المجموعة الرسمية . س11 ؛ رقم 78 » 
ص212 . نقض 17 أبريل 1912 . المجموعة الرسمية . س13 ؛ رقم 71 . ص142 :31 
يوليو 1912م ؛ المجموعة الرسمية . س13 ؛ رقم 126 . ص263: 28 ديسمبر 1912م 
٠‏ مجموعة القواعد القانونية . س13 .؛ رقم 24 . ص16 . 

(22)2 راجع في ذات المعنى . نقض 17 أبريل 1930م . مجموعة القواعد القانونية » ج2 , 
رقم 24 . ص16 . نقض 16 يناير 1933م . مجموعة القواعد القانونية » ج3 : رقم 75 
ص108 . نقض 20 ديسمبر 1937م ؛ مجموعة القواعد القانونية . ج4 » رقم 135 »2 
ص130. 

(22)3 في ذات المعنى د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع السابق . ص134 . 
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بجاوة خسن مشر هاما ع الشبين ندة لذ قل فو سفة شين" آنا [ذاكاقت 
المقوية هى السمن كان المقونة تبدل إلى الحبين مدهل تقل هن كلات أشتهن 
للمحكمة أن تقرر إيداع الحدث إحدى دور الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل 
عن سنة. فإذا كانت جريمة الحدث الذي جاوز خمس عشر عاما جنحة جاز 
الحكم عليه بالحبس أو إيداعه في إحدى المؤسسات الاجتماعية أو وضعه 
تحت الاختبار (م.12 من قانون الأحداث عم 1 من قانون الطفل). 


وكان المشرع المصري في مشروع قانون العقوبات عام 1967م قد قسم 
القدابير إلى تدابير دفاع اجتماهي + وكدابين جناكية مقيدة للحرية ٠‏ وتدابير 
جنائية سالبة للحقوق . وأخرى مادية. 

فقد نصت المادة 104 من المشروع على أن«تدابير الدفاع الاجتماعي 
هي الإيداع في مأوى علاجي . أوالإيداع في إحدى مؤسسات العمل , 
أوالمراقبة, أو الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي». ونصت المادة 77 منه 
على أن«التدابير المقيدة للحرية هي حظر ارتياد الحانات؛ أومنع الإقامة في 
مكان معين؛ أوالمراقبة؛ أوالاختبار القضائيء أوالإلزام بالعمل؛ أوالإبعاد عن 
البلاد (بالنسبة للأجانب فقط)». كما قررت المادة 78 من ذات المشروع على 
أن التدابير السانبة اللحقوق هن ايفاك الؤاذية أف اتوصناية ان القوافة وكذلك 
الوكاتة هن العاق-ى احظو ممنادسة كل أ,سهي لريكيسن القيافة: واتشيرا 
قررت المادة 79 على أن التدابير المادية هي المصادرة أو إغلاق المحل. 

ثانياً : أغراض التدابير الاحترازية : 

إذا كان للعقوبة . كما أسلفنا . أهداف ثلاث تتمثل في تحقيق الردع 
القام والويخ الشامن:وإوضاء الشعرى بالعدالة »هانا ند آن التدايير مير 
بكونها أحادية الهدف . الذي يتمثل فقط في تحقيق الردع الخاص. وعلى 
هذا يمكن القول أن العقوبة لها وظيفة أخلاقية : أي الرغبة ضي التكفير أو 
إوضاء. الشعون الاجتماعي الذى كاذى بالجريمة بما يحقق. معتى العدالة .؛ 
الأمر الذي يستوجب أن قطوي العقوية على معنن الإيلام المكاضي أو اللعادال 
ما أحدثه الجاني من ضرر بالمصاحة المعتدى عليها. على العكس من ذلك 
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فإن الوظيفة الأساسية للتدابير هو تحقيق غرض نفعي يتمثل في الدفاع عن 
المجتمع ضد احتمالية ارتكاب جرائم تمثل عدوان عليه في المستقبل . وذلك 
إما بالتوجه للمتهم من أجل إصلاحه أو علاجه وإما بعزله وإقصائه نهائياً 
عن المجتمهءط!"). 

فالتدابير تتجرد من أي وظيفة أخلاقية . حيث لا يبني توقيعها على 
أساس الخطأ أو قيام المسئولية الأخلاقية . وإنما مناط توقيعها هي الخطورة 
الإجرامية الكامنة في شخص الجاني والتي كشفت عنها الجريمة التي سبق 
له ارتكابها. 


فلا تستهدف التدابير تحقيق الردع العام - وإن أمكن تحقيقه غوظياً 
وان انكو لين بمفضيود - بجيف يريط الونيهها بالجريمة التي ارتكبت 
وإنما بالخطورة الإجرامية' المستقبلية ٠‏ أي احتمالية ارتكاب الجراكم في 
المستقبل. ومن ثم تنتفي الصلة في تقدير الرأي العام بين الجريمة المرتكبة 
وبين التدابير المطبقة. وعلى هذا النحو فإن آثرها التهديدي والتخويفي أ 
ضعيف لا يكاد يذكر. 


كنا أن الصدابير لا قيدف إلى تمفيق العدالة: كين لا ترم إلى إهادة 
التوازن بين الجريمة كشر وقع والتدبير كشر مقابل. فهي على الأكثر تقد 
وسيلة لعلاج المجرم بالقضاء على الخطورة الكامنة فيه وتحويله إلى رجل 


ر 120 

ويتحقق الردع الخاص الذي ترمي إليه التدابير بإحدى ثلاثة أساليب 
: إما بالتأهيل وإما بالإبعاد وأما بالتعجيز. ويقصد بالتأهيل علاج خطورة 
المجرم وأسباب إجرامه بمختلف الأساليب الطبية والنفسية والعلمية من أجل 
تحويله إلى عضو نافع في المجتمع. وقد يصبح التأهيل أميزا ديرا وصعب 
المنال في بعض الحالات بما يدفع المجتمع - من أجل أن يقي نفسه شر المجرم 


.9 .ماك .جره باعلة:2 .[ (1) 
(2)2 د. محمد زكي أبو عامر , المرجع السابق . ص453 . د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع 
السابق . ص114 ٠‏ د. محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق . ص13/7 وما يعدها . د. 

الحمد شنوقي ابو خطوؤة + المربجع السايق .ص516. 
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في الستفلت إلى ايعاد الجر عن العو سواء علن سيل النابيد أن 
بسكل مقع هن بطريق العزل. او ميشه بهن اراد يعضن الأناكن او بإبادة 
فق البلا إذاكان العره احتبياء وقد يسدق الروع الحاصن الخيراً هن طريق 
المباعدة بين المخرم وبين الوساقل: ال يكون. بقيرها عاجرا عن الأجرام : 
وفكال ذلك غلق النقيأة أو الصبادرة: 

وهذه الوسائل ليست منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ ولكنها تتكامل أحياناً 
وديف يكون إهداها تههيذا تافر ارهد تتدرف والعدة هع الأخرى إذا 
استدعت ظروف المجرم هذا الأمر(!". 


(1) في ذات المعنى د. محمد زكي أبو عامر ء المرجع السابق . ص452 - 453 ؛ د. أحمد 
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المبحث الثالث 


خصائص التدابير الاحترازية وشروط تطبيقها 


أولا ٠‏ خصائص التدذابير الحتائية ؛ 


لإبراز الخصائص التي تميز التدابير الاحترازية يتعين علينا أن نبين 

آولا الخصناكض الت تتشرك.فيها التذابين مع العقويات قبل أن فين ما تميق 
بها التدابير وحدها. 

أ:الخصائص المشتركة بين التدابير والعقويات!! : 

التدابير والعقويات جزاءات فانونية 09 

حاول البعض أن يشكك في الطبيعة القانونية للتدابير من حيث كونها 
جزاءات قانونية » على أساس أن هذه الأخيرة هي رد فعل يقرره النظام 
القانوني في مواجهة وقائع مخالفة للقانون » وتعبر بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة عن سلوك إرادي. وبالتالي فالجزاء يفترض قاعدة قانونية انتهكت 
إزاذيا . هذا الآمر لا يتواشر يشان القدابو كيد الأكيرة ا شترض قاهدة 
موجهة للأفراد بل إن القاعدة القانونية التى تنص على التدابير إنما هى 
موجهة إلى أجهزة الدولة تطبقها متى توافرت شروطها. 

كالقين !9 وينقن اق يوخ إلنه اهز مالا كرون تقظرا ذلك أن اللغطووة 
صرقة ولبست واظشعة؛ قد يكل الأرادة احيانا 'وبصورة قين مباشرة كن 
اكتسابها بالنسبة لفئّات معينة من الأفراد. مثل كاملى الأهلية الخطرين » 
بينما بالنسبة لفئات أخرى ؛ كالأحداث عديمى الأهلية ومرضى العقول »2 
فتتخلف ارادة اكتساب تلك الصفة. فالتدابير لا تجازي الفرد على جريمة , 


(1) راجع بصفة عامة : 
9 .7 :1963 1850 مغاع م5 عل عتتتادعمط 12 أء عصلعم 12 عتاصء 115مم م12 وع.ا “متثة7 .[ 
2 ع376 12220115 وع5 أء 221111 52 مغاء:501 ع0 ع1ناقع10 هآ محناقث عل 2عمغ اذ[ هل[ ؛ 


.2 :1954 .50] بعصاعم 
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بل هى وسيلة تستخدمها الدولة في مكافحة الجريمة(". 


ولاشك أن هذا الرأي ينظر إلى الجزاء الجنائي بمنظور ضيق. فالوظيفة 
الوقائية للتدابير - التي وإن كانت تختلف بالطبع عن وظيفة العقوبة التي 
يناط يها أساسا اتروع ع تحول دون اعتبان التدائير من قييل الجتزاءات 
يشمل الجزاء الرادع والجزاء الوقائي. ويكون كلا من العقوبات والتدابير 
صورتين للجزاءات الجنائية . وأن القواعد التي تتعلق بهما تتوجه بالخطاب 
إلى الأفراد للعمل على احترامها©. 

شرعية التدابير والعقويات 0 

تخضع التدابير لمبدأ الشرعية الجنائية المقرر بشأن العقوبات. فإذا 
كان المبدأ أنه لا عقوبة إلا بناءً على قانون . فإن ذات المبدأ يسري على 
التدابير الاحترازية . فلا يوقع تدبير إلا بناء على قانون. والعلة في ذلك أن 
الرايير'شنانيا كان النقويات قتصضوق قيوذا على كويات وحفوق الأضراك ؛: 
ومن ثم فلا يجوز تقريرها إلا من قبل المشرع أو من يفوضه في ذلك. 

فلن كرممه وطن الشتريداض سذة الشرعية صبراها ومن :كلف ها من 
عليه قانون العقوبات اللبنانى فى مادته الأولى من أنه «لا تفرض عقوبة 
ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه 
حين اقترانه». ومن ذلك أيضا ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة فى مادته الرابعة حين أكد غلى أنه رلا يفرض تدبير 
جنائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون». وإلى هذا 
ذهب أيضا مشروع قانون العقوبات المصري في عام 1967 حين نص في المادة 
الرابعة فقرة أولى منك على أنه رلا يحكم بتدبير إلا فى الأحوال وبالشروط 
(1) د.يسر أنور علي ود. آمال عثمان ٠‏ المرجع السابق , ج5 ؛ النظرية العامة للتدابير , 

ص800-799. 
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شخصية التدابير والعقويات : 


تخضع التدابير الجنائية - كما هو الحال في شأن العقوبات - لبد 
الشخصية ٠‏ بحيث لا يتحمل الأثار الناشكة عن التدابير إلا من عينة الحكم 
لتحملها. وإذا كانت العقوبات تتقرر على مرتكب الفعل بشخصه ولا يجوز 
فيها الحلول في تحميلها ولا التوارث فكذلك الأمر بالنسبة للتدابير ؛ فلا 
توقع إلا على من قبت خطورته. الإجرامية دون حلول في :ذلك أو توارث» 
قالعدابين إجراء قصد يه تقريد: الجزاء الجناكن فعا للشحضنية الفردية اق 
يستهدف مكافحة عوامل الخطورة الكامنة في الشخص. وما كانت الخطورة 
صفة فردية فقد كان طبيعياً أن يطبق التدبير على الإنسان الخطر فقط 
معو لخطورته ومين اتج الدقاع هج الجتمع. 


قضائية التدابير والعقوبات : 


فتضيع القدابيو معببداقيا هذا ة عناقا تك هنييا كانم باطقا نعين ا 
وسلباً للحرية أو حرمان من بعض الحقوق والمزايا . مما يعني أنها تمس 
بحقوق وحريات الأفراد . من هنا كان لابد من أن يوكل أمر توقيعها إلى 
النلكلة"التهاتية مغردة ويذا الآسر محدنا 7 مشاركيا كنها سلطة كرض : 
شاثها فى ذلك .شان العقويات. 

لذا فإن كل تدخل من جهة الإدارة في أمر توقيع التدابير يمثل انتهاكاً 
لمبدا قضائية الجزاء الجنائي .522102 12 ع0 52105 ال صصهغغء1101ناز 2[ 
علهههم ومن قبيل ذلك القانون رقم 74 لعام 1970 في شأن وضع بعض 
المنتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة يناء. على .حالة الاشتباد. فهذا القانون 
قد أجاز لوزير الداخلية وضع المعتقل تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين بعد 
الإفراج عنه إذا توافرت في حقه حالة الاشتباه . مع إعطائه الحق في التظلم 
أمام السلطة القضائية. هذا النص قد ان” نتقدته المحكمة العليا في حكمها 
الصادر بتاريخ 5 أبريل 1975 مطالبة بأن يوكل أمر وضع المشتبه فيهم تحت 
فراقية الشوطة للنناطة القضاتية :وعده)- خفية اليف والاستداد حن 
الإدارة. 


كما يمكئنا اظيا أن ننتقد تدخل الإدارة في توقيع تدابير غلق المنشأة 


2355 


والمحال العامة بناء على التوسع في فكرة قانون العقوبات الاقتصادي. 
جبرية التدابير والعقوبات : 
فإن التدابير - كما هو الحال في شان العقوبات - تطبق بصرف النظر عن 


دم أو 5 ا . وهده الصفة الجبرية هي التي تكفل للتدابير 


ب : السمات الخاصهفة بالتدابير: 


تنفرد التدابير بحسبانها جزاء يتعلق بمواجهة الخطورة الإجرامية 
الكامنة في الجاني بعدة خصائص منها : 

الوقاية الخاصة كهدف للتد بير: 

للتدابير وظيفة محددة هي الوفاية أو المنع الخاص » أي محاولة القضاء 
على عوامل الخطورة الفردية التي قد تدفع الشخص إلى ارتكاب جريمة في 
المستقبل. وعلى هذا الأساس فيتوقف تطبيق التدابير على تحقق شرطين : 
الأول موضوعي يتمثل في ارتكاب الفرد لجريمة:؛ والثاني شخصي يتمثل في 
توافر الحالة الخطرة التي تجعل من صاحبها مصدر لإجرام جديد10). 


ونقركت على للك أن القدامو + عض :ولق اتشؤت: ,ضيورة ملب العرية 
: فإنها لا تستهدف الإيلام والتكفير عن الجريمة التي وقعث. وإنما ترمي 
إلى إبعاد المجرم عن الظروف والعوامل التي تميق له لوك سبي كريد 
٠‏ أي إبعاده عن أسباب خطورته. وكون التدابير تتصل بالخطورة الإجرامية 
المستقبلية وليس الجريمة أو الواقعة الإجرامية المرتكبة فإن الأمر يوجب أن 
يراعى عند توقيعها تناسبها مع شخصية الجاني وخطورته دون بحث في 
الأساس الموضوعي المتمثل في الجريمة التي كانت قد وقعت. 


(1) د.يسر أنور علي ود. آمال عثمان ٠‏ المرجع السابق , ج5 ٠‏ النظرية العامة للتدابير , 
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عدم نحديد مدة التدابير دء6 0 نططمءع 1206 5ع داوء81 : 


لما كان هدف التدابير ينحصر في مقاومة الحالة الخطرة الكامنة داخل 
الشخص المجرم كي يباعد بينه وبين ارتكاب جريمته في المستقبل ؛ فإن من 
الصعب وضع حد أقصى محدد سلفاً لما قد يفرض من تدابير تقومية وتأهيلية 
وعلاجية تجاه شخص المجرم. لهذا تذهب التشريعات إلى وضع حدا أدنى 
للتدابير مع ترك انتهائها متوقف على السلطة التقديرية للقاضي في ضوء ما 
يرفع له من تقارير عن حالة المجرم ومدى نجاحه أو فشله في التأهيل. 

وتغلرا لأ فل سميذا 'الاطللاق فى مد التدافير كد وين يفيذة الشدرعية 
الجنائية . خاصة في حالة القدابير السالبة للحرية . فان التشريعات اللخطفة 
توجب إخضاع المجرم المحكوم عليه لفحص دوري يباشره الأخصائيون في 
مجال العلوم النفسية والاجتماعية وعلوم الجريمة مع عرض أمر الخاضع 
للكذيين على 'البيلظة القعضائية فى تراك حدرية للاسشجلاء جالقه الاجرامية 
وتقدير ما إذا كان من المناسب إنهاء التدبير أو تجديده لمدة أخرى(!). 


قايلية التدبير للتعديل : 
من بين السمات التي تميز التدبير عن العقوبة الجنائية هي قابلية 
التدبير للتعديل 1720018125165 14163511165 خلال مرحلة لتنفيذ. فعلى العكس 


من العقوية التي لا يجور إبدالها بعفوية. أخرى أثناء مرحلة التنفيد ٠‏ فإن 
اي يجور أن يبدل ٠‏ كليه 2 يعدل جزئيا أثثناء التنفيد ا ذلك 0 


الإيطالي في مادته 27 في فقرتها الأخيرة إذ أجاز التعديل اللاحق للحكم 
بالتدبير سواء كان هذا التعديل بالتخفيف أو التشدد أو الإلغاء. 

عدم خضوع التدابير لأحكام العقوبة الجنائية : 

هناك العديد من الأحكام الخاصة المتعلقة بالعقوبة التي تستقل بها 
هذه الأخيرة عن التدابير الجناتية. ومن تلك الأحكام ما يتعلق بعدم رجعية 


5 76 .2 نأك .زه بوععاط .© أء عاعاء تصطءد .]1 (1) 
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نهائي وأحكام التقادم وإيقاف التنفين والعفو والعود. كل تلك الأحكام تستقل 
بها العقوبة دون التدابير . حيث أن تلك الأحكام لا تتمشى مع فكرة الدفاع 
الاجتماعي القائمة على الإصلاح والتقويم والعلاج والتأهيل. 


فعند البعض تخضع التدابير لقاعدة الأثر الفوري والمباشر . أي تطبيق 
القانون المنظم لها مباشرة فور صدوره ولو على وقائع ارتكبت قبل نفاذه. فهي 
ليست عقوبة عن فعل مضى وإنما هي علاج لحالة خطرة قائمة وقد تستمر 
فى المستقيل!2). 
إلا أننا لا نسلم بصلاحية هذا الرأي حيث أن هناك من التدابير ما قد 
يسلب الحرية أو يقيدها . أي أنها قد تنطوي على إيلام يعادل الإيلام الناجم 
عن العقوية. فضلاً عن أنه من غير المنطقي القول بخضوع التدابير لمبدآً 
الشرعية ثم إرجاع هده التدابير إلى الماضي. 


كذلك لا تخضع التدابير لنظرية الظروف المخففة. كما لا يجوز الحكم 
بإيقاف تنفيذها ولا انقضائها بالتقادم أو الضو خضلا عن ان الكجعام الضادزة 
بالتدابير تكون واجبة التنفين فور دون انتظار لصدور حكم نهائي. ولا تعد 
الأحكاح السادرة يها سابقة في الفؤد:لآن الآلم الذي خطوي علية غير مقضود 
لذاته حتى يقال أن المحكوم عليه بها لم يرتدع فيجب أن يزاد الألم بالتشديد 
عليه. وأخيراً لا تخضع التدابير لقاعدة خصم مدة الحبس الاحتياطي من 
مندقها لأنها امياد خنر محدوة ولذأنها "لا تطرى على إالاه مقميرن يف يقال 
أن هناك تعادلاً بين هذا الإيلام وإيلام الحبس الاحتياطي2. 


(1) د.أحمد عوض بلال .ء المرجع السابق . ص 208 وما بعدها. وقد أخذ القضاء المصري 
بفكرة الأثر المباشر في شأن تدبير المراقبة المنصوص عليه بالقانون 98 لسنة 1945 
المصري وبالقانون 110 لسنة 1980 . راجع د. يسر أنور علي ٠‏ الاشتباه والخطورة 
الاجتماعية في الفقه والقضاء . مجلة العلوم القانونية والاقتصادية . س10 ؛ ع1 , 
ص205 وما بعدها. 

(2)2 د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص522 . د . محمد زكي أبو عامر ؛ المرجع 
السابق . ص 463 . د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع السابق . ص118. 
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شانياً : شروط تطبيق التدابير الاحترازية (الخطورة 
الإجرامية) : 


- 


تمهيك : 

لقن اخططف السياسة العامة الحذيقة النحسها مدينها راكنا خرافنه 
حباية اتحقم من الاتجاهاف الخطرة للمجرع. ولهذا له يمد أساسن الجزاء 
يتمثل فيما قد وقع من جرم . متمثلا في الواقعة الإجرامية . بهدف التكفير 
والقياك ]و عق الريع العام و الخاصن» وإنها اصيع امابى الجرائ السداتج 
في شق منه يقوم على الخطورة الإجرامية عااعصتططلىك 705116عع مهل 2.آ 
الكافتة هن الشخض ٠٠‏ ويقدن كواضر لك الخطورة يمكن إلخضاع المرى إلن 
جزاء جنائي بهدف التوجه إلى المجرم ذاته للاعادة تأهيله ليتكيف من جديد 
مع المجتمع. 

وعلى هذا أصبح منع المجرم من أن يفضي سلوكه إلى جريمة حقيقية 
ض المستقبل هو الهدف: الذي تسعى إليه الدراسات الجنائية العقابية الحديتة 
+وكان ذلك هو الداشم إلى ظلهوى فكرة القدابين التحكرازية نوع مخ الجداء 
العحا يفركق إلى الضرب علن.كواقل اللجريية العاينة ف شخص الجر 
للحيلولة بينه وبين الإجرام المستقبلي. 

وكون الخطورة الإجرامية أصبحت أحد الأسس التي يقوم عليها توفيع 
الجزاء الجنائي المتمثل في التدابير فإنه يجب علينا أن نبدأ بتعريف فكرة 
القطورة الأجرامية وتمدهد. طبيعقيا قل اق تحدم الخيرا أولة الخطيرة 
الاجرامية: 

أ: مضمون الخطورة الإجرامية : 

تحدى مضيو اللغطروة الاسرانية فى كزنيا بعالة لمياة يحتمل من 
جانب صاحبها أن يكون مصدرا لجريمة مستقبلة(). 
(1) راجع في ذلك د. أحمد فتحي سرور » نظرية الخطورة الإجرامية . مجلة القانون 

والاقتصاد 2 س 34 2 164 . ص 500 لاع مححويل زكي أبو عامر 2 المرجع السابق 2 

ص/37 ؛ د . محمود نجيب حسني ء المرجع السابق . ص128 ولذات المؤلف ؛ القسم-- 
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ويظير هن هذا أن الاحتمار هو سيان العشه هرق الخطرورة اللدرامية 
وعن مداها وفقاً للميادئ التي تحكم السيبية أو العلاقة بين النتائج والعوامل 
التي تؤدي إلى حدوثها . فكما يقول بعض الفقه رسيي ترجه هن النناتع هر 
مجموعة العوامل التي أدت إلى حدوثها. ويمكن أن تقاس هذه العوامل قياساً 
عليماً مقن تقض شعن ب القيل كته قل تمق القع بالقول يصنيس: لآمر 
متوكها .هذ الفيقم يكون «موكد أ» نا داسك صوامل إتحدات الظاهرة معروفة 
بطريقة واضحة ثايتة . بحيث تكشف عن إكتمال سائر العناصر المحدثة لها 
شكوة تتمدق السة كد . خير :م تمق التدجة قد يكو مكنا تنسب 
إذا انحصرت المعرفة في بعض العناصر التي تسبب النتيجة والتي تجعل 
توك حدوكها متسازيا مع قرفم الففاتهاء أما ذا ذاكك البقاسى السروفة عن 
هذا الحد بحيث أصبح فرقم التعدوت طاغيا على فوكع عدم الحدوك عبان 
حدوث النتيجة «محتملا ». وعلى هذا فينحصر مضمون الاحتمال في العلاقة 
السيبية الح خريط مين جملة تن النوامل: اللجرانية ونين 'الكرينة ذانها 
كواقعة مستقبلية!0. 


ودراسة الاحتمال كمعيار للخطورة الإجرامية يقوم على دراسة العوامل 
بمختلف أنواعها التي من شأنها أن تفضي إلى الجريمة في شخص ما. فإذا 
كانت كثافة هذه العوامل من شأنها أن تؤدي وققا لا ترقوه تعاري الدراد 
ووفقاً للمجرى العادي للأمور - إلى احتمال وقوع الجريمة من شخص ما كان 
هذا الشخص ذو خطورة إجرامية. فجوهر الخطورة الإجرامية هو طغيان 
الدوافع التي تفل كدض الشرى. ميلا إلى الجريمة على الموانع التي تصرفه 
عنها ؛ أي أنها نقص في الموانع وإغراط في الدواف©. 


-- العام . المرجع السابق . ص990 وما بعدها . د. جلال ثروت ؛ المرجع السابق , 
ص107 وما بعدها ١‏ أ. علي بدوي . حالة المجرم الخطر . مجلة القانون والاقتصاد » س1 
7 .ص32 وما بعدها . د. أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص511. 
(1) د. محمد زكي أبو عامر ء المرجع السابق . ص377- 378 » د . محمود نجيب حسني » 
المرجع السابق . ص990. 
.72 :1951 .11102 التلاعتاعع صمل غهغن ] .عصمعا؟ .11 
(2)2 د. محمد زكي أبو عامر . المرجع السابق . ص3/79. 
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والخطورة الإجرامية قد تكون عامة , حين تنذر بوقوع أي جريمة من 
أي نوع ٠‏ وقد يكون طغيان دوافع الحويية مهيا الس الوم مين من الخر اك 
وحين إذا توصف الخطورة بأنها خاصة (كالتخصص في النصب أو النشل أو 


وبذات التقسيم يمكن أن تتدرج الخطورة الإجرامية . فنسبة الميل 
للجريمة تتنوع من شخص إلى آخر. فقد يكون طغيان عوامل الإجرام كبير إلى 
حد الدفع للارتكاب جرائم جسمية كالقتل العمد . وقد تكون هذه العوامل 
غير متأصلة في الشخصية الإنسانية فتدفع إلى ما يسمى إجرام الصدفة أو 
إجرام اللحظة كالسب والقذف. وفي العادة تتحدد درجة الخطورة الإجرامية 
بنوع العوامل الدافعة للجريمة. فحينما تكون تلك العوامل أقرب للعوامل 
الجينية أو الوراثية كانت درجة الخطورة أشد وأعظم منها حين تكون تلك 
العوامل مستندة إلى أساس اجتماعي أو بيئي. 

ب : طبيعة الخطورة الإجرامية : 


يظهر من المضمون السابق أن الخطورة الإجرامية حالة تتعلق بالفرد 
الذي تتوافر لديه جوانبها . لكنها لا ترتبط بالواقعة الإجرامية ذاتها. وعلى 
هذا فإن الخطورة الإجرامية تختلف عما يسمى بجرائم الخطر التي يرى 
الشرع فيها أن سلوكا معينا يفثل في ذاته حخظرا احتماها لشاسة مقاعة 
معينة يحرص عليها المجتمع فيعده من قبيل الجريمة دون الحاجة للانتظار 
وقوع ضرر فعلي (مثال ذلك تجريم القيادة تحت تأثير عقار مخدر أو مادة 
مسكرة أو تجريم القيادة المتسرعة). فالخطورة حالة نفسية وصفه فردية 
تكشف عن إمكانية وفوع جريمة ما في المستقبل. 

وكذلك تختلف الخطورة الإجرامية عن الجريمة ذاتها . فالأولى كما 
قلنا صفة قردية أما الثانية فهي سلوك إرادي يصدر من جانب الفرد. وعدم 
الربط التام بين الجريمة كواقعة مادية وبين الخطورة الإجرامية كتعبير عن 
الإجرام المستقبلي . يوجب عدم اشتراط أن تكون الجريمة المحتمل ارتكابها 
من نوع معين ؛ أو أن تكون على درجة معينة من الجسامة ؛ أو أن يكون 
ارتكاب المجرم لها محتملاً في وقت معين من تاريخ ارتكابه للجريمة السابقة. 
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فالخطورة الإجرامية أساس للجزاء الجنائي (التدابير) بهدف منع الجريمة 
في المستقبل ووقاية المجتمع أيأ كان نوع ودرجة الجريمة(0. 


إلا أن الفصل بين الجريمة والخطورة الإجرامية ليس كافاء فوقوع 
الحرئمة يعثير آمرا أساسيا للقول بقواظرها كرليل إقات لها وليس كمتصسر من 
عناصرها. أي أن الجريمة السابقة نه كريية علي قيام بحالة الخطررة الإجرامية, 
بيد أن هذه القرينة ليست مطلقة. فهذا الدليل - أي الجريمة السابقة 
يفقد دلالته في الحالات التي تكون فيها الجريمة الواقعة على درجة دنيا من 
الجساية, والدليل غلن ذلك أن المشترع االصري عطي مكلا سلطة تقديرية 
للقاضي في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة (م55 عقوبات): رغم وقوع الجريمة 
واكففال أركاقيا المادية واللهوية: إذا نا كين له أن ظاعل الجرسة ليس على 
درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية. 

وبالمثل فإن وقوع الجريمة ليس شرطأً للقول بتوافر هذه لخطورة . أي 
لن تنحصر الخطورة فيمن سبق ارتكابهم لوقائع إجرامية. فتلك الخطورة 
قد تتوافر حتى فيمن لم يرتكب جرما قط ما دام وقوع هذه الجرم في 
الكل هار أسرا محمهلةغاية الأدن أن التقظيرة لوا عت على دا ]لا 
بعد إجرامهم بالفعل20. 


ج : آدلة الخطورة الاجرامية : 


قلنا أن شرط اوتاب سر و بتايقة أبن عتضير ا هذ دداهي الخطورة 
الإجرامية ولا شرطأً من شروطها. فقد تتوافر تلك الخطورة في حالة ارتكاب 
أفعال لا تصل إلى مرحلة التجريم. غير أن كون الخطورة الإجرامية أصبحت 
وفقاً للسياسة العقابية الحديثة تمثل اساسا لتوقيع التدابير الاحترازية التي 


01 "قلقتك سن سينا القون يان الحريمة السايكة شرظ لترقن الغديير الآنها ليست 
عنصراً من عناصر الخطورة الإجرامية بل هي دليل تبوت لها فقط. راجع عكس هذا 
الرأي د. أحمد شوقي أبو خطوة . ص508 ؛ د . محمد زكي أبو عامر ء المرجع السابق » 
ص448. 

(2) د. محمد زكي أبو عامر : المرجع السابق .ص 380 - 380 ,د . أحمد شوقي أبو خطوة 
المرجع السابق . ص 513 . د . محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق . ص989. 


202 


قد تأخذن طابع سلب الحرية أو تقيدها أو الحرمان من الحقوق والمزايا فإن 
إعمال الشرعية الجنائية يوجب عدم توقيع التدبير والقول بالتالي بتوافر 
الخطورة الإجرامية إلا بعد وقوع جريمة بالفعل باعتبارها أمارة قوية على 
هذه البحالة. ووبرز هذ! القول أن الشطورة الأجرامية حالة نفسية كامتة 
وباطنة لا يتأتى الوقوف عليها مباشرة وإنما بطريق غير مباشر من خلال 
السلوك الذي سلكه من كان على هذه الخطورة(". 


قوقع اللسريمة يدن اسارة اس على وعرح الختطورة باعتبان ان 
الجريمة أشد. صو السلوك الإتسافي اتحرافا وكشف اقثر عن غيرها عن 
صور السلوك غير الأخلاقي عن طبع الشخص ومزاجه. فالثابت - حسب 
الخبرة الحياتية للمجموع - أن وقوع الجريمة من شخص يكون في ذاته دليلاً 
على أن فاعلها يكون على استعداد لأن يجرم مرة ثانية في المستقبل مما 
يوجب توقيع تدبيراً احترازياً ذو طابع تأهيلي أو علاجي إلى جانب العقوبة. 


غير أن الجريمة بحسبانها دليلاً أو أمارة على الخطورة الإجرامية 
لا يعني القول بضرورة اشتراط توافر المسئولية الجنائية واكتمال شروطها 
للقول بإمكان توقيع أحد التدابير الجنائية . فقد توقع تلك الأخيرة رغم انتفاء 
مسئولية الفاعلين أو الشركاء عن الجريمة المرتكبة » حيث سبق القول بآن 
مناط توقيع التدابير هو الخطورة الإجرامية وليس الخطاً الجنائي بصوره 
المختلفة. 


وقد حاول البعض التآكيد على عدم اشتراط وقوع جريمة بالفعل 
كشرط لتوقيع التدابير حيث أن التدابير تواجه حالة نفسية كامنة لا صلة لها 
بالواقعة الإجرامية. ودليلهم في ذلك أن كون الجريمة المرتكبة تعد أمارة أو 
قرينة على توافر الخطورة الإجرامية وليس عنصرا من عناصرها لا يمنع من 
القول بتوافر تلك الخطورة - ومن ثم امكان توقيع التدابير الجنائية - إذا 
توافرت أمارت أخرى قد لا تصل إلى حد الجريمة0©. 


(1) د.جلال ثروت المرجع السابق . ص106 وما بعدها . د. عبد الفتاح الصيفي ؛ المرجع 
السابق ص 130 وما بعدها. 
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والواقم اننا لا توادق على هنذا "الراي السامه بالتجرية الفردية التي 
يمكن أن تهدد بتدابير سالبة أو مقيدة دون وجود إجرام حقيقي من قبل 
الفرد فاطلاق :قم التادابيى كرد :وعدرة أماراظ لا تسل الى سد |اللحريملا 
هن كذ اناس بالشبياق ودهرة إلى اقيق والاسكيواد .هق كيل السلطاك 
العامة. 


وفي رأينا أن هذا الرأي يخلط بين الخطورة الإجرامية كأساس لتوقيع 
التدابير الجنائية وبين الخطورة الاجتماعية التي يمكن أن تتخذ كأساس لتوقيع 
تدابير وقائية غير ماسة بالحرية أو بالحقوق الفردية. فهذا النوع الأخير من 
الخطورة قد يقوم في حق الأفراد لمجرد وجود أمارت أو قرائن تثبت في حقهم 
نوع من المناهضة للمجتمع دون أن يصل الأمر إلى حد ارتكاب جرائم معينة. 
أي يمكن القول بأن الخطورة الإجرامية تضم في طياتها الخطورة الاجتماعية 
٠‏ أما الأخيرة فلا تعني بالضرورة توافر الخطورة الإجرامية . ومن ثم فلا 
يمكن اتخاذها كأساس لتوقيع جزاء جنائي . عقوبة كان أم تدبير!). 

ولقد اتجهت التشريعات إلى الأخذ بالرأي الأول الذي يربط بين 
الخطورة الإجرامية وتتيق كام جريمة كقرينة على توافرها. فقد 0 
اللبناني ا وقد تنكشف الخطورة الإجرامية بناء على عناصر متصلة 
بماديات الواقعة الإجرامية السابقة أو بعناصر متصلة بشخص المجرم ذاته. 
ومن قبيل ذلك ما نص عليه المشرع الإيطالي في المادة 133 من قانون العقوبات 
من أن تعد أمارت على توافر الخطورة الإجرامية : 

- طبيعة الجريمة ومدى جسامتها وكيفية وزمان ومكان تنفيذها. 

- نوع ودرجة الضرر الناشىّ من الجريمة. 

- درجة الآثم الجنائي (العمد والخطأً غير العمدي). 


(1) راجعد.يسر أنور علي ؛ الاشتباه أو الخطورة الاجتماعية في الفقه والقضاء المصري , 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية . س10 .ع1 . ص205 وما بعدها. 
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- بواعث الجريمة وطباع المجرم. 
- سوابق المجرم وظروفه الجنائية السابقة على الجريمة. 


كما قد يفترض المشرع الخطورة الإجرامية إذا كانت الجريمة من نوع 
معين أو تم ارتكابها من شخص بذاته. مثال ذلك ما نص عليه المشرع الإيطالي 
في المادة 2/204 عقوبات من افتراض الخطورة الإجرامية بشأن المجرم شبه 
المجنون الذي يرتكب جريمة عمدية أو متعدية القصد يعاقب عليها القانون 
بعقوبة لا تقل مدتها عن خمس سنوات. ومعنى هذا الافتراض هو إلزام 
القاضي بتوقيع أحد التدابير العلاجية والتأهيلية الملائمة لهذا النوع من 
الخطورة(!). 


والواقع أن المشرع المصري قد أخذ بشكل ضمني بفكرة الخطورة 
الإجرامية كأساس لتوقيع الجزاء الجنائي المتمثل في صورة التدابير أو 
كأساس لإعمال قواعد التفريد القضائي. مثال ذلك الأخذ بنظام وقف التنفيذ 
(م55 عقوبات) . ومثال ذلك ما توجبه المادة 342 من قانون الإجراءات من 
إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إذا ما صدر أمر بأن لا وجه 
للإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله متى 
كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. 


ويؤكد ذات الفكرة أخن المشرع المصري بنظام الإفراج تحت شرط 
(52 وما بعدها هن قانون تنظيم. السجون) + وأخذة يفكرة تصنيقه المحكوم 
عليهم إل كات داخل الملؤسسنة العقابية (ع13 من قاتون السجون) + ومنم 
السجين فترة انتقال تخفف فيها القيود قبل الإفراج عنه (م18 من قانون 
السجون). وكذلك أخذه بفكرة رد الاعتبار سواء القانوني منه أو القضائي 
(+563 إجراءات الجنائية). 


(1) د. جلال ثروت . المرجع السابق . ص110. 


205 


المبحث الرابع 


إشكائيات التدابير الاحترازية 


- 


تمهيد : 

سبق وأن ذكرنا أن كلا من العقوبات والتدابير تتحد في التكيف من 
حيث كونهما جزاءات جنائية. هذه الوحدة أثارت جدلا في الفقه حول مدى 
جواز الجمع بين كلا من الجزاءين ومدى استقلال كل منهما عن الآخر. 
والواقع أن لهذا التساؤل مستويين: الأول يتعلق بمدى جواز الجمع بين 
الجراءين. على سشوئ التشريع والثاتي يتلق بطدى جوا3 الجمع بينهما في 
مرحلة التطبيق. 

أولاً: مدى قابلية العقوبات والتدابير للوحدة في مرحلة 
التشريع2 : 

يذهب اتجاه في الفقه - خاصة من بين أنصار مدرسة الدفاع الاجتماعي 
- إلى القول بإمكانية الجمع بين كلاً من العقوبات والتدابير في نظام واحد 
مأعنننة ع0 عتتتاوعحط 12 عل أء عصاعم 12 ع0 دم 1غخدء تصن :.]آ ؛ قائلين بأن ذلك لا 
يتعارض مع أهداف السياسة الجنائية . متى كانت الفوارق بين نوعي الجزاء 
ليست بالفروق العميقة. هعند هذا الاتجاه يتحذ كلاً الجزاعين في الفاية كما 
أنهما من حيث الموضوع يمسان بحق من حقوق المجرم . على الأخص إذا كان 
سالب آو فقي العرية كبا آن كاذ الجؤاءين يخطع أخيّذا"' الشتيفية بحرت 
لا يجوز تقريرهما إلا بناء على قانون وينطبق بشأنهما مبداً القضائية. كما 
يؤكد هذا الانجاه على آله لا يجوز الليل من نجل رقضن فكرة التوحيد يكون 
التدابير تهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية بينما العقوبة تستهدف في 

؛ 5اء 745 .نأك .02 نطلا لش اء ماعلا .11 ؛ واه 437 .مأك .جره بأع2:20 .[ (1) 

عطاعم 12 ع276 1222015 وع5 أء 121111 52 .غأع:501 ع0 عتتاقع12 2[ :12اككث ع 11060627[ .5 


دعل أء وعصطاعم 5ع امتخدعء تصن[ عل عدغ1:01م عنآ غنود .115 ؛ واه 17 .م .1954 .1]150 
.م2 :1953 .11102 مماأع ناد عل 5ع 1ناوع11 
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الأصل تحقيق تحقيق الردع والعدالة . وذلك لأن تطبيق العقوبة وتنفيذها يستند إلى 
حد كبير 8 درجة خطورة الجاني الإجرامية. 


وفوق أن كلا الجزاءين يهدف إلى 5 تحقيق الردع الخاص » فإن التدابير 
يمكن أ تشارك العقوية تحقية تحقيق الردع العام والعدالة. ذلك أن التدابير وما 
للطاوي عله مرخ ألم خيس مقتصود وبحسبانها جزاء مرتبط بوقع جريمة يجعل 
العامة تربط بين هذه الصورة من الجزاءات وبين الجريمة المرتكبة . مما يخلق 
كت تقو العامة ترضاً امن الزجر والدرميب :اتروع الغاة) والكاش اقيق 
العدالة. 


وعلى الجانب الآخر يؤيد بعض الفقه فكرة استقلالية العقوبة عن 
التدابير وعدم قابليتهما للجمع في نظام عقابي موحد. وعلة ذلك أن العقوية 
تقوم على أسس أخلاقية تستهدف توجيه اللوم القانوني للمجرم مما يوجب 
عند وزنها الرجوع إلى ماضي المجرم لمحاسبته على جريمته وإلى جسامة 
الواقعة الإجرامية ودرجة الإثم الذي صاحب الإرادة . حتى تكون العقوبة 
في النهاية متعادلة ومتناسقة مع تلك الناصر. قلك. الآمور ل ستواهر يشان 
التدابير فهي لا تتوجه إلا إلى المستقبل كي تقي المجتمع الخطورة الإجرامية 
المتمثلة في احتمالية وقوع الجريمة في المستقبل. لذا فإنها لا تقاس - في 
الأصل - حسب جسامة الواقعة الإجرامية ولكن بحسب درجة خطورة المجرم. 
ولهذا كله كانت العقوبة محددة المدة بخلاف التدابير التي يتوقف انتهائها أو 
تمديلها على ما سوف يكشف عنه مستقيل الجرء ومدى تفاعله ضع الجتمع 
وتقلضن تواوع الشبر ذاعفله: 

ولدينا أن هذا الرأي الأخير يجب تأييده . ذلك أن الجمع بين العقوبة 
والتدابير في نظام عقابي واحد سوف يؤدي إلى تغليب أغراض العقوبة 
أو أغراض التدابير . وفي ذلك ضرر بالمجتمع. حيث أن تغليب أغراض 
العقوبة فيه من التشديد تجاه المجرمين الذين تقل درجة خطأهم عن درجة 
خطورتهم الإجرامية. كما أن تغليب مفتضيات التدابير قد يؤدي إلى اللتساهل 
مع المجرمين اللذين تقل لديهم الخطورة عن درجة خطأهم. 

وفي رأينا آنه يجب أن يبقى لكل من الجزاءين مجاله الخاص ؛ فيبقى 
للتدبير طبيعته كأسلوب دفاع اجتماعي لا يجازي خطيئة ولا يعبر عن لوم 
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المقريات :التي يطل مفاظ توفيحها الخطة الجتاكن وني لابلاع جره هن 
كنهها ومقصود كي يعبر عن طبيعتها كجزاء أخلاقي. 


ويكفينا دليل على سلامة رأينا هذا المبني على استقلالية الجزاءين أن 
الجمع بيخ العقوية والتدبير في نظام موحد سبوف يضع على قدم المساواة 
م حيية طزيية الجواء الاشتخاص الذين اكواهر وكآنيم.عناضن السكولية 
الجناكية ومن يتواضر بشآتهم مانع من موانع المستولية كجنون أو كعاهة في 
العقل او كيش السدن.ء 

نيدو أن هذا الراي هن 'الراج لد خالبية الففتريعات 'التجداكية .فيه 
أخذ القانون الإيطالي والألماني واليوتائي والسويسري والدتماركي + وكذتك 
يفطن التشريعات" العربية كالقانون اللبداني والسورى «الغراقي. والخزائرق 
ومشروع من قانون العقوبات المصري في عام 1967م. وقد أخذ بهذا الأسلوب 
أيضاً - وإن كان بشكل ضمني - التشريع الفرنسي والتشريع المصري. بل لقد 
غدلت التشريعاث. الثي كان. قد سبق لها أن اخذت بفكرة التوحيد إلى نظام 
الاستقلال ومن ذلك التشريع السوفيتي الصادر عام 1926م والذي عدل عن 
ظكرة الوحدة تحت مسمى «تذابيزن الدفاع الاجتماغي» إلى نظام استقلال 
العقوبة عن التدابير عام 1958م. 

ثانياً: مدى قابلية العقوبات والتدابير للوحدة في مرحلة 
التطبيق: 

ينصب التساؤل في تلك النقطة حول مدى جواز الجمع بين العقوبة 
والقديين كجزاء عن حريمة واحدة"تراقار شي شان سركيها ناض السستولية: 
الجناكية وكذتكف الخطا تميين عن الإرادة الجدائية الأقة مما بوحب توقيم 
العقوبة . وتوافرت لدية الخطورة الإجرامية . مما يوجب توقيع تدبير. فهل 
يطبق على هذا المجرم عقوبة مقابل ما بدر منه من خطأ فضلا عن التدبير 
لقام'ما'ظهن لدي درن بخطورة إجرانية ؟ 

هذا التساول بطرم هاتبا حالة الأشهاصن الدين لا دواقر بعانين إن 
أحد الأساسين الذين يبنى عليهما الجزاء الجنائي عقوبة أم تدبير : آلا وهما 
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الخطأ والخطورة. فالمجرم بالصدفة لا يثور بشأنه هذا التساؤل حيث يتوافر 
لدى هذا النمط الإجرامي الخطأ دون الخطورة . كما أن المجرم المجنون 

تتوافر بشاته الخطؤية خون: انفطا ميا 9 حععل لهذا التساول مساذ يثنائه 
أيضاً. وبالتالي فإن المشكلة ستثور بشأن أولئك الذين تكتمل لديهم عناصر 
الأهلية الجنائية . كحالة المعتاد على الإجرام والأشخاص ناقصي الأهلية 
كالشواذ أو ذوي المسئولية المخففة("). 


وللاجابة على الاول الطروم كمي التضن إلن آنه اباتع مين الحدع 
ين الهرية والفوبير كجراء واحد طازنا الجسم لذ الساتك جريكب» اللجريقة 
انعط والغطورف كينا عر يجشنهالنطق العاترثى ,كن تكوق المغرية يقابل 
انكظة ويكوة. القنيين هقايل الخطورة, وهلى هذا سارت التتريعات الكالية 
كالتشريع الألماني والإيطالي واليوناني والفرنسي ومشروع قانون العقوبات 
المبرض والقاثون اللساني. 

على أن الأخن بهذا الرأي يوجب طرح تساؤل آخر مؤداه بآي الجزاءين 
- عند الجمع بينهما عن جريمة واحدة - يبدأ التنفيذ. 

افت التمطن إلن ,طروي البدع فى قفية: العقوية» بحيث آن, البدع طن 
تنفيذها مث كان الخطا كابتاً أمن.يحقق الردع العام + هالتاخير فى تعفيذها 
يقتل في النفوس الزجر والترهيب. فإذا ما نفذت وتحقق الهدف منها أمكن 
البدء في تنفيذ التدابير بقصد التأهيل أو العلاج. في حين ذهب البعض إلى 
ضرورة البدء بتطبيق التدابير باعتبارها أسلوباً علاجياً وتاهيلياً للمجرم 
تياف إلى إعادقه إلى حظيرة المع #لخص. يبرق يدرك معنن العقاب 
ويتفهم دلالته. قلا شك أن البدء في تنفيذ العقوبة قد يعقد من نفسية المجرم 
ويجعل تحقق أغراض التأهيل والإصلاح والعلاج المستهدفة من التدابير أمرا 
فكا يما بعد. 

ولدينا أن هذا الرأي الذي يرى جواز الجمع بين العقوبة والتدبير كجزاء 
عن جريمة واحدة يجب رده وعدم الأخذ به. وعلة ذلك أن هناك لكي 
جوهري بين العقوبة كوسيلة إيلام وبين التدبير كوسيلة علاج ٠‏ والجمع بين 
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الوسافين على حرم يغيقة كي" الخافل: اندي انخصبية" الإشمان ريق نيا 
فالتناقض في معاملة المجرم سوف يؤدي إلى إحداث خلل اشد في شخصيته. 
فالبدء بتنفين عقوبة على مجرم يعاني شذوذاً قد يؤدي إلى زيادة الشذوذ 
تجاهه. بحيث يصبح من الصعب علاجه فيما بعد عن طريق التدابير. كما 
أن البدء بتنفيذ التدبير بهدف العلاج قد يوقف فوائدة العقوبة التي توقع 
لاحقا!": من هنا نرق :ضرورة تفليب احد الجزاءين على الآخن إذا اجتمع 
في شخص واحد الخطأً والخطورة. ولدينا أنه من الضروري في تلك الحالة 
تغليب الخطأ بما يوجب توقيع العقوبة دون التدبير. ذلك أن العقوية تشتمل 
على أهداف أعم وأشمل وتجب في داخلها هدف التدابير المتمثل في تحقيق 
الردع الخاص©. 

وثود آخيراً الإشازة إلى أن مبدا عدم جواز الجمع بين. الجزاءين عن 
جريمة واحدة وفي شخص واحد قد أوصيت به المؤتمرات الدولية؛ ومنها 
مؤتمر لاهاي الدولي في عام 1950م: والمؤتمر الدولي السادس لقانون 
العقوبات بروما عام 1953م. والمؤتمر الأوروبي لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المذنبين بجنيف في عام 1956م. 


أهء 745 .2 مأك .111:02 لل اء ماعط .] )2 
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الباب الثالث 
اقتضاء الحق في العقاب 


تمهيد وتقسيم : 


بلصو تيبي اقتضاء الس فى لساب الى .الكرفية: التى يفن يها 
قطيق اخرادضن الجوام العناقن .«“كالتراخ ينم كل عالق الدولة وبجلهاتها 
الاطلية ممكاهعة الظلاهرة الاجراسية: 

وكذا أنائيت التميشهات السيايقة هن استعرا و الجذاء التضاكن خلى 
صوركين ركيسيتين احدهها ياقمل الشرية النجناتية .والآخن يساق والتدابير 
الاحترازية. وأوضحنا أن الأولى جزاء ينطوي على معنى أخلاقي يهدف إلى 
إياكم اقجاتن من لجل اسه و إشادم بن سلوك سيول لحري مرة اتخرك» كنا 
هدق إن هر وترهيي البانة فى وكير كين لجان كن مكف ما 
القاقية خاي الخدادين. - هذات. قوس لزميان «وعلفهي ولة لنظري بعلن إباقه 
مقصود. فجل غرضها كبح جماح الخطورة الإجرامية الكامنة لدى شخص 
الجرم كي لا دول الى حرام قلي فى الشتقيل: 

ورضم فلك" الأزذواهية الحزائية إلا انه ملاؤالت البغرية غليتها كن 
التشيريمات اتجقافية بل وتعتل العقوية الننالية الحرية العاسم الأعظم عنها ‏ 
واللسيات على هنذا الفمظ نابي أى :كن .صدورقها السالية اللهرية + بخان 
ها مرق بالسجوة: أو .ما يطلق علية 'الزسسات المتابية , بحسياتها الأماك 
القى لعفل هلها دنه المقوياك :ويد فول لمكو عليه الزسيية المكابية فيد 
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مرحلة جديدة من مراحل الدعوى والخصومة الجنائية(). 


وعلى ذلك فإن اقتضاء الحق في العقاب يوجب تحديد أسلوب المعاملة 
العقابية . سواء من الناحية المادية أو من الناحية القائنونية , الذي يتناسب مع 
شخصية وظروف كل مجرم في ضوء ما يسفر عنه فحص الشخصية. وهذه 
المرحلة - خاصة في النظام المصري - يوكل أمرها إلى جهة الإدارة : لكون 
هذه الزحلة ترح تدبكل اليد من التخصهيين :.#الأظاء وهال الدية 
والأخصائيين الاجتماعين والنفسيين ورجال التعليم وكافة المعنيين بوضع 
برامج التأهيل والتهذيب والإصلاح داخل المؤسسة العقابية. 

وفي ضوء ذلك فإننا سوف نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول نحدد 
في أولهما الإطار المكاني للتنفينذ العقابي السالب للحرية - أو ما يطلق عليه 
المؤسسات العقابية - وفي ثانيهما نحدد التنظيم المادي للمعاملة العقابية , 
وفي الفصل الأخير نبين التنظيم القانوني للمعاملة العقابية. 


(1) رغم أن الفقه التقليدي لا يدخل التنفيذ العقابي ضمن مراحل الدعوى الجنائية : 
قاصرا إياها على مرحاص الصحفيق والمحاكمة: راجع ذ. محمود تجيب حستي ٠‏ شرح 
قانون الإجراءات الجنائية . ط2 . دار النهضة العربية . 1988 . ص60 وما بعدها . د. 
عبد الرعوف مهدي . شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية . دار النهضة العربية 
٠‏ 2002 . ص179 وما بعدها . د. أحمد فتحي سرور ؛ الوسيط في قانون الإجراءات 
الجنائية .7 :داز النهضة العربية :1993 .ص66 وما بعدها .د. محمد عيد الغريب 
شرح قانون الإجراءات الجنائية . ط2 , 1996- 1997 . ص27 وما بعدها. 
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الفصل الأول 
الاطار المكاني للتنفين العقابى (المؤسسات العقابية) 


65 اطع ططء 6261155 5ع[ 


- 


تمهيكل : 

إن بدء التنفيذ العقابى - خاصة في حالات سلب الحرية - يعد أهم 
الناشئ عن الجريمة وإرضاء الشهوو بالعدالة » وعليه يتوقق مدى النجاح في 
إغاد الجره تعره اخرى إلى جظلزرة مجنت كبس ذا فيه 

ومن اج تتفي موز الاشراض يذلف المكيه سخ التحيبوة سن أجل 
اناك أفاكع القسية لقاب .ومن لجل الارشاء باسالبب التعاجلة المطابية: 
الضفية الضاين وف كانيهما افراع المؤسساك الحقابية: 
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المبحث الأول 


ميكانيزم التنفيك العقابي 


- 


نمهيد : 

يقصد بتحديد ميكانيزم التنفيد العقابي رسم صورة للكيفية التي 
ونين عليها السفية النشابي مد “صدون: السقم الاق الادائة, وتهداق من 
هاه النقطة أن ذرهم يعدن انادغ العاية ليذه الرحلة مواد انصب الأمر 
على عقوبة سالبة للحرية أو غيرها من أشكال العقوبات. وكذلك بيان أهم 
الاتجاهات. المدركة قّ التننية العقابي» خاصة الدهوة إلى تيفل القضاء 
المناكى شن مرجلة الحعيد الكابي - 


أولاً : بعض المبادئ الحاكمة للتنفيذ العقابي : 


يقصد بالتنفيذ إعمال ما يقضي به حكم نهائي - كأصل عام - صادر 
عن القضاء الجنائي, في دعوى جنائية صحيحة وبناء غلى أمر صادر عن 
سلطة التنفين(!). فالتتفيذ ما هو إلا إعمال ما يقض به حكم نهائي بالإدانة 
صادر عن قضاء الحكم. أي أن مرحلة التنفين لا تبداً إلا عندما تنتهي 
إجراءات الدعوى الجنائية بصدور الحكم البات. 

ولا يعد التنفينذ واقعة ماديه . بل هو حاله قانونية تتجسد فى علاقات 
قانونية تنشأ بين الدولة كشخص معنوي والمحكوم عليه. وتفرض تلك العلاقة 
عددا من الالتزامات المتبادلة بين الدولة والمحكوم عليه. فعلي الأخير أن 
يخضع ويتقدم لتنفينذ ما جاء بالحكم الصادر بالا دانه . كما أن علي الدولة 
ألا تنفذ عقوبة أخرى خلاف ما جاء بالحكم7©). 

ويكشف لنا هذا التعريف عن أن الحكم الجنائي هو سند التنفيذ 


(2)2 د.أحمد شوقي أبو خطوه . شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ؛ المرجع السابق » 
ص 777. 
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مم1أدءغءء 0 غ111 ؛ وبدونه لا يجوز الالتجاء إلى السلطة المختصة بإجراء 
العفقية» سالحكم المناتي الصا «الاذائة حو الفاشف عق شمفق المسكولية 
الجنائية وعن إلحاق الضرر بالمجتمع ووجوب العقاب. أو هو بالأحرى الذي 
يعطلى القزون لليولة 2 ممظلة فى الها الفيوية .د الاستمال بحقها فى 
العقاب. 

واسظوام. بكم بجقانيا لبهم السديق: اتعقابي: اس ينيجه التبسات 
نيد الشرعية الجتاقية فى شهها المقاي +التضمع أن الا غقارية إلا بحقه 
قضائي (م66 من الدستور المصري) , بحسبان أن القضاء هو حارس الحريات. 
والحكم الجنائي لا يوصف بهذه الوصف إلا إذا كان صادراً عن محكمة مختصة 
وكقا نا كعدو القوانين الاحراتية والفؤافيق النظينة للبلطة القضائية للدولة: 
وفك هذا تزكه. امادة :409 اجراءاع سداقية ضري رقرلها لا يجوز كرقيم 
العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضي حكم صادر من محكمة 
بكر وزلك 

والآصيل الدقة إلا الكحفاء النيائية اق :الف امشفنت كافة طرق 
الطلوخ المادية ر اللفارضة والايكنات 912017 الله ميقن الدع نش اديز :يفن 
الأجعام حكن ولو كن نهاشية ومح شبيل :ذلك ننا عن عليه الخادة 463 مين فانون 
الاجزادات الجتاقية من أن الأحكاى الصادرة بالغرامة واتصاريف كو راجية 
التتفية كور » ولو هع تصؤل ايضافها..وكذلك الاتحكام الضبادرة بالحيس:فى 
شرقة أو على مفهم عات اأوليسن له محل إقامة ابت بمضدر ركذا النخال هي 
الأحوال الأشرق إذا كان الحكم'صالان بالحيس +« وإلا إذا:قدم امتهم كفالة بان 
إذا لم تائف الحكم :لا يدر امن فلفية: اكه الذي يعدن :كل يفقم رضادن 
بعقوية الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقد بم الكفالة جد 
يك هجو ذاك اناد شارف إلى اله إذا كان ١‏ انهم معيزيا ضيبا الحنياطيا + 
يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف. 


(1) وعلي هذا فلا يوقف الطعن بالنقض التنفين باعتبار أن الطعن بالنقض طريق طعن غير 
عادي تمارس بمقتضاه محكمة النقض رقابتها علي الحكم من ناحية تطبيق القانون. 
علي أن يؤخن في الاعتبار أنه وفقا لنص المادة 429 إجراءات جنائية فإنه يترتب علي 
الطعن بالنقض إيقاف تنفيذ حكم الإعدام. 
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وتقضي المادة 464 إجراءات جنائية بأن تنفن أيضا العقوبات التبعية 
المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس طبقا للمادة 463. كما تنص 
المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تنفين الحكم الغيابي 
بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في ظرف العشره أيام التالية للإعلان 
بالحكم الغيابي. كما أن للمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق 
المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو 
الاستثناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفي المحكوم له 
من الكفالة. 


وانشيا:* ِ تقضى المادة 008 إجرا ءات كان للمحكمة عند الحكم قيانيا 
بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة بمصر ؛ أو إذا كان 
هياكدا صده أمر بالحبيس الاحتياطي 1 أت تأمر بناء علي طلب النياية العامة 
بالقبض عليه وحبسه. 


ويعطي المشرع المصري للنيابة العامة سلطه تنفينذ الأحكام (م461 
إجراءات جنائية) باعتبارها ممثلة عن المجتمع وتنوب عنه في المطالبه بالحق 
في العقاب!'). بل أن المشرع المصري يوجب علي تلك السلطة المبادرة إلي 
تنفين الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجناتية ولها من أجل 
القيام بهذا الالتزام أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة (م462 إجراءات 
جنائية)(2. 


ويسند أمر التنفيذ الفعلي للعقوبات إلي السلطة التنفيذية وفقاً للتشريع 
المصري ممثلة في وزارة الداخلية . وعلى الأخص مصلحة السجون في حالة 
البقريات الشالية للحرية؛ وهنا قرحي الادة 41 إجزاءات حتافية يان ل بحس 
أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلكء. كما لا يجوز لمأمور أي سجن 


00 ليا يعر البعض أن الثياية النابة « قلف العازل هن السديد أو عض كاسياه إلا عن 
الأحوال التي يعينها القانون. وعلي العكس من ذلك ذهبت محكمة النقض في حكم لها 
إلي أن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فإن 
هى رأت إيقاف تنفيذها وأمرت به فلا رقابة عليها ولا معقب. راجع نقض 31 يناير 
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قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضي أمر موقع عليه من السلطة المختصة , ولا 
يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. فعمل النيابة العامة ينحصر خلال مرحلة 
التنفيذ في إصدار الأمر به فقط . أي إعمال منطوق الحكم الجنائي!". 


ومن أجل درغ التسقه والعدوان على حرياك الأفراد من قبل السلطة 
التنفيذية القائمة علي آمر التنفين العقابي أجازت ال مادة 42 إجراءات جنائية 
لكل من 'أغضاء النابة العامة ووؤسساء ووعلا: الشاكم الايكدافية والذريكناف 
زيازة السجوخ العامة والمركزية التوبجودة فى وواكر احتصاصيهم والتاكد من 
عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن 
وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس 
ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم . وعلى مديرو وموظفي السجون 
أن يقدموا لهم كل مساعده لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها. 


ثانيا: الاتجاهات الحديثة في التنفين العقابي: 


لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات الأخيرة هو اعتراف 
بعض الدول بمبداً تدخل القاضي الجنائي في مرحلة التنفينذ. فهذا الاتجاه 
. على حد قول البعض . يعد ثورة حقيقية في التشريع الجنائي). وقد 
لاقت هذه الفكرة في مهدها مناهضة من قبل الفقه التقليدي بحجة أن 
تنفيد الأحكام هو عمل مادي بحت لا يتلاءم إلا مع وظيفة الإدارة العقابية. 
يضاف إلى دقف قرليم يان الاعمراف للقافين يدور فى مردلة اللفين هو 
اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات . الذي يوكل أمر التتفيذ إلي السلطة 
التنفيذية كاختصاص أصيل لها . والقول بغير ذلك قد يصادم بين السلطات 
بعضها ببعض0©. 


(1) د. حسن صادق المرصفاوي ود. محمد زيد إبراهيم . المرجع السابق . ص 59 وما 
بعدها. 

(8- وومحيب عيه الغريب»: الرجع السنايق + ص53[ وحول التزخل القطباقي شن شرخلة 
النفيث العقابى واجع .3+ عيد العظيم مرسي وزير + دوز القضاء هي تنفين الجزاءات 
الجناكية » دراسة مقارنة ؛ داز النهضة العربية , 1978: د . مرقص سعد » الرقابة 
القضائية على التنفيذ العقابي » رسالة دكتوراه : القاهرة + 1972, 

(68 اسيم نتسن سروز الاخباز القضافى + اتيج اسايق هن 261 د 
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والواقع اتنا لا خؤيد هذا الأتهاء التعليدي الذي لم يد معيولا السلية 
به في ظل أفكار الدضاع الاجتماعي التي تعطي للإدارة حرية في التقدير 
والاختيار بين أنواع الجزاءات الجنائية وكيفيه تنفيذها على المحكوم عليه. 
فلم يعد حكم الإدانة يتضمن تحديدا كاقيا للعقوبة أو للتدبيرء بل يترك 
هذا التحديد إلي مرحلة التنفيذ الفعلي للجزاء وفقاً لمجموعة من الظروف 
والعوافل القى تتسيل كن لكاتب يشخدن المحكوه علي 

هذا التطور في المفاهيم العقابية أوجب عدم الفصل بين تنفين العقوبة 
وبين من أصدر الحكم بالإدانة. فالتنفيت في الحقيقة ما هو إلا امتداد 
للمموى الجتاقية: ويجب أن كن يد الفاضي إلى هذا الشن العنيدض كن 
يتحفق هق أن الهداء السكوع يدا سوف يحقق اغراشه الى تبظليا القاضي 
في ذهتة حال النطق بالجزاء على مرتكب الفعل الاجرامي. فإذا كان الجزاء 
الجناتي - عقوبة أم تدبير - يرنو إلي تحقيق التأهيل والإصلاح - أي علاج 
الجرم من مرضية :التطلل في عزامل الاخرام الكايقة ب كن ينادو خض ثاقة 
في المجتمع . فكان من المتعين القول بوجوب أن يتحقق القاضي من أن الجزاء 
كعلاج قد أتي ثماره وحفق إغراضه تجاه المحكوم عليه. شآن القناضي في ذلك 
قنان الظبيب الذى وقنخص خاته اللريقن وخضف له الدواء وغلية الاشهرار 
في متابعة مريضه حتى يتأكد من أن العلاج قد حقق فوائده المرجوة. 

وطالما أن الاتجاهات العقابية الحديثة تعطي لجهة الإدارة الحرية 
في تحديد المعاملة العقابية الملائمة للمحكوم عليه - كأن تقرر مثلا إفادة 
الحكرح عليه من نظام الإحراي الشرطك آو تقل المحكوم غلية من مؤميسة إلى 
أخري أو من نظام معاملة إلي نظام أخر - فكان لابد من مد سلطه القضاء 
إلى الإشراف على آذاء الإدارة العقابية ».قد .يمس اسلوب اللفاملة العقابية 
المتبع بقوة وحجية الحكم الجناكي الصادوء وحيث أن تحديد قوة الأحكاء 
بعضعوتها عمل فضا كان ولايد سن فبوق مشاركة العضاء التق اصبدر 
الحكم في تنفين مضمونه ومتابعة هذا التنفين. 


.5 أء 82 .2 نأك .زه ملكاة5[115001 
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ولا يقدح في ذلك القول بتصادم القضاء مع الإدارة العقابية . ذلك 
أنه يمكن التغلب علي هذا الأمر بتحديد اختصاصات كل من القاضي الذي 
يسمي حال ذلك قاض التنفيذ أو قاضي تطبيق العقوبات - والإدارة العقابية. 
فيعهد إلي الإدارة القيام بالأعمال المادية كالتنظيم الداخلي للمؤسسة 
العقابية وتوجيه سير العمل فيها وتوقيع الجزاءات التأديبية من أجل حفظ 
النظام ومنح المكافآت . في حين يترك للقاضي - قاضي التنفيذ - الرقابة 
علي كل ما من شأنه تعديل وضع المحكوم عليه كما حدده الحكم. فيسند له 
كل ما يتعلق بمدة العقوبة أو التدبير وتعديل أسلوب التنفيذ وتقرير مدي 
أحقية المحكوم عليها من الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي وإلغاءه حال 
منحه وتعديل الالتزامات المفروضة علي الخاضع لهذا النظام. كذلك يختص 
برقابة تنفين الالتزامات المفروضة حال تقرير نظام الوضع تحت الاختبار 
والتعديل فيها بالزيادة أو النقص أو الإعفاء منها. وأخيرا يختص بنظر 
إشكالات التنميدة. 

ولشد تجاوينت العديد من الدول مع هد] الأتجاه الحديت »وكان 
أولها القانون الإيطالي في عام 1930م والذي تنص المادة 144 منه علي 
خضوع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لرقابة قاضي الإشراف 06 086[ 
ع11326أ5117. وقد وسع قانون العقوبات الجديدة الصادرة في 24 يوليو 
عام 1975م من اختصاصات هذا القاضي لتشمل ابداء الرأي بشأن الإفراج 
الشرطي بالنسبة للمحكوم عليه وكذلك مدي السماح لهذا الأخير بالعمل 
خارج المؤسسة العقابية. وتأخن بعض الدول بنظام محكمة تنفين العقوبات 
٠‏ ومنها القانون البرتغالي الصادر عام 1944م: والذي أوكل إلي محكمة 
مشكلة من قاضي فرد النظر في كل ما يتعلق بتنفين العقوبات أو التدابير , 
سة اونا متلق مدقي أو ينا يلع تمك الفاملة السانية المطيق دويية! اهنا 
أخذ القانون الفيدرالي الألماني الصادر في 17 مارس 1976م بأن خصص 
في محاكم الدرجة الأولي دوائر للتنفين العقابي ومشكلاته). 
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ويعد التشريع الفرنسي من بين التشريعات التي سبقت الجميع في 
الأخذ بنظام قاضي التنفينذ. بل أن هذا النظام قد عرف عمليا من الثورة 
وقبل النص عليه تشريعيا حيث كان يعهد إلي قاضيين بالإشراف علي تتفي 
العقوبات ٠‏ أحدهما كان رئيس لجنة تنظيم السجون المركزية والآخر ركيس 
لجنه مساعده المفرج عنهم. 

وكانت النقلة الحقيقية في عام 1949م عندما أقر المشرع الفرنسي نظام 
قاضي تنفيذ العقوبات والذي يلحق بكل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبات 
تزيد علي سنه. ويعهد إلي هذا القاضي بالنظر في كل ما يتعلق بالتنفيذ 
العقابي فيما عدا منح الإفراج الشرطي!! . الذي بقى من اختصاص وزير 
العدل. وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الحالي عام 1958م 
الخذا بما أسماه قاضي تطبيق العقوبات 1565م 065 1162102مم2 4 086[ 
(م721) والذي يعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء 
الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد©). ووفقا للمادة 722 إجراءات 
فرنسي فإن قاضي تطبيق العقوبات يختص بالإشراف علي تنفيذ العقوبات 
وتحديد نوع المعاملة العقابية بالنسبة للمحكوم عليه عليه وجتع قراخيص الإقامة 
في الخارج في حالة الوضع تحت الاختبار وتقرير نظام شبه الحرية وكذلك 
اقتراح منح الإفراج الشرطي وإبداء الرأي في إلفاءه. كذلك يختص بتقرير 
تقل المحكوم عليه من درجة إلى اخرى شي اللؤسسات الصن تاكد بالنظام 
الق ريصي 


(1) وقد حاول مشروع قانون الإجراءات الفرنسي المعد من قبل البروفيسور 10022601611 
وعناطة7 عل أن يضيف إلي قاض تنفيذ العقوبات سلطة منح الإفراج الشرطي. غير أن 
هذا المشروع وقف في هذا الشأن عند حد منح قاضي التنفين الاختصاص فقط باقتراح 
الإفراج الشرطي (م564) وكذلك ابداء الرأي حول إلغاءه عند الإخلال بأحد الالتزامات 

(2) وقد أسند مرسوم 12 سبتمبر سنه 1972م الاختصاص بتعين قاضي تطبيق العقوبات 
إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم صادر بذلك. 
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المبحث الثانى 


أنواع المؤسسات العقابية 


تمهيد وتقسيم : 

يرتبط ظهور المؤسسات العقابية - السجون - بظهور العقوبات 
السالبة للحرية. مما يعني أن فكرة السجون ليست قديمة كما قد يعتقد 
البعض . فعمرها الزمني يرجع إلي قرنين فقط من الزمان. فالعقوبات التي 
كانت تسود في الماضي كانت تأخذ طابع العقوبات البدنية كالإعدام وقطع 
الإطراف والجلد . ولم يكن السجن - الذي كان يأخذ صورة الحصون والقلاع 
والأقبية - إلا مكانا للتحفظ علي الأشخاص لحين محاكمتهم أو لحين تنفيذ 
العقوبة البدنية عليهم. ولم تكن الدولة - التي لم تكن سلطتها في ذاك الوقت 
قد قويت - تتولي إدارة السجون. بل كان يعهد بذلك إلي أحد الأشخاص الذي 
كان يهدف في الغالب إلى تحقيق الربح . الأمر الذي جعله يفرض إتاوات 
علي المساجين دون أن يهتم بالإنفاق على تحسين المرفق الذي يديره. 

وكانت بشائر حركة إصلاح السجون قد بدأت علي يد رجال الكنيسة , 
الذين قاوموا بشدة العقوبات البدنية ودعوا إلى فتح الطريق من أجل التكفير 
والتوبة . الأمر الذي أوجب الاهتمام بإصلاح الأماكن التي يجري فيها وضع 
المذنبين. فظهر في ذلك الأثناء نظام الحبس الانفرادي الذي يسمح للمحكوم 
عليه بتآمل ذنبه والندم عليه بالتقرب والطاعة للرب. 


وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأت الدعوة إلي إصلاح السجون تأخذ 
مظهرا علميا علي يد العالم الإنجليزي جون هوارد 11017210 101202[ ؛ الذي 
أبرز - من خلال دراسته لأحوال السجون في عدد من البلدان الأوربية والتي 
نشرها من خلال مؤلفه «حالة السجون في انجلترا وويلز» (1777) - ضرورة 
الاهتمام بإصلاح وتهذيب وإرشاد المسجونين . وذلك عن طريق الاهتمام 
بالتعاليم الدينية ودفعهم إلى اكتساب حرفه أو مهنة أثناء التنفين العقابي 
تعينهم علي مواصلة الحياة بعد خروجهم إلي المجتمع. 
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ولقد توالت الدعوات الفردية بعد هوارد إلي أن تأسست الجمعية 
الدولية للعقوبات والإصلاحيات في عام 1880م بهدف الحد من شدة 
العقويات والامسيام بشخصن المسكوم عليه والسفي بآق يكن الهدف الاسم 
للعقوية هو الإصلاح والتأهيل. ولقد أسفرت جهود الجمعية في عام 3م 
عن وضع مجموعة من القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين ٠‏ والتي أقرتها 
الجمعية العامة لعصبة الأمم عام 1934م (". 

وخلال تلك الرحلة الطويلة ٠‏ التي امتدت منذ العصور الوسطي إلى 
وقتنا الحالي. يمكن القول أن التطور قد كشف عن ثلاثة أنواع محددة من 
المؤسسات العقابية. هي المؤّسسات المغلقة 1175265 2]5ع2ء6]261155 5ع[ 
والمؤؤوسسات المفتوحة 5©.[آ 011761165 635115561261215 والمؤسسات شبه المفتوحة 
56121-5 612511556226215 1.65. وسوف نوالي شرح هذه الأنواع في 
النقاط التالية » مع بيان موقف المشرع المصري من الأخذ بها. 

أولا: المؤسسات العقابية المغلقك : 

فكرة السجون أو المؤسسات المغلقة 151265 6211556726215 1.65 هي 
الصورة التقليدية الأولي بين مختلف الأنواع من المؤسسات العقابية. وتستند 
هذه الفكرة إلي نظرة خاصة للمجرم باعتباره شخصاً خطرا علي المجتمع 
يتعين عزلة خلال فترة معينة يخضع خلالها لنظام رقابي صارم وقاس من 
حيك العاملة العقايية + ركذل تحفيق الريع. واللوجر بالسية البسقوم عليه 

وتتميز هذه السجون بموصفات خاصة من حيث نظامها العقابي 
وحراستها وقسوة العقوبات التاديبية التي توقع على من يخالف النظم 
الى لطلية لهاء 

ولما كان الهدف الرئيسي لتلك المؤسسات هو الردع . فإن هذا النوع 


(1) حول تطور المؤسسات العقابية والسجون راجع ٠د.‏ يسر أنور علي ود. أمال عثمان » 
المرجع السابق . ص3/7 وما بعدها . د. محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق . ص51 
وما بعدها . د. أحمد عوض بلا ل ؛ المرجع السابق . ص265 وما بعدها . د . محمد عيد 
الغريب ؛ المرجع السابق. ص164 وما بعدها .د . أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق 
ص531 وما بعدها. 
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غالباً ما يخصص للمجرمين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة وللمجرمين 
الخطرين ولمعتادي الإجرام . ولكل من يثبت أنه لن يجدي في ردعه إلا 
الخضوع لنظام عقابي مفرط في الشدة والقسوة("). 

ولا شك أنه يعيب تلك المؤسسات - بأسوارها العالية وبعدها عن المدن 
وحراستها امشدوة - انها :ضفي على الحياة ذاخلها جو يتخالق تماما ,ظايع 
الحياة العادية في المجتمع . بما يفصم العلاقة بين المسجون وبين العالم 
الخارجي . فينمي هذا داخله مزيد من العداء للمجتمع ولإدارة السجن , 
ويضعف داخله إرادة التأهيل ويضعف من ملكاته الفردية مما يجعل عمل 
القائمين علي إدارة المؤسسة العقابية في التأهيل أمر لا طائل منه. كما 
أن هذا المؤسسات في سبيل إنشائها وإدارتها تكلف الدولة مبالغ طائلة لما 


تتطلبه من طاقم إداري كبير وحجم منشات ضخ©) 

ثانيا: المؤسسات العقابية المفتوحك: 

لعل خصوصية المؤؤّسسات العقابية المفتوحة 6]250115565726265 5ع.]آ 
518 توجب علينا أن نبين عدة أمور بشأنها أولها يتعلق ببيان مضمون 
هذه الفكرة وثانيها يرتبط بتحديد المعايير التي على أساسها يتم اختيار نزلاء 
تلك المؤسسات وأخرها يتعلق بتقييم هذا النوع من المؤسسات. 

أ: مضمون فكرة المؤسسات المفتوحة وتطبيقاتها : 

المؤسسات المفتوحة هي علي النقيض التام من المؤؤّسسات المغلقة , 
ذلك أنها نوع من السجون المتخصصة تتميز بغياب العوائق المادية التي تحول 
دون هروب المحكوم عليه » مثل الأسوار العالية والقضبان والحراس. ففيها 
أوالعلاجية ٠.‏ فهي تعتمد اساسا على الثقة الممنوحة للمحكوم 51 وافتناعهم 
(1) 5ميسر اتور غلي ودء آمال عثمان ٠‏ المرجع السايق «صن389 وما بعدها. 


.5ه 370 .مأك .جه عطتاء ]1 تاطصد[ أء تصسولغ5 .0 تتاعومووع.] .© 
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الشخصي بالبرامج الموضوعة من قبل الإدارة العقابية!). 


وإقالبا هاا موضع هذه اللإؤسسات بفارج المدينة او.ظي الزيق هع بوبالشرب 
من المناطق الحضرية كن يسهل 'الحصضول. غلي الضروريات اللأؤمة الإفاشة 
الدؤلاه والشاكميق على تتقيت" العقايه + وحن ينكق. الأتمال بالاختصاضيين 
في يرامع الخاشيل والملاج عند اللزوم. وضادة ما تتخت المؤسسة شكل منظمة 
ذراعية يتحوظيز حكن الكسلؤلف الشاكفكة او الحراجي السيظة مود تكاليا 
ووذ كلها يعاري التؤلكج الأعمال.الزراسية والصحاهات اسهد ريال 


وظكرة الؤسضات اللفقايحة لسك بالشكرة السديكة ‏ فقن كايرك الواشو 
القرن التاسع عشر ونمت في أعقاب الحرب العامية الثانية نظراً لتزايد عدد 
المحكوم عليهم بسبب ظروف الحرب ؛ الأمر الذي أوجب وضع المحكوم عليهم 
في مبان عادية ومعسكرات بهدف تشغيلهم لصالح المجهود الحربي (0. 

وقد تكون هذه المؤسسات منفصلة . أي عبارة عن مبان متخصصة 
يودع فيها النزلاء الذين يثبيت بشآنهم ومن واقع معايير التصنيف المختلفة 
صلاحيتهم للخضوع لهنه العاملة العقابية المتميزة. وقد تكون هذه اللؤسسات 
عبارة عن أقسام ملحقة في سجن أخر قد يكون مغلق وقد يكون شبه مفتوح ,2 
بحيث ينتقل إلى :القسم التفعح من يكرن على وشك الاقراج عنه بهدف البده 
في تأهيله وتدريبيه علي حياه أقرب إلي حياه المجتمع العادية. 

ولقد أوصت المؤتمرات الدولية بالأخن بهذا النمط من المؤسسات 
وشجعت عليه. ومن قبيل ذلك المؤتمر الدولي الثاني عشر الجنائي والعقابي 
المنعقد فضي لافاي 1950م + وكذلك موتمن الآمم الشحدة لكاطمة الجريمة 
ومعاملة المذنبين المنعقد في جنيف عام 1955م. وبهذه التوصيات أخذت دول 


(1) حول المؤسسات المفتوحة راجع د. محمود نجيب حسني ؛ المؤسسات العقابية المفتوحة » 
المجلة الجنائية القومية . ع3 . 1966 . 
)2( د . محمود نجيب حسني .؛ المرجع السابق . ص190 وما بعدها . د. محمد عيد الغريب 
؛ المرجع السابق . ص174 ٠‏ د.أحمد شوقي أبو خطوة .٠‏ المرجع السابق . ص 541 » د. 
يسر أنور علي ود . آمال عثمان ؛ المرجع السابق . ص392 وما بعدها. 
.5ه 190 .مأك .جره معماتاوظ .8 
)3 د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان » المرجع السايق . ص393. 
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كثيرة منها بلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وفنلندا وانجلترا والولايات 
المتحدة(!). 


عندما أنشآت ما يسمي المركز الزراعي بكازابياندا ع 28216016 عتامعن 
2501220 في جزيرة كورسكا 00156 ثم تحول أسمة إلى مركز الحبس 
0عاما ء وغانيا ممالا يسبق ]داهم سن قبل وهناك أيضنا سركر السحن 
المفتوح للمحكوم عليهم الشباب 611265[ 20111 0117611 قلتطعاغ0 عل ع تامعن 
645 أو ما يسمي بمركز السجن المفتوح بمدينة أورمنيجن 1.4 
12 م01ع11502-6م ؛ وفيه يوضع المحكوم عليهم الذين يتراوح سنهم 
بين 18 ١‏ 28 سنة0©. 


ب : معايير اختبار النزلاء بالمؤسسات المفتوحهة : 


تثير المؤسسات المفتوحة التساؤل حول المعيار الذي علي أساس يتم 
اختيار النزلاء بها. وتتوزع الاتجاهات في هذا الشأن إلي ثلاثة( : فيذهب 
اتجاه إلي جعل المعيار هو معيار مدة العقوبة . فإذا ما كانت هذه العقوبة 
طويلة المدة كان الإيداع واجبا بإحدى المؤسسات المغلقة. وعلي العكس إذا ما 
كانت العقوبة تقصيرة المدة فيمكن إيداعهم بالمؤسسات المفتوحة. وبالطبع 
يعيب هذا الرأي اعتماده علي معيار غير واضح إذ لا يوجد معيار ثابت لفكرة 
العقوبة قصيرة المدة. كما يؤخذ عليه اعتماده علي قرينة غير مطلقة » إذ 
يعتبر أن طول المدة يكون أمارة علي عدم الثقة في المحكوم عليهم . وهي أمارة 
أو قرينة غير مطلقة الصحة. إذ يمكن للمحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة أن 


(4)1 وقبل تلك التوصيات أخذت تلك الدول ومنذ وقت بعيد بفكره المؤسسات المفتوحة 
علي شكل مستعمرات زراعية » من ذلك مستعمرة 1171625011 في سويسرا عام 1891 
. ومستعمرة 5638071116 في ولاية تكساس بالولايات المتحدة . ومستعمرتي اعءأداء.آ و 
6801127 بانجلترا . راجع 
.5ه 193 .مأك .ره ععم1لناهظ8 .8 
1 اك .مزه عم1ناه8 .8 )2 
(2)3 د.أحمد عوض بلال » المرجع السابق . ص296 وما بعدها. 
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يكون أكثر خطورة من غيرة من المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة. 


ويذهب اتجاه آخر إلى وجوب اعتبار المؤسسة المفتوحة مرحلة تمهيديه 
سابقة علي الإفراج . بحيث لا يودع المحكوم عليه مباشرة في المؤسسة المفتوحة 
٠‏ بل لابد من معاملته معامله تدريجية ». بحيث لا يكون الاستفادة من نظام 
المؤسسات المفتوحة إلا في نهاية مدة العقوبة المحكوم بها. ويعيب هذا الرأي 
نظرته بعين الشك في كافة المحكوم عليهم . فلا مبرر لأن يودع في مؤسسة 
عقابية مغلقة من يكون جدير منذ بدء العقوبة بالثقة وقابليته للإيداع في 
مؤسسة مفتوحة. خاصة إذا علمنا أن الإيداع في أحد المؤسسات المغلقة لمن 
هم جديرون منذ البداية بالإيداع في مؤسسة مفتوحة قد يجعل منهم أعضاء 
فاسدين خلال مرحلة التتفيذ وقبل إقرار نقلهم إلي درجة عقابية أخف0"). 


يش رايا أن ايان الواجب الاشاع يسب: أن قد إلى أشاس بعلن 
يقوم علي إجراء الاختبارات الملائمة من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية 
لتحديد أي من بين المحكوم عليهم يكون جدير بالثقة في الإيداع في مؤسسة 
مفتوحة20. 

ج: تفقييم نظام المؤسسات الملفتوحهة 09 

لا شك أن لهذا النوع من المؤسسات العديد من المزايا التي يمكن أن 

- لا يوجد في هذا النوع من المؤسسات فصم بين حياة المحكوم عليه 
العادية وبين حياته داخل المؤّسسة العقابية » إذ يبقي داخل الموؤّسسات المفتوحة 
الإدارة العقابية. 

- يجنب نظام هذه المؤسسات المحكوم عليه الآثار السلبية للمخالطة 


(1) د.فوزية عبد الستار . مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب . ط 5 دار النهضة العربية , 
5 . ص329. 


)2 د. محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق . ص199 . 
.ص نأك .مه عطتااع ا تاطحصهر[ أء نصسولغا5 .0 تتاعومهع.] .6 
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بين االحكرم علوي . قاضة إذا كان الحكوم خليه مجرها بالضسدفة ونم ساميل 
نوازع الشر داخله أو كان محكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة ولم تكن الجريمة 
فى حياقه الامعادةا رسيا 


- يمكن هذا النوع من المؤسسات قيام المحكوم عليه بإعمال واجب 
الرقابة والإشراف علي أسرته وتقديم العون لهم من ناتج ما يحصل عليه من 
عمل داخل المؤسسة. ولا شك أن هذا يجنب انحراف بعض الأسر علي أثر 
دخول عائلهم السجن. 

- يحفظ هذا النوع من المؤسسات التكامل الجسدي والنفسي للمحكوم 
عليه فلا يشعرهم بالملل والتوتر وغيرها من الأمراض التي يعانيها غيرهم من 
كلد الؤنبسات الغلقة: 

عا هاذة هنا يكضمب التويل «الؤسمنة المقترعة عمل أو 'فينة تكده. هذ 
الزراعي والصناعي بهذه المؤسسات لا تختلف كثيرا عن ظروف العمل العادي 

دو كيرا فاق هذه الؤسسات قليلة القلمة عا انيا شو هاكدا إنقاجياً 
يسوق داخل المجتمع 2 فقتصبح المؤسسات العقابية أداة في دفع عجلة النمو 
الاقتصادي وليس عببا علي الدولة(2©. 

ورغم كل تلك المزايا إلا أنه قيل بعدة عيوب في شأن تلك المؤسسات 


- أنها قد تتيح هروب النزلاء بكل سهولة نظرا لضعف الحراسة والأمن 
بها. وقد شهدت فرنسا هذه النماذج في أعوام 1978 و 197/9 وفي عام 


(2)1 د.محمود نجيب حسني ء المرجع السابق . ص194. د. أحمد شوقي أبو خطوة ؛ المرجع 
السابق . ص546 . د . يسر أنور علي ود. آمال عثمان ؛ المرجع السابق . ص394 » د. 
محمد عيد الغريب ؛ المرجع السابق . ص175 وما بعدها. 
.2 مأك .02 عع10ناه80 .8 ؛ واء 478 .م مأك .زه عطتاء ]ا تاطصصد[ أء تصسدطغاد .© “تتاعوقةع] .© 
.5 191 
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8م“ . وفي رأينا أن هذا النقد لا يقلل من قيمة هذه المؤسسات . فهروب 
السجناء أمر محتمل في كافه أنواع المؤسسات . كما أن الهروب من هذا النوع 

من المؤسسات يرجع إلى فشل أنظمة الاختبار وقياسات فحص الشخصية 
المطبقة لاختيار النزلاء لا إلى عيب في ذات المؤسسات نفسها. والواقع أنه لا 
معنى لهروب المحكوم عليه من المؤسسة المفتوحة إذ قد يعرضه هذا الهروب 
لعقوبة أطول مدة من تلك المحكوم يها أغسلا أو نقله إلى أحد المؤسسات 
المغلقة. . ويبقي في جميع الأحوال أن حالات الهرب من هذه المؤسسات أقل 
كثيراً من تلك المعروفة في المؤسسات المغلقة. 


- وقيل في نقد هذا النوع من المؤسسات أنها تقلل من الأثر الرادع 
للعقوبة سواء بالنسبة للمحكوم عليه ذاته أو بالنسبة لغيرة من أغراد المجتمع. 
إذ يعطي نظام هذه المؤسسات الانطباع بأن المحكوم عليه يمارس حياته العادية 
وبالتالي فلا كوف من العقوبة التي تنفنذ بداخلها. وفي رأينا أن هذا النقد 
غير دفيق أنطيا ٠‏ ذلك أن هدف الردع ليس هو الهدف الوحيد للعقوبة وكقا 
لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة. فضلا عن أن الأثر الرادع للعقوبة يتحقق 
من مجرد سلب الحرية سواء نفدت العقوبة السالبة للحرية في مؤسسة مغلقة 
أو مؤسسة مفتوحة. 

- وقيل ايكنا شن انق نطاع المؤسسات المفتوحة أنها قد تعرض نزلائها 
للخطرء : تغارا خا مشي يه من حرية اتصال بالعالم. الخارجي ٠‏ يما يسمح 


بعبور بعض الممنوعات - كالمخدرات والعقاقير - إلى داخل المؤسسة العقابية. 
ا أن هذا النقد ع فيه ايكيا ٠‏ إذ أن وت 7 هذه مشاه 


عدار يي عليه بالثقة فيه من قبل الإدارة العقابية 2 هما عد د 
عليه يدرك أنه ليس من مصلحته الإخلال بالنظام المتبع داخل المؤسسة. 
ويمكن شيويا تفادي هذا النقد بإقامة هذه المؤسسات في أماكن ريفية قليلة 
الكثافة السكانية0©). 


20م نأك .زه عم1ناه8 .8 (1) 


)2( د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص177 وما بعدها .د . محمود نجيب حسني 
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ثالثا: المؤسسات العقابية شبه المفتوحة : 

تمثل المؤسسات العقابية شبه المفتوحة -56201 22©2]5ع60011556 5ع[ 
15 مرحلة وسطي بين نوعي المؤّسسات المغلقة والمؤسسات المفتوحة 
٠‏ بحيث تجمع بين مزايا هذين النوعين الآخرين. فهي مؤسسات متوسطة 
الحراسة تحيظها اسوار ليست عالية كبا هو اتحال هي اللؤسسات الغلقة ؛ 
ولا بوحد بها قضبان حديدية علي النوافذ. وقد تكون هذه المؤسسات سيا 
مستقلاً أو مجرد قسم مستقل داخل مؤسسة مغلقة ينتقل إليها التزيل حون 
فترة من عقوبته وفقا للتحسن الذي يطرأ علي شخصيته . وهو النظام المتبع 
في غالبية الدول!0. 


ونزلاء هذا النوع من المؤسسات فئة من المحكوم عليهم الذين تدل دراسة 
واختبارات فحص الشخصية عليهم أن نظام المؤسسات المغلقة لن يجدي في 
إصلاحهم كما أنهم ليسو جديرين بالثقة الكاملة حتى يمكن إيداعهم في 
مؤسسة مفتوحة. بمعنى آخر هم فئة من النزلاء متوسطي الخطورة الإجرامية 
معن قتطلب -سالقم مغاملة وسبظأا بين التحذر الشديد. وبين القغة العامة" 


والواقم أن فقره الزرسنات شه القديية قرافق مع الام الشريد 
التنفيذي للعقوبة ٠‏ إذ أن تتوع المؤسسات يراعي حالة كل محكوم عليه ويتيح 
اختيار المؤسسة العقابية التي تتوافق مع ظروف كل محكوم عليه ودرجة 
خطورته الإمرافية: لذ كفي الثالي ما فتضل الإبساث هيه النترحة علي 
أقسام متدرجة من حيث الشدة والحراسة وينتقل المحكوم عليه بين درجة 
وأخري حسب التطور والتحسن الذي يطراً علي سلوكه إلى أن يفرج عنه. 
وغالبا ما تشتمل المؤسسات شبه المفتوحة علي مزارع وورش صناعية وأماكن 


-- ص546 - 547 . د. أحمد عوض بلال ؛ المرجع السابق . ص297 وما بعدها ‏ د. 
يسر أنور علي ود. آمال عثمان أ المرجع السابق . ص396-395. 

(1) د.يسر أنور علي ود. آمال عثمان . المرجع السابق . ص396. 

(2) د.يسر أنور علي ود. آمال عثمان ٠‏ المرجع السابق . ص39/7-396 . د . أحمد شوقي 
أبو خطوة . المرجع السابق . ص548 . د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص 179 
وما يعدها. 
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تعليمية وتثقيفية وأماكن لقضاء أوقات الفراغ!). 


حو 


رايعا: المؤسسات في النظام العقابي المصري : 


لبيان أتواع الؤسمنات العقابية هي القخريع ‏ اللصري يجدن ينا أولا أن 
نظن نيذه عن كاري التظام النقابي المصترص: 

أ:النظام العقابي المصري تاريخيا: 

حش ثيآية الشرن: الكابيع عشي الم تحرط بتصعر مسوم بالمكتى: انض 
الدقيق للعلنة غلم ترهى الدونة هذا الأسن بإتشناع ميان بخاضية يثراضر عيهًا 
الأشخراطات: المبحية واساليب. التفريد. العقابي :وتظم التسديقة بين الحكنم 
غليهم: هلم ترق النظم- المتابية الساكدة فى تلك الفترة بيخ مستادي الإجرام 
ومبتدثيه؛ بين المجرمين البالغين وصغار السن . بين متوسطي الخطورة ومرتكبي 
العزاقه شديوة: الحظووقه ركان النولا. ,عام يفون تطايما: حهابي: كاين . 
كالوضع في قيود. حديدية والجلد وغيرها من طرق المعاملة اللاإنسانية. 


ولم يختتم القرن التاسع عشر سنواته العشر الأخيرة حتى بدأت الدولة 
تنظر بعين الاعتبار لنظام السجون بهدف إصلاح أحوالها وفق ما وصلت إليه 
النظم العقابية في ذاك الوقت. لهذا صدرت لائحة السجون في 13 مارس 
5م ففررت يعض الكتماثات للمحكوم عليهة بإنخضاع السجون لإشراف 
النائب العمومي والمديرين والمحافظين. وحددت الجزاءات التأديبية التي يمكن 
أن توقع علي المساجين عند محالفة النظام داخل المؤسسة العقابية. 

ثم صدرت في عام 1م لائحة جديدة للسجون نصت علي حق 
المسجون في التعليم والعمل. وضي ذاك الأثناء أقامت الدولة عدد من المنشئات 
العقابية التي تراعي الاشتراطات الصحية المتطلبة في المؤسسات من هذا 
القولء 

من بعد ذلك بلغ النظام العقابي المصري مرتبة أعلى بصدور المرسوم 
بقانون رقم 180 لسنه 1949م والذي أعمل قواعد التصنيف بين المحكوم 


245 .طناك .زه بمععاط .© هء ع ءاعسحك5 .1 (1) 
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عليهم فقسمهم إلي فئتين (أ) و (ب) »؛ مع السماح بإنشاء سجون خاصة. كما 
قرر هذا المرسوم الأخذ بالنظام التدريجي عن طريق خضوع المحكوم عليه 
لفترة انتقال قبل لإفراج عنه لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنه إذا زادت 
مدة العقوبة علي خمس سنوات. 

ومن أجل مواكبة الاتجاهات العقابية الحديثة أصدر المشرع المصري 
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 وكذلك اللائحة الداخلية للسجون 
الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنه 1961م (20. 


ب : أنواع المؤسسات العقابية في التشريع المصري : 

تأخذ مصر - بحسب الأصل -بنظام المؤسسات العقابية المغلقة لكافة 
المجرمين أيا كانت ظروفهم حسب مدة العقوبة. فتنص المادة الأولى من قانون 
تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م على أن«السجون على أربعة أنواع 
: ليمانات .» سجون عمومية. سجون مركزية. وسجون خاصة تنشأاً بقرار 
من رئيس الجمهورية يقيم فيها فئات المسجونين اللذين يودعون بها وكيفية 
معاملتهم وشروط الإفراج عنهم . ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات 
التي تنشاً فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها». 


الليمانات: 


الليمانات 028265 1.65 هي السجون التي يتم فيها تنفيذ عقوبة السجن 
المؤبد والمشدد. علي أن المشرع يعفي من تتنفيذ هذه العقوبة في الليمانات 
النساء: إظلاقا + والرجال الذين جاوزا سخ السشيق. م عدرهم. : وكدلك 
المرضي الذين تكشف ظروفهم الصحية عن عدم قدرتهم علي تحمل نظام 
الليمانات ( م15 ؛ م30 ؛ م34 من قانون تنظيم السجون)27). كذلك يعفى من 
البقاء في الليمان كل من قضي نصف مدة العقوبة المحكوم بها أو ثلاث سنوات 
أي الدتين أقل متى كان سلوكة خسنا خلالها (م+3 ج من قانون السجون): 
(1) د.يسر أنور علي ود . آمال عثمان ؛ المرجع السابق . ص388 . د. محمود نجيب حسني 

؛ المرجع السابق . ص59. 
(2) وكلمة ليمان كلمة يونانية تعني الميناء. وسبب التسمية يرجع إلي أن الأشغال الشاقة وقت 

أن كانت مطبقة كانت تنفذ في مصر في سجن ميناء الإسكندرية. 


27/1 


وتنفن عقوبات هؤلاء جميعاً بالسجون العمومية. 

ويوحجد في مصر ثلاثة ليمانات 2 اثنان منها في طره بمحافظة القاهرة 

السجون العموميك : 

توجد السجون العمومية 0672112165 2150125 1.65 في كل جهة بها محكمة 
ابتدائية. ووفقا للمادة الثالثة من قانون السجون فإن داخل هذه المؤسسات 
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن إلي جانب عقوبات السجن المؤبد 
والمشدد بشأن المحكوم عليهم الذين يعفون من قضائها داخل الليمانات. كما 
ينفنذ فيها أحكام الحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية 
وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك (بسبب خصم مدة الحبيس الاحتياطي) 
ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي ( م3/د من قانون السجون). 

كما يوفع بالسحون العموفية الأشخاس الذين يكوثون مجلا للاكراه 
البدني إذا كان هذا سين أقرب الي النيلية أذ ها بهم اسمن المركزي. 

السجون المركزية : 

وفقا للمادة الرابعة من قانون السجون ينفذن بالسجون المركزية 2115025 
68 - التي تكون ملحقة بأقسام ومراكز الشرطة وخاضعة لرقابة وإشراف 
مأموريها -المحكوم عليهم بعقوية الحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو 
المحكوم عليهم مدة تزيد على ذلك إذا كانت المدة المتبقية للتنفيذ وقت صدور 
الحكم أقل من ثلاثة أشهر (بسبب خصم مدة الحبس الاحتياطي). 

وكذلك تنفن أحكام الإكراه البدني في السجون المركزية إلا إذا ضاقت 
بهم فينقلون إلى السجون العمومية ؛ أو إذا كان السجن العمومي أقرب إلى 
مقر النيابة (م14 من قانون السجون). 

والواقع أنه لا يوجد فارق بين السجون العمومية والسجون المركزية 
فكلاهما يخضع لذات النظام العقابي ويكلف فيها المحكوم عليهم بذات 
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الأشغال . وما الفارق بينهما إلا بصدد مدة العقوبة فقط . وكان ذلك من بين 
حججنا في تأييد فكرة توحيد العقويات السالبة للحرية. 

السجون الخاصك: 

السجون الخاصة ةلد 5 1.66 نوع من السجون المتخصصة 
عن حيية نات الحكرع جلروم (ا كانت جدة شقريات. وقد جاء ا 
الحالي (م1). إلا إنه لم ينشأ حتى الآن سجون خاصة كه عدد من 
الخيراء والمشرفين والفنيين وقدرات مادية ومالية كبيرة. 


ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه إذا كان المشرع المصري لا يعرف - بحسب 
الأصل - إلا السجون المغلقة أيأ كانت ظروف المحكوم عليهم ؛ إلا أن التجارب 
والأنواع الأخرى من المؤسسات العقابية ليست بالغريبة علي النظام العقابي 
المصري. حيث أخذت مصر بنظام المؤسسات العقابية شبة المفتوحة حينما 
أنشئّت سجن المرج متوسط الحراسة بناء علي قرارات وزير الداخلية في 
أغسطس 19596م. وهو نوع من السجون العمومية الذي أنشئ بغرض نقل 
المحكوم عليه إليه في الفترة السابقة على الإفراج بقصد إعادة تأهيله. 

وقد. جاء. الأخث يفكرة هذا السجخ شبة المفتوح أو متوسط الحراسة 
علي أثر توصيات حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المسجونين التي عقدت بالقاهرة سنه 1953م حول السجون المفتوحة . وكذلك 
تنفيذاً لما أوجبته المادتين69 و80 من لائحة السجون بالمرسوم رقم 108 لسنة 
9م من ضرورة أن يمر المسجون الذي تزيد مدة بقائه في السجن على 
خمس سنوات بفترة انتقال. 

وطي عام 1965 تكررت تجرية المؤسسات شبه المفتوحة في مصر 

ء معسكر عمل للمسجونين بمديرية التحرير بموجب قرار مدير مصلحة 
السحرة الصادر في 30 نوفمير 5م. وبهذا السجن يودع المحكوم عليهمٍ 
الذين لا تقل أعمارهم عن عشرين عاما ولا تزيد على خمس وأريعين عاما 
متى كان الحكم صادر بعقوبات قصيرة المدة . ومتى ثبت حسن سيرهم 
وسلوكهم وكان لا يوجد منهم خطورة على الآمن العام ولا يخش هروبهم. 
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وهذه التجارب تكررت فيما بعد بالعديد من المناطق الجديدة بهدف 


دمنهه: (1) 
منهورا '. 


ض 183-182 


2/4 


الفصل الثانى 


التنظيم المادي للمعاملة العقابية 


تمهيد وتقسيم : 

يقصد بالتنظيم المادي للمعاملة العقابية مقدار ما يسمح به نظام 
المؤسسه العقابية من حرية للنزلاء في الاتصال بين بعضهم البعض. وتتنوع 
المؤسسات في ذلك إلى آربعة نظم مخلفة. هاما أن يكون نظام المؤسسة 
جمعي أو مشترك 601212112 16815326 ؛ يسمح فيه بالاتصال بين النزلاء في 
كل وقت. وإما أن يكون نظام غردي عكتهانلاءه عطاع 16 ؛ ويقتضي الفصل 
التام بين النزلاء في كل وقفت ليلاً متهاو . وإما أن يكون نظام مختلط عجناع 16 
11 ويقتضي الجمع بين النزلاء قيار والفصل بينهم ليلا. وإما أن يكون 
فكظانفا تذويجياً »ماع16 208265511م ١‏ يقتضي البدء مع النزلاء بمستوي 
عقابي صارم والتدرج معهم نحو التخفيف شيئًا فشيئا إلى حين الإفراج 
عنهم . 

والواضح من هذه الأنواع أن النظامين الأولين - الجمعي والفردي - 
يقومان علي المغالاة, أما النوعين الآخرين - المختلط والتدريجي - فيقومان 
على الجمع بين مزايا النظامين الأولين ومحاولة تلافي عيوبها . أي أنها 
أنظمة تزفقية: ولكل تن هذه الأخطلية موق الكميمن نهنا : 
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المبحث الأول 


النظام الجمعي 2010121127 ذاء عمتاعة ]1 


أولاً : مضمون النظام الجمعي : 
العقوية السالية للحرية ' كاملة عه كات 1 أو تيا 0 ارسراء 0 58 
الإدارة العقابية المحكوم عليهم إلى طوائف على أساس السن والجنس. كأن 
تخصص الإدارة داخل المؤسسة العقابية أقسام للبالغين وأخري لصغار السن 
أو أن تخصص أقسام للنساء وأخري للرجال("). 

ثانياً : تقييم النظام الجمعي : 

يمتاز النظام الجمعي بعدد من المزايا منها : 

- يمتاز النظام الجمعي بكونه يتوافق مع الطبيعة البشرية التي تنزع 
إلي الاجتماع والاتصال بالآخرين. فالإنسان حسب الفطرة كائن اجتماعى 
محب للتواجد بين مجموع. 
أو من عدد رجال الإدارة. 

- هذا النظام يتفادى المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها المحكوم 
عليه إذا ما عزل بمفردة عن بقية أقرانه » كالتوتر والاضطرابات النفسية 


والعقلية. 


(1) د. محمود نجيب حسني ء المرجع السابق . ص158 وما بعدها . د . أحمد عوض بلال » 
المرجع السابق . ص276 وما بعدها. 

.© ؛ 244 .تياك .زه بمععاط .0 غء علءاعصطءة .1 . 5 أء 118 .م نأك .زه عمالناه8 .8 

.ص نأك .زه عطتاءعط!-تاطتصهر[ اء تسوكة 5 .0 تتاعومهع.آ 
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- قد يسهم هذا النظام في تطبيق الاستفادة من وسائل الإنتاج الحديثة 
فيضاعف من إنتاحية الموؤمسية العقابية: 


بيد أن هذا النظام يعيبه الكثير من السلبيات التي نوجزها على النحو 
التالي : 

- فقد قيل أنه نظام يفسد أكثر مما يصلح 7115 601101224 عتطاعة1 عن 
22620 1111و ٠‏ حيث يسمح هذا النظام بالاختلاط بين السجناء الصالح 
هده الأخيرة وكأنها معاهد لتدريس الجريمة. 


- يضاف إلي ذلك أن الجمع بين النزلاء ليلاً ونهاراً ينمي روابط 
الصدافة بينهم مما قد يهدد النظام الداخلي للسجن ويساعد على تزايد 
حالات العصيان والإضراب سواء عن العمل أو عن الطعام. 


وق حار البعضن التاكيد. على أن ها الانعاداك مبالة شهلا إذ أن 
نظام الجمع في ذاته ئيس معيباً » بل إن جوهرة يتوافق مع الطبيعة الإنسانية. 
وربما ما قيل بشأنه من عيوب يعود إلى غياب أساليب التأهيل. وبالتالي 
يكن شادى عيوب هذا التظام إذا جلاثم تيف المفكرم غلزيم محيث لأيتم 
المع إلا بين الطواقف اكشارية فى السن: وفى الظروف الاحتباعية ودرجة 
الخطورة الإجرامية("). 


(1) د. أحمد شوقي أبو خطوة ؛ المرجع السابق . ص553. في ذات المعنى »د . محمد صبحي 
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النظام الانفرادى (البتسلغانى) 


1 01 112116ا1[اءه عستو ]1 


أولاً ه مضمون النظام الانفرادي ونشأته : 


النظام العقابي الانفرادي هو علي النقيض من النظام الجمعي , 
إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل التام بين النزلاء ليلذ وهار وتتقطع 
الصلة بينهم بحيث يقضي كل مسجون عقوبته منفرداً في زنزانة خاصة 
بالسجن لمنع الاختلاط الضار بين المسجونين. وفي داخل هذه الزنزانة يمارس 
الفزيل التقطفة ولة رهها ]لا حين الها العقوية. 

وقرجع بدايات هذا النظام إلى العيون. الأرك للكنيية السيحية القى 
كانت ترى أن العزلة مدعاة إلى مراجعة النفس وتطهيرها من الخطيئة. ثم 
عرفته سجون أخرى مدنية كسجن أمستردام في هولندا في نهايات القرن 
السابع عشر وسجن سان ميشيل في روما وسجن ميلانو عام 17/59م. 
ثم طبق هذا النظام في فيلادلفيا في نهاية القرن السابع عشر 1790م 
تحت تأثير أفكار جون هوارد 1510177254 ططه[ !() وفي ولاية بنسلفانيا عام 
7م . لذا يطلق أحيانا علي هذا النظام أسم النظام الفيلادلفي عصتذع826 
صعخطماءع1120م أو النظام البنسلفاني .معنصهاتإوصمعم عدملعغ1 

وفى متيف الشرن الفاسع.عشن بدا سذا"النظام بلاق قيولا هن 
عدد من الدول أخري. ففي فرنسا أخذ بنظام العزلة التامة 26ع15016»0.آ 
أ1 12م عام 0م.م.. وفي عام 1853م كان عدد السجون ا قد 
بلغ 49 سجنا تشتمل على 4485 زنزانة. وفي عام 1875م أنشئت الجمعية 
العامة للسجون 2115025 06 626181 5001616 بهدف التوسع في نظام 
السجون الانفرادية . إلا أن التكاليف المالية الباهظة التي يتطلبها تطبيق هذا 


.119 .ناك .زه عملناهظ8 .18 (1) 
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النظام وقفت حائلا دون ذلك ؛ مما أدى إلي تقلص عدد السجون الانفرادية 
حك وصل الحدد إلى 50 سكن اقزادنا مزل 


وعلي ذات المتوال سارت بلجيكا . إذ أنشكت العديد من السجون 
الانفرادية في لوفان 1015815 عام 1860. وصدر عام 1870م قانون يقرر 
تطبيق النظام الانفرادي علي كافة العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة أو 
قصيرة المدة. واستمر الحال هكذا إلى آنه تم التغلي عن هذا النظام القاسي 
في 1945م بالنسبة لتنفين العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة. 

ثانياً : تقنييم النظام الانفرادي : 

إذا أردنا تقدير هذا النظام العقابي ٠‏ فإننا يمكننا القول بأنه يتفادى 
العيوب التي قيلت بشأن النظام الجمعي والناشئة عن الخلطة الكاملة بين 
الحكوع علبههفية| النظاء الذى يقود. على المؤل العام ينيع لكل تزيل أن 
يتأمل في جرمته ويولد لدية الرغبة في التوبة والندم. 

بيد أن :هذا النظاء يفيية آث يضنظده بالطبينة والفظرة الإتسائية 
التي تنحو نحو الانضمام والترابط والتجمع وتأبى العزلة والانفراد . الآمر 
الذي يؤدي بالمحكوم عليه - خاصة بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة - إلى 
التعرض للكثير من المشاكل والاضطرابات العصيبة والنفسية. مما قد يدفعه 
إن الشفكين في الانتحان.احيانا او على اقل تقدور إلن المرب من الؤيسة 
العقابية . فضلا عن ذلك فإن هذا النظام يتطلب الأخن به تخصيص تكاليف 
مالية يامظة مها كن يقكل عيفا علي الدولة. إذ يتطلب هذا النظام إنشاء 


عدد ضخم من الزنازين وتعيين عدد أكبر من السجانيين والحراس والمشرفين 
الإداريين والأخصاتيين النفسيين والأطباء..الخ. كما أن هذا النظام يضعف 
إدارة المحكوم عليه وتجاوبه مع الإدارة العقابية مما يجعل من برامج التأهيل 
والتتقييث 200 آمرا لا طاكل من وزاك 

ولا شك آن تلك العيوب كانت وراء التراجع الذي شهده هذا النظام 
في كل دول العالم تقريبا » حتى أنه لم يعد مأخوذ به إلا في بعض الآحيان 


.5 »© 120 .مأك .زه عم10ناه8 .18 (1) 
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عليهم. من قبيل ذلك المحكوم عليهم شديدي الخطورة أو المصابين بشذوذ أو 
المدة ويرجى ابعاده عن الوسط السيئىٌ للموّسسة العقابية وتجنيبه مضار 
الاختلاط ببقية المحكوم عليهم . أو أن يكون المحكوم عليه من طائفة معينه 
باختلاطهم بالمجرمين في الجرائم العادية!). 


(1) د. محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق . ص164 وما بعدها . د.أحمد شوقي أبو 
خطوة , المرجع السابق . ص55/7 وما بعدها »د . يسر أنور علي ود . آمال عثمان ؛ المرجع 
السابق . ص383-382 د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص167 ؛ د. أحمد 
عوض بلال ؛ المرجع السابق . ص 280 وما بعدها . د. فتوح الشاذلي ؛ علم العقاب , 
8 دس 201 220 برد ذروية عبد اسان + تزجع الشايق مسن 83روما يعدها .ده 
محمد صبحي نجم ؛ المرجع السابق . ص118 وما بعدها. 
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الممبحث الثالث 
النظام المختلط ( الأوبراني) 


11 ناه ع م1 عسلوغ ]1 


أولا + مضموخ التكظام وتشاكه : 

يهدف النظام المختلط إلي محاولة التوفيق بين النظامين السابقين 
الانفرادي والجمعي من أجل الاستفادة من مزاياهما والحد من أثارهما 
السلبية. فيقرر هذا النظام الجمع بين المحكوم عليهم نهاراً في أماكن العمل 
والكركية م اك بينهم ليلا أثناء اي وللجنيبا 0 الاختللاط 
هذا النظام لعيانا اسم ا الصامت ع26ع511 ع0 0 


وقد بدأت تجربة هذا النظام في سجن مدينة أوبرين 511112نل4 في 
ولاية نيويورك عام 1818م., لذا يسمي هذا النظام بالنظام الأوبراني. ووفقا 
منكفئة إلى أسفل. د للأقارب المحكوم عليه زيارته أثناء العمل دون أن 
يكون للمحكوم عليه الحق في رؤيتهم. كما بحرم االسكرم ضلية هو حدق الشراية 
والكتابة أو متابعة البرامج التدريبية. 


ثانياً ٠‏ تقييم النظام المختلط : 
ويجمع بين الكثير من مزاياهما. فهو لاشك يتجاوب مع حقائق النفس البشرية 
القن ضسى إلى الاجشام بالاخريق مما يوطي لليسكوء عليه نيام اشر 
للحياة الطبيعية. كما أن هذا النظام يهيىٌ السبيل إلي تنظيم العمل الجماعي 
والاستفادة من أساليب الإنتاج. 

ومن ناحية أخرى يتلافى هذا النظام مضار الاختلاط السيىئٌ إد أن 
قر المت الكامل تهاو "١‏ والعول ميث الحكرع لبهم ليثلا الا توعطى فرص 
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للاتفاقات الإجرامية والأحاديث المخلة. كما أن هذا النظام يجنب المحكوم 
عليه مخاطر التعرض للمشاكل النفسية والعصبية التي كانت تنش عن تطبيق 
النظام للانفرادي. ْ 

وأخيراً فإن .هذا النظام قليل التكاليف إذا ما قوون بالنظام الاتفرادي 
علي الرغم مما يتطلبه النظام المختلط من إنشاء زنازين بعدد المحكوم عليهم, 
إلا أن تلك الزنازين لا تكون معدة إلا للنوم فقط , وبالتالي تكون أقل تكلفة 
فيما لو جهزت بغرض ممارسة كافة مظاهر الحياة اليومية. 


بإلزام المحكوم عليهم بالصمت ٠‏ وهو أمر يصعب تنفيذه من الناحية العملية. 
لذا بدأت بعض الدول من التخفيف من قاعدة الصمت أثناء اجتماع المحكوم 
عليهم في العمل وأماكن الطعام والترفية . مما يجعل لهذا النظام الكثير من 
المزايا التي تفوق النظامين الجمعي والانفرادي ٠‏ الأمر الدي حدا بالكثير من 
الدول إلى الأخن به . بل وجعله أحيانا مرحلة من مراحل النظام التدريجي 
في الدول التي تأخن بهذا النظام الأخيرا". 


(1) د. محمود نجيب حسني ء المرجع السابق . ص170 وما بعدها ٠د.أحمد‏ عوض بلال ؛ 
المرجع السابق . ص285 وما بعدها 
.5 © 121 .مأك .مه معماتامظ .8 
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الممبحث الرابع 
النظام التدريجى (الأيرلندي) 


3 815511 71:0 ع لطاع 186 11220215 


أولا + مضمون التظام ونشاكه ؛ 


يقد ام الس علي لكسوم مدة 0 السالية 0 إلى 
الراخل الأخرى. . بحيث تتدرج هده كم من الشدة إلى التخفيف 2 55 1 
شدة وهي الأقرب للحياة الطبيعية والتي تسيق الإفراج النهائي. فكأن هذا 
النظام يهدف إلى تهيئة المحكوم عليه وإعداده للانتقال من حياة سلب الحرية 
إلى حياة الحرية الطبيعية. 


وقد طبق هذا النظام في الجزر القريبة من استراليا في علم 1840 , 
ثم انتقل إلى أيرلندا حيث تحددت معالمه الكاملة علي يد العلامة ولتر كروفتن 
2 1172161 لذا يسمي هذا النظام أنحيائاً بالنظام الأيرلندي. ثم عرفته 
الدول الآوربية الآخرى كسويسرا وإنجلترا. وطبق في فرنسا في العديد من 
السجون المركزية وسجون المدرسة 5ع01ع2115025-6 5 في الفترة ما بين 
عام 1945م ومام 1958 + إلى أن ثم العدوق هله ماتيا بالقاثون اتصادر 
في 28 يوليو 1978م ١‏ 
وغادة ما يقسم هنا النظاء إلى كلات مراحل» 


في المرحلة الأولى يطبق النظام ا ٠‏ حيث يعزل العم 
فيه حياته اليومية من مأكل ومشرب مسح السنك نه أعيانا بالشريض والقرقية 


تاططته[ أ تصوكة5 .© بتتاعوقه9ع.1[ .© ؛ 5 أء 122 .م يأك .زه عملتنامظ .8 (1) 
اء 307 .مأك .جره مستاميع 1 
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فى أوقات محددة كى يتم تجنب مساوىٌ النظام الانفرادي. 


وفي المرحلة الثانية - وهي القسم الأكبر من مدة العقوبة السالبة 
لحرية - يظيق القظام ملظل .محر يستهم التزلك ميعظنيم :اليفظن لتهاوا 
في أماكن العمل والطعام والترفيه والراحة مع الفصل بينهم ليلاً آثناء النوم 
بحيك يأوئ كل واهد متهم إلى .زتزائقة الخاسنة. ولتفادئ. عيوب التظاغ 
0 والحتلل يجي على الإدارة الحهانية اخ شمحت الممكرم. عليوم إلى 
فتجميع خهارا بين أفراد الطاقة الواتس» التجاضة: 


وفي المرحلة الأخيرة يستفيد المحكوم عليه الذي يثبت تجاوبه مع 
المراحل السابقة ويثبت حسن سلوكه من نظام يعرف باسم نظام الثقة. وهي 
مرحلة ببق الوشراج النهاقي ٠+‏ يتدرب. خلولها. الحكوم عليه على. مواجهة 
الحياة الطبيعية ديعم ذلك عن طريق وضنعه فى جداح بقاض' يعدا عن 
السجن والسماح له بارتداء الملابس المدنية والسماح له بزيارات دورية في 
كرات كسيرة ٠‏ وقد يسمع له أحيانا بالاسبفادة من نظاع الأغرا تحت شوفل 
أو نظام شبة الحرية. 

ثانياً : تقييم النظام التدريجي ؛ 

لا شك أن النظام التدريجي هو أفضل الأنظمة العقابية علي الإطلاق: 
ذلك أنه ينمي في المحكوم عليه روح الانضباط وحسن السلوك . إذ بذلك 
يمكنه الانتقال إلى نظام عقابي أخف. كما أنه نظام يقوم على تأهيل المحكوم 
غلية وكندريية عن حياة السرية الطبيعية شينا ففنيكا سادق صيرب الاقال 
إلى الإفراج النهائي المفاج. 

ورغم تأييدنا لهذا النظام إلا أنه لا يسلم من النقد. فقد قيل أن المزايا 
التي تحققها إحدى مراحل النظام التدريجي قد تمحوها المرحلة التالية لها. 
فمثلا إذا كان العزل والصمت المفروضان على المحكوم عليهم في المرحلة 
الأولى يهدفان إلى تفادي تأثير الاختلاط بينهم وبين المجرمين شديدي 
الخطورة . فإن انتقال المحكوم عليهم إلى المرحلة التالية الأآخف قسوة . والتي 
يفاح لهم .فيها'الاشعلاظ هارا وتبادل الأحاديت. خلال كترات: التجمع » قد 
يطيح بما حققته المرحلة الأولي. 
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يضاف إلى ذلك أن معتادي الإجرام ,لما لهم من خبرة إجرامية وسجونية 
«يكونوا #ادرين على التعايل على الإدارة العقابية وإنهاعهم سق مبلركيم 
ومن ثم وجوب استفادتهم من الانتقال إلى مرحلة تالية أخف. وهذا على 
ككس المشكويع عليه لتقي الذى: 9 يطيق حياة ناب الخرية كيدو سطركة 
عدوائياً تجاه ويفال الأدارة ولا يقحاوب معهم ٠‏ نا يرقيه أحياناً حمت ,طاكلة 
العقاب التأديبي ٠‏ فلا يستفيد. بلانتفال إلى مراحل تالية خف في النظام 
العقابي. 


والواقع أن تلك العيوب لا تتال من مزايا هذا النظام. ولا يسعنا من أجل 
تفادي تلك العيوب إلا الدعوة إلى الاهتمام بعلوم فحص الشخصية وتصنيف 
المحرمين + جيه اينم العقت من خلاليا على حفيفة التقدم التق نيطرةا على 
سلوك التحكوم عليه قبل الانتعال مله إلى مرا نحل كالية: كنا إن يفضل فى خلال 
المرحلة الأولى - أي مرحلة العزل - الإكثار من برامج التهذيب والتثقيف 
حتى ينتقل المحكوم عليه إلى المرحلة التالية وقد أوقظت داخله مشاعر الثقة 
وتحمل المسئولية. 

ثالثاً : موقف المشرع المصري من النظام التدريجي : 


تسد أتعاوب الشرغ اللصرى مع النظام العقابى التدريجى. هندها تمن 
في المادة 13 من قانون تنظيم السجون رقم 6 لسنه 06م بآأن يقسم 
المحكوم طليهم إلى ذوجات لا حتل .من ثلاكة: كما "نمت الكادة الرابعة من قران 
وزير الداخلية رقم 81 لعام 1959م على وجوب تشكيل لجنه في كل سجن 
بتقدير ظروفه الشخصية وبنوع الجريمة التي ارتكبها وبالعقوبة المحكوم عليه 
بهاء 

وتنص أيكا المادة 18 من قانون السجون على أنه إذا ذات مدة يقاء 
المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة 
انتقال . على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا. كما توجب 
الكادة 46:من لأثحة السجون الداخلية عل المحكوم علية غشرة آيام عند جدء 
فلغي المقوية. 
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ورغم تقديرنا لهذا التجاوب من قبل المشرع المصري مع هذا النظام 
من أنظمة التنفين العقابي إلا أنه يعيب نظام التدرج في التشريع المصري 
أن الدرجات الثلاث التي نص عليها المشرع إنما تحددت في ضوء اعتبارات 
أساسها الجريمة والعقوبة . في حين أن ضابط التدرج كان يجب أن يكون 
مقتضيات. التاهيل. والتهذيب: 


ويمكننا القول بأن ما وضعه المشرع المصري ما هو إلا نظام تصنيف 
في بدء تنفيذ العقوبة وليس خلقا لمراحل عقابية تدريجية وفق ما يقتضيه 
النظام التدريجي الصحيح. كما أن مرحلة العزل التي نصت عليها المادة 46 
من اللائحة الداخلية للسجون إنما وضعت للاعتبارات صحية وليس كمرحلة 
من مراحل النظام التدريجي. للأجل هذا قلنا أن خطة المشرع المصري هى 
نوع من التجاوب مع النظام التدريجي وليس تبنى كامل له ؛ وهو ما يجب على 
المشرع المصري أن يعاود النظر فيه!"). 


(2)1 في ذات المعنى . د. أحمد شوقي أبو خطوة ؛ المرجع السابق . ص566-565. 
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الفصل الثالث 


التنظيم القانوني للمعاملة العقابية 


نمهيد وتقسيم : 
| ن تحقيق الجزاء الجنائي - عقوبة أم تدبير - لأغراضه يتوقف في 


حقيقة حقيقة الأمر على ما تعتمده الإدارة العقابية من تنظيم قانونى لأساليب 
المعاملة المطيقة على المحكوم عليه داخل الموّسسة العقابية. 
من أجل ذلك اعتمدت الدول عدد من الأساليب العقابية - بعضها قد 
يمثل يحقاً للمحكوم عليه ال ل ل المحكوم ماندنةا مرة 07 
وليس فعله هو من اهتمام الورايات قاد بمرحلة التنفيذ العقابى 2 أو 
الأسوار!'». ويقدر سلامة تلك الأساليب 0 تحقية تحقيق الأهداف المنشودة من 
إلا أن الدراسات العقابية المختلفة قد أثبتت أن المعاملة العقابية 
ذاخل السجن لآ تحقق دائما أغراص القوية خاصة التاهيل والنقويم0 من 
هنا اتجهت النظم العقابية إلى الأخن بوسائل مختلفة تطبق خارج المؤسسة 
01016 ته 6501م وغع710 ناك عتأمأتاءقعت عمقطام 2[ “تصومآط .21 .1/1 )01 


عقتالم6ء10م 2[ كنا عناو0110ن كله مأمعوغ2م :تمممهظ8] .دع طهتة وهم 5عكل مله [وزوة1 


.5 .2 :1988 م0 3ه 28 1مك عقناع 57712 مع آم غتاءمعت عمقطام يعلهمعغم 
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العقابية للحد من الآثار التي ترتبها العقوبات السالبة للحرية . ومن أجل 
ولكل من أساليب المعاملة العقابية . سواء داخل المّسسة العقابية » أو 
خارجها سوف نخصص سبحا مستقلاً. 
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المبحث الأول 


أساليب المعاملة العقابية الداخلية 


تمهيد وتقسيم : 
يقصد بأساليب المعاملة العقابية الداخلية ما تتبعه الإدارة العقابية 

من وسائل داخل المؤسسة من أجل أن يحقق الجزاء الجنائي هدف الإصلاح 
والتأهيل. وتتحصل أهم أساليب المعاملة العقابية الداخلية في العمل 
والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتهذيب ونظام الجزاءات التأديبية 
والمكافأة. 

غير أن تنفيذ هذه الأساليب يوجب بداءة دراسة المحكوم عليه دراسة 
كاملة حتى يمكن في ضوء ذلك تحديد أسلوب المعاملة الأمثل والذي يتفق 
مع ظروفه. من هنا كان يلزم أن يسبق دراسة أساليب المعاملة العقابية داخل 
المؤسسات العقابية دراسة ما يسمى بالتصنيف العقابي للمحكوم عليهم. 


المطلب الأول 
التصنيف العقابي 


لفساجة) 0 


لبيان المقصود بالتصنيف العقابي للمحكوم عليهم 5 خطع ص 1255ءع12 
395 يجدر بنا أن نبين على التواليى مفهومه ». ومعاييره . ونظمه ١‏ ثم 


أولاً : مفهوم التصنيف العقابي : 
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من حيث الظروف ثم توزيعهم على المؤسسات العقابية » بهدف إخضاع أفراد 
كل طائفة للمعاملة العقابية الملائمة لتأهيلهه!". 

ويقتضي إعمال التصنيف بهذا المعنى القيام بعمل فني سابق تبدأً به 
مرحلة التنفيذ يسمى الفحص ؛ وذلك بإجراء دراسة كاملة عن المحكوم عليهم 
بهدف تحديد أسلوب التنفيذ وبرامج المعاملة الملائمة. ويقوم بهذا الفحص 
السابق على التصنيف مجموعة من الفنيين بمختلف التخصصات. 


وقد ينصب الفحص على الحالة البدنية للمحكوم عليه ويسمى بالفحص 
البيولوجي للكشف عما يعانيه المحكوم عليه من أمراض. وقد يتم ذلك في 
المؤسسة العقابية ذاتها أو في إحدى المستشفيات عند اللزوم. وقد يستهدف 
الفحص الكشف عن الحالة العقلية والعصبية للمحكوم عليه » بهدف عزل 
المحكوم عليهم الذين يعانون من أمراض نفسية أو عقلية. وقد يستهدف 
الفحص دراسة نفسية المحكوم عليه . أي قياس ذكائه وقدراتة المختلفة 
ومعرفة ميوله واتجاهاته والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده. 
وق تسقييف: الشحدن اخيرا العقق هن طبينة لوو قم الريكة الاصباف" 
للمحكوم عليه . خاصة مجتمع الأسرة ومجتمع العمل والأصدقاء ؛ لما لهذه 
الأوساط من أثر في توجيه الفرد أحيانا نحو لجريمة. 

وفلى هنذا الشعصن المبايق أتهبت اقادة 16 مخ اللذكهة الداكلية 
للسجون بقولها:«يخصص لكل مسجون سجل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته 
من التوالعي الالجتمائفية والنفسية وها “يظرا عليها من سين آى التكامن»: 

ويعتبر التصنيف كمرحلة لاحقة على الفحص من أهم الخطوات اللازمة 
لتعقيق اهداق السياية العقابية: ذلك أن هذا"التعقيف يحقق غرضا هانا 
ألا وهو عزل المحكوم عليهم الذين يخشى تأثيرهم الضار على بكيركم من 
الاثين سبي ماضييم الإتراعى أواضسان اخلاقيي قصتلا عن تسيفهم الن 
(1) . .محمود نجيب حسني , المرجع السابق . ص2/5 ؛ د. أحمد شوقي أبو خطوة » 


ارج السارج ٠‏ ص 569 3 . محمد هشام أبو الفتوح , » علم العقاب . دراسة تطبيقية , 
8 .ص81. 
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فئات في ضوئها تحدد نوع المعاملة العقابية التي تناسب كل فئة(2. 
ثانياً : معاييرالتصنيف العقابي : 


توجد عدة معايير يمكن الاستناد إليها من أجل تصنيف المحكوم عليهم 
عقابيا . وهى بالتحديد سبعة معايير2» نوجزها على النحو التالى : 


- السن: بحيث يتم تقسيم المحكوم عليهم إلى فئتين رئيسيتين . هما 
فئة الأحداث وفئة البالغين. وفي داخل كل فئة يمكن التميز بين مراحل سنية 
تفية + كان يسيم البالفين إلى قيات والى شيوة تاصهين. وهف هذا 
الغيار إلى تعنت الاكطلافل السيق بين الشياب «الكهداك د من التاضجين 
من الشيوخ وبين من هم أقل منهم سنا باعتبار أن الشباب والأحداث أكثر 
الستحاية لبواسع الناشيا والاهااس, 

-الحتسى: لاضف ان مختضبيات اللعاملة الحقابية القبائهة تمي القضل 
بين اترجال والشباء عنما تتشره العلاقات القناذة يينيها ها وزكر على 
سلوك المحكوم عليه وتجازبة. مع البرامج التاهيلية التقويمية وإعمال هذا 
اللعيار حي التميفيف ينتقي اناد ميجوة بخاص الرنجال واخرى للتساء مع 
إخضاع الأآخريات إلى مغاملة عقانية خاصة تتفق مع تكوينهم الجسماني 
وقدرتهم على تحمل برامج الإصلاح والتقويم. 


- الماضي الاجرامي: وفقاً لهذا المعيار يتم تصنيف المحكوم عليهم 
إلى طوائف متنوعة . فيكون منهم المجرمين المبتدثين والمجرمين العائدين 
أو المعتادين على الإجرام . وذلك من أجل تجنب انتقال عدوى الجريمة من 
الطائفة الأشد خطورة إلى الطائفة الأقل. ولاشك أن هذا المعيار يراعى 
قابلية طائفة المبتدئين من المجرمين للتأهيل والإصلاح بشكل أسرع مما هو 
عليه الحال بشأن طائفة المعتادين على الجريمة : مما يوجب إخضاع هذه 


(1) د. محمود نجيب حسني . المرجع السابق » ص2/5 . د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع 
السابق . ص192 , د. أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص569 , د . فوزية عبد 
الستار . المرجع السابق . ص224. 

(2) المزيد من التفصيل راجع . د. أحمد شوقي أبو خطوة , المرجع السابق . ص570 وما 
بعدها. 
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الطائفة الأخيرة لبرامج أشد قسوة وصرامة من الطائفة الأولى. 


- مدة العقوية: بناءً على هذا المعيار يتم تصنيف المحكوم عليهم إلى 
ثلاث طوائف : الأولى تضم المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة والتي لا 
تتعدى سنة على الأكثر . والثانية تضم فتئة المحكوم عليهم بعقوبات متوسطة 
المدة التي لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر ولا تقل عن سنة , أما الطائفة 
الثالثة فتضم المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة والتي تجاوز الثلاث سنوات. 
وعلة هذا التصنيف هو عدم الجمع بين المحكوم عليهم بعقوبة قصيرة المدة 
مع غيرهم من طوائف المحكوم عليهم لما لهذا الجمع من أثر سيِيّ ناشىّ عن 
سهولة انتقال عدوى الجريمة من فتئة إلى أخرى. كما أن فئة المحكوم عليهم 
بعقوية اتصضور” المدة عادة لا يخضعون لبرامج تأهيلية نظراً لقصر مدة ,2 
وكسن خاننا بعزلهم في أماكن خاصة داخل المؤسسة العقابية. 


- نوع الجريمة: في ضوء هذا المعيار يتم تقسيم المحكوم عليهم إلى 
طوائف متنوعة ٠‏ كأن يفرق بين المحكوم عليهم في الجرائم العمدية والجرائم 
غير العمدية , أو يفرق بين المحكوم عليهم في جرائم الدم أو جرائم المخدرات 
وبين المحكوم عليهم في الجرائم الأخرى. فكل نوع من تلك الأنواع مجرميها 
متفردي الشخصية. فالمحكوم عليهم في جرائم الدم عادة ذوي طبيعة عدوانية 
وقدائية للسشيع إذا ها فورنوا يبرهم هن المحكوم عليهم: + هما يرحب 
إخضاعهم إلى معاملة عقابية تميل إلى الشدة والقسوة: 


- الحالة الصبحية: حلن اساين هذا اكعار يس :فنسيم السكرى غلبي 
إلى طائفة الأصحاء وطائفة المرضى. وداخل هذه الطائفة الأخيرة يتم التمييز 
بين المحكوم عليهم بحسب نوع المرض ؛ وما إذا كان مرض عضوي أو مرض 
تفسى أل مركن عقلى» زطلة هذا 'التشييم واهحن» لض مدل كىن .هده 
التشان العدوى: بين التؤلةم . بالاضافة إلى إخضاء اتجحكرم علبيه: اللصايين 
باقراضن محينة إلى معاملة هقابية يكلب غليها ظاي العلا 


د كم الاداقة: لبقا لهذا العيان يتم الفصيل بيخ التحكوم عليهم 
نهاتياً بالإدانة وبيم من صدر ضده فقط أمر بالحبس الاحتياطي أو من يكون 
خاهنا لنظام, الإكراه البدني تنفيذاً للأحكام الصادرة بالغرامة عند عدم 
القفيذ اخثيارا او بالطريق المدتي (النفية الجيرق). فلذ شك أن السك 
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علبي نيانيا بالإدانة هم الذين يحتاجون إلى الخضوع إلى برامج التأهيل 
والإصلاح والتهذيب. أما طائفة المحبوسين احتياطيا فلم يثبت بعد إدانتهم 
ومن ثم يستفيدون من قرينة البراءة لحين ثبوت إدانتهم . لذا وجب أن تفرد 
لهم معاملة خاصة لاحتمال براءتهم. أما طائفة الخاضعين للإكراه البدني 
فلأنهم لا يخضعون لسلب الحرية إلا لمدة قصيرة . ولآن نوازع الشر لم تتأصل 
بداخلهم . لذا غفي العادة لا يخضعون لبرامج تأهيلية اكتفاءً باستنفاذ الغرض 
الذي من أجله سلبت حريتهم بعد قضاء مدة الإكراه البدني. 
ثالثاً : نظم التصنيف العقابي : 


أ: نظام التصنيف الداخلي : 
علن ساس استعيال الكو لبي ذااخل الؤسسة النشارية من قل دق من 
الأخصائيين والفنيين في النواحي المختلفة من أجل فحص كل محكوم عليه 
على حدة . وفي ضوء هذا الفحص يتم إعداد تقرير عن حالة المحكوم عليه كي 
8 و أسبافية تحديد أ العامة العقابية الملائمة 0-0 محكوم عليه. وبهذا 


وقد الح الشرع المصورى إلى .هذا النظام في اكادة 30 من اللاتعة 
الداخلية للسجون عندما أوجب وجود أخصائي نفسي في كل مؤسسة عقابية 
يكون ستولا عن دراسة شخصية المسجون وقياس ذكائه وقدراته المختلفة , 
ومعرفة ميوله واتجاهاته ؛ والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده 
+ وكذلك رسيم السياسة تفظة الباملة والعلدج والترعيه »ينا فيه الترجية 
للناحية المهنية التي يصلح لها المسجون. وكذلك المادة 46 من اللائحة التي 
أشازت إلى وضع المحكوع غليه عند قبوله فى السجن نفعت الأكتيان الصحي 
مدة عشرة أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين. 

ويغاب على تظام. التصنيف الداخلي آنه غالبا ما يكون راي الجهاز 
الذي يحرى. التصنيف امتثاريا شفظ بالنسية للاذارة العقابية + لاهتماد 
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الجهاز على أخصائيين فنيين بعيدين عن العمل الإداري العقابي . مما يجعل 
من تنفين توجيهاتهم أمرا صعب التحقيق من الناحية العملية(". 
ب : نظام التصئيف الإفليمي 0 


يقوم هذا النظام عق متسيع إقليم اتدولة إلى مده مقاطق :+ يكور 
بكل إقليم مؤسسة عقابية أو أكثر ويوجد بداخل كل مؤسسة جهاز يتولى 
تصنيف الحكوع غليهم الذاخليق في التقصاضه الإقليمي؛ وياخة بهذا النظاء 
عدد خليك مح الندون منها: الويف رفور يلوقت 
يعيب هذا النظام آنة :قد © يودي إلى فرحيى العايير القاضة يتصديك 
المحكوم علييق .كنا أن آراة الأجيرة الرعودة بالويسات ذاقنا انتعشارية 
بالنسية للذدا ره النقابية: 


ج : نظام التصنيف المركزي : 

يقوم هذا النظام على أساس مبداً وحدة جهاز التصنيف العقابي. بمعنى 
تحود جهاز تتيف واخد نص بكافة النكوم هليهم من كاقة الجوانن 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية على كل إقليم الدولة . وكذلك وضع برامج 
المعاملة العقابية الملائمة لكل محكوم عليه. وتكون لقرارات وتوجيهات هذا 
الحواق الشرة الملؤدة قل “العاكبين على الأادابة النشابية: 

وقد أخذ المشرع الفرنسي. بهذا النظام عندما أنشا غام :1950 ما 
يسمى مركز التوجيه القومي 22110221 0011621261052 62116) بمدينة فريزن 
569 , الذي يتضمن نحو 124 زنزانة ويستقبل كل شهر حوالي مائة من 
المحكوم. عليهم بعقوبة سالبة للحرية ليقضي فيه المحكوم عليه حوالي أزبعة 
أسابيع من أجل فحصه من قبل لجنة متخصصة يرأسها قاضي. وتتولى هذه 
اللجنة وضع تقرير عن حالة المحكوم عليه يعرض على رئيسها كي يحدد في 
ضوع ها جاء يه توع المعاملة واكؤسسية العقابية الناسية. 

وقد أوجب المرسوم الصادر في 25 مايو 1975م إعداد ما يسمى بمذكرة 
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التوجيه 0011621626101 206166 1.2 ؛» وتشتمل هذه المذكرة على مجموعة من 
المعلومات كالبيانات الشخصية للمحكوم عليه وحالته المدنية ومهنته ووضعه 
الأسري ووسائل إعانته وسوابقه ووضعه اناني وقرار الاتهام وكذلك رأي 
رئيس المحكمة الذي أصدر حكم الإدانة. 


ويحرر هذه المذكرة مدير المؤسسة العقابية ثم ترسل إلى قاضي التنفيد 
كي يبدي رأيه حول المحكوم عليه ونوع المعاملة التي يقترحها . ثم يرسل هذا 
الملف إلى قير الإقليمي للقيسات العقابية الذي يكلف بمخاطبة الإدارة 
المركزية التي 33 تتخنذ بشأآن اللحكوم علية خراراً نهائياً هي ضوع ما جاء :مخ 
معلومات بمذكرة التوجيه. ولهذه الإدارة أن تقوم بإجراء تحقيق تكميلي حول 
المحكوم عليه إذا كان لذلك مقتضى(0). 

وقد أخذت بهذا النظام دول أخرى كاليابان إذ أنشئت ف هركو بمدينة 
ناركنال 213113221 يقيم فيه المحكوم عليه لمدة شهرين يخضع خلالهما لفحص 
شاعل من التوابمي البدنية والتقسية والاتجتمافية قل أن يتقرر 'ازسالة إلى 


الوقاية والمتاب. 007 العدل. وضي البداية فإن هذا المركز كان ذو هدف طبي 
أي من أجل تسرييم الحكيم صلييه: من الناحية الضهية شفط + إلى أن هدل 
غرض هذا المركز في عام 1956 كي يمتد التصنيف إلى النواحي البدنية 
والنفسية والعقلية والاجتماعية). 


رابعاً ٠‏ التصنيف العقابي في التشريع المصري : 
أ: نظم التصنيف في التشريع المصري : 


يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع من نظم التصنيف في القانون المصري 
على النحو التالي : 


7.0 مأك .زه عملناه8 .8 (1) 
)2( د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص5/76 ؛ د. محمد هشام أبو الفتوح , 
كريس السنايق »ضن85, 
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- التصنيف الداخلي: شكلت في عام 1956م لجان داخل المؤسسات 

العقابية برئاسة مدير السجن وعطنوية طبيب وأخصائي اجتماعي ومهندس 

من أجل تصنيف المحكوم عليهم وفف لقدراتهم البدنية والعقلية . من أجل 
تحديد نوع العمل والمعاملة العقابية الملائمة. 


- سجن الاستقبال والتوجيه: قد تم إنشاء هذا السجن في عام 
3 في منطقة طره للاستقبال المحكوم عليهم بالسجن المؤيد أو المشدد 
أو السجن أو الحبس لمدة تزيد على سنة. ويوضع المحكوم عليهم في هذا 
السجن خدة كلاكين يونا كن يتم تتحصهم عن طريق مجموعة عن الأخصائبين 
تشمل أطباء ووعاظ ومدرسين. ويلزم كل من هؤلاء الأخصائيين بتقديم تقرير 
عن حالة المحكوم عليه إلى لجنة التوجيه كي تقرر توزيعهم على الليمانات أو 
السجون. 


مراكق الاستغبال+ وش اتشقت هده المراكز يدور الكرمينة بالنجيزة 
لتصنيف المحكوم عليهم من الأحداث من قبل مجموعة من الأخصائيين في 
مختلف النواحي تمهيدا لإحالتهم إلى أمكان الإيداع المناسبة مع تحديد أسلوب 
المعاملة العقابية الملائم. 


ال 
من المحكوم 0 وتوزيعهم بالتالي على القضسات العقابية وفقاً لعدة معايير 
على النحو التالي : : 

- السن : كانت توجب المادة 364 إجراءات جنائية قبل إلغائها تنفيد 
العقوبات المقيدة للحرية على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشر في أماكن 
خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم . كما توجب المادة 3/73/رب من 
اللافحة الداخلية عزل الحكري عليهم ,مين تجاوؤوا: الساببة عشرة ولم بيلقرا 
الخامسة والعشرين عن بقية المسجونين. 

- الحئنس : توجب المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للسجون أن 
يخصص سجن خاص بالنساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن أو بالسجن 
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في منطقة القناطر بموجب القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1957م. أما النساء 
المحكوم عليهن بغير العقوبات السابقة فيودعن في أماكن منفصلة عن الرجال 


- نوع العقوبة ومدتها وسوابق المحكوم عليه: أوجبت المادة 367 
من اللائحة الداخلية للسجون في فقرتها الأولى الفصل بين المحكوم عليهم 
بالحبس البسيط أو الحبس مع الشغل لمدة أقل عن سنة وبين المحكوم عليهم 
بما لا يجاوز تلك المدة. وداخل كل طاكفة من هذه الطوائف يعزل من لهم 
سوابق عن المحكوم عليهم لآول مرة. كذلك نص قانون السجون في المواد 
من 1 إلى 4 على توزيع المحكوم عليهم على الليمانات والسجون العمومية 
والمركزية وفقا لنوع العقوبة المحكوم بها. 

- نوع الجريمة : وفقاً للمادة 371 من اللائحة الداخلية للسجون 

يقسم المحكوم عليهم طبقاً لنوع الجريمة التي ارتكبها كل منهم. وعلى ذلك 
ل الفصل بين مرتكبي جرائم الدم وبين مرتكبي جرائم المخدرات وبين 
أولتك وبين مرتكبي جرائم الأموال أو غيرها من الجرائم 

- الحالة الصحية : توجب المادة 371 من اللائحة الداخلية للسجون 
التفرقة بين المحكوم عليهم من حيث البنية. وتوجب المادة 19 من قانون 
السجون إنخضاع المراة الحامل عند شهرها السادس كعاملة طبية .خاصة من 
حيث الغذاء أو التشغيل أو النوم حتى تضع حملها ويمضي عليها أربعون يوماً. 
ولا يجوز حرمان الحامل أو الأم من الغذاء لآأي سبب كان . مع وجوب توفير 
الرعاية الكاملة لطفلها من غذاء وملبس وعلاج. 

- الحبس الاحتياطي : توجب المواد من 14 إلى 16 من قانون السجون 
عزل المحبوسين احتياطياً في أماكن خاصة بعيداً عن بقية المحكوم عليهم. 
ولهؤلاء الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وإحضار ما يلزمهم من الغذاء من 
خارج السجن أو شراته من داخل السجن. 

- جنسية المحكوم عليه : تقضي المادة 940 من قانون السجون بأن 
لوزير الداخلية أن يتخصص فكاناً في السجخ العمومي لقيول الأجائب» النين 
يؤمر بحجزهم مؤقتاً يدا لابعادهم عن البلاد بالتطبيق للأحكام المرسوم 
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بقانون رقم 74 لسنة 1952م في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين 
المعدلة له. ويعامل هؤلاء الأجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية. 

ونأمل من جانيا - ومن أجل إعمال مبدأاً تفريد المعاملة العقابية - أن 
يأخد ا مشرع المصري في اعباره عند تصنيف المحكوم عليهم أن يخصص 
سجوناً او حك الأكل أشياما مستقلة داخل المؤّسسة العقابية لبعض المحكوم 
عليهم في جرائم الرأي والجرائم السياسية . مع تقرير معاملة خاصة لهم 
بالنظر إلى أن آثار تنفيذ العقوبة عليهم تكون مختلفة عن تلك المعرفة بالنسبة 
للمحكوم عليهم في القضايا الجنائية العادية!". 


المطلب الثاني 


العمل العقايي 


2 


أولاً : نشأة العمل العقابي : 

يمكنئنا التأكيد على أن العمل في السجون 12156)تعغألطةم 127211 ع 
يرجع إلى فترات كل اي الي سباق دكاتا 
تنفيذ العقوبة البدنية عليهم. فحتى في العصور القديمة والوسطى عرف 
الشاقة مثل تجديف السفن وأعمال المناجم أو يرسلون إلى المستعمرات بهدف 
التنكيل بهم وإيلامهم. 


ثم بدأ العمل العقابي يظهر داخل المؤسسات العقابية خلال القرن 
السادمن عشر فن هولتدا عندما ثم إنشاء ما يعرف يعناؤل عمل امستردام 
دنهلء 5ش "0 6527211 1ك 72215025 1.65 . بيد أنه في تلك الأثناء لم يكن 
العمل داخل المؤسسة العقابية إلا وسيلة للإيلام المحكوم عليه والحد من 


(2)1 في ذات الرأي .د. محمد هشام أبو الفتوح . المرجع السابق . ص 97. 
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طاقته البدنية وخطورته الإجرامية . فهو أقرب إلى أن يكون عقوبة تكميلية 
إلى جانب العقوبة السالبة للحرية(). 


وقد أسس الحال شسهعذا سح يدايات النترن التاسم هشر وظهون الدهوات 
الفكرية للحد من قسوة العقوبات والاهتمام بشخص المحكوم عليه والسعي 
نحو إصلاحه وتأهيله . بحيث يغدو هذا الإصلاح هو هدف العقوبة الأسمى 
ويعلو على الإيلام والتكفير: وكان من كثمار هذه الأشكار أن تفيرت النظرة للعمل 
في السجون. فلم يعد هذا الأخير أحد عناصر العقوبة بل أصبح أداة ووسيلة 
للتأهيل تهدف إلى الحفاظ على التكامل الجسدي والنفسي للمحكوم عليه 
ولق داع هذا المفهوم مع ظهور فكرة السجون الجماعية (النظام الأوبراني) 
القن تقوم اساسا على فكرة تشغيل المحكوم عليهم في الأعمال الصناعية 
والزراهية ينا يعوة بالقائلة هلن الدولة وعلى اللحكوم عليه أيضا : 

ثانياً : العمل العقابي ضفي المؤتمرات الدولية : 

إن أهمية العمل العقابي قد جعلت منه موضوعاً للبحث من قبل العديد 
من اللتمراك الدولية, ويمتكهانان قير هنا يضفة خامبة إلى االزثمن الدولن 
الذي انعقد في لاهاي 5ع7ز212 1.8 بهولندا في عام 1950 ؛ والذي أوصى 
بثمان توصيات عن العمل العقابي نذكرها على النحو التالي(©) : 

- أن ينظر إلى طبيعة العمل في السجون كأحد وسائل المعاملة العلاجية 

السحكرقين ‏ واطفاوه عنقا لهم بجميما .ولق آنه القراق كدلفم وان فتحمل 
الدولة عبيّ تدبيره لهم . على أن يكون لهم الحق في اختيار العمل الذي يريده 
كل منهم في حدود ما تسمح به احتياجات التدريب وإدارة السجن ونظامه. 

ححظيم :العمل في روف مقابهة للعمل السر: 


(1) د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان » المرجع السابق . ص457 وما بعدها. ولمزيد من 
التفصيل . د. حسن علام » العمل في السجون , دراسة في النظرية العامة للعمل ضفي 
النظم العقابية . رسالة دكتوراه » القاهرة . 1960 . 
.5 اء 164 .مأك .مه عمالنامظ .8 
(22)2 راجعد . رءوف عبيد . المرجع السابق . ص529-528 . 
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- أهمية هذا التشابه في تحقيق الأغراض التربوية والاقتصادية 
والاجتماعية للعمل ذ في السجون. 

- دحض دعوى منافسة عمل السجناء للعمل وللصناعة في خارج 
انحن 

- وجوب التعويض عن إصابات العمل وآمراض المهنة وتمتع السجناء 
بنظم التأمين الاجتماعي القائمة في البلاد. 
القواعد السائدة اد السجن. 

ع أن ايكون الغرضنيق العمل بالسية للبجريين. المشار هو فيل أن 
اعتبار آخر تعليمهم حرفه. ويلزم لذلك تنويع الحرف المواجهة كل احتياجات 
فك" التمليه: 

َّ وجوب توفير أسياب استغلال المسجون لوقفت فراغه في ممارسة 
مواياتة قضلا .عن اورجه النشاظ: الذهتي والتدريب الرياضي. 

كما يمكئنا كذلك 0 ا عياف المت سن ا 
للثيزر فيها يكافيل لصون وكتروية علي السمل وككرية عاد الث قطن خاسة 
وتدريبهم المهني يجب ألا يخضع لمقتضيات تحقيق ربح مالي من الصناعة في 
|! ره لكا 
وعنصرا يهدف إلى تقويمه ولا شأن له بالعقوبة المقضي بها. 

ثالثاً : أغراض العمل العقابي : 

ويدف عمل اللحكوم عليه داخل اتمشكات العقابية إن تحقيق العديد من 


0 


300 


الأغراض* فهو أؤلاً وسيلة كنم البطالة الستجونية القن قد فافع الممكوم عليه 
إلى التمرد على النظام الداخلي للمؤسسة العقابية!'». فقد لوحظ أن المحكوم 
عليه الذي لا يعمل ينصرف تفكيره إلى أنه ضحية لمظالم وهمية ويزداد من 
حقده على نظام المؤسسة والعاملين فيها فيتجه إلى الإخلال بالنظام القائم 
فيها. فالعمل العقابي يستنفذ الطاقات الجسدية المعطلة للمحكوم عليه بما 
عله يورق شكيره إلى الأشياة المفيدة ويحظةه واكنيا خخ تفده ومن 
معيشته في السجن . الأمر الذي من شأنه أن يسهل من تعاونه مع الإدارة 
العقابية ونجاح كل مجهود يبذل من أجل تهذيبه وتأهيله. 


يضاف إلى ذلك أن العمل العقابي يحقق غرض العقوبة 2 حيث أن 
للعمل في السجون طبيعة عقابية. يؤكد ذلك أن كثير من القوانين تجعل 
الدع اللين أو اللشود. عقوي لبمدى الخراق:شدويه اللقطورة » كما انها 
تفرق في عقوبة الحبس كمثال لأخف العقوبات السالبة للحرية بين الحبس 
البسيط والخيس مع الشفل. وقه يكرن الل يدولا هع الجيسس :إذا له يقن 
المحكوم عليه بما عليه من غرامات أو المصاريف أوما يجب رده من تعويضات 
؛ فيما يعرف بنظام الإكراه البدني الذي يمكن للمحكوم عليه آن يطلبه قبل 
أن تصدر النيابة الأمر به(6. 

وإذا كان من بين أغراض العقوبة إعادة تأهيل المحكوم عليه . فلا شك 
أن أداة ذلك هو إخضاع المحكوم عليه للعمل العقابي. فبهذا الطريق يمكن 
تدريب المحكوم عليه على حرفة معينة تتلاءم مع ميوله واستعداده الشخصي 
وتساعده على الاستمرار في مباشرتها بعد الإفراج عنه . مما يباعد بينه وبين 
الإجرام في المستقبل: 

ولا شك أنه يسهل تأهيل المحكوم عليه عن طريق العمل كلما كان 
النظام العقابي للمنشأة يقترب من الحياة العادية والطبيعية للإنسان (النظام 
الأوبراني). فهذا النظام الأخير يتيح أكبر فرصة لاجتماع المحكوم عليهم نهاراً 


1 مستحيه عيذ الشريي #اتريه الدايق سن 31032203 


)2 د. محمود نجيب حسني ؛ دروس في علم الإجرام والعقاب » دار النهضة العربية » 
2 .ص.302. 
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ويهييَ فرصة العمل الجماعي ؛ مما يساعد على تنمية قدرات المحكوم عليه 
وإكسابه مهارات فنيه جديدة(). وتزداد فرصة التأهيل أكثر كلما كان العمل 
يمارس خارج المنشأة العقابية. حيث يتيح له ذلك التدريب على الوسائل الفنية 
الحديثة التي تتطابق مع ما سوف يراه من أدوات عند خروجه من المؤسسة : 
كما يساعد أداء العمل في الوسط الحر على حفظ التوازن النفسي والبدني 
للمحكوم عليه وحفظ صلاته وروابطه الأسرية والاجتماعية. 


على أن للعمل أيضاً غرض اقتصادي سواء بالنسبة للنزيل أو بالنسبة 
للدولة. فالعمل يساعد المحكوم عليه على ادخار جزء من مقابل العمل الذي 
يتقاضاه داخل المؤسسة يساعده حين الإفراج عنه على مواجهة الأعباء المادية 
للحياة. كما أن العمل العقابي يحقق مصلحة اقتصادية بالنسبة للدولة. فهو 
من ناحية يساعد في تخفيف العبء الإنفاقي للدولة حيث تستقطع هذه 
الأخيرة جزء من أجر عمل المحكوم عليه مقابل تعهدها بإعاشته. ومن ناحية 
أخرى فإن العمل السجوني أداة لزيادة الإنتاج والتنمية في الدولة » حيث 
يدر العمل عائداً مالياً لها ناتج عن بيع ما تنتجه ورش العمل داخل وخارج 
المؤسسات العقابية. على أنه يجب أن يظل هذا الغرض بالنسبة للدولة غرض 
ثانوي بحيث إذا كان هناك تعارض بين مقتضيات تأهيل المحكوم عليه وبين 
زيادة الإنتاج وربحية الدولة فإنه يجب التضحية بهذا الغرض الأخيرا 


وتتنوع الأعمال التي يمكن أن يكلف بها المحكوم عليه. فقد تكون تلك 
الأعمال صناعية أو زراعية. وفي رأينا أنه يجب أن يترك للنزيل الحق في 
اختيار ما يناسبه من عمل . على أن يكون هذا العمل مدكها حص يقيل هليه 
المحكوم عليه وأن يكون نوعه وأسلوبه مطايقاً لما هو كائن خارج المؤسسة 
العقابية0) . وأن يتقرر له مقابل عادل يتقاضاه المحكوم عليه حتى يشعر 


ذه 167 .م نأك .زه عملتنامظ .8 (1) 

(22)2 د. محمد هشام أبو الفتوح . المرجع السابق . ص168. 

(2)3 يردد هذا الأمر البند رقم 72 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين بقوله «يجب أن 
يكون تنظيم العمل ووسائله في المؤسسات العقابية على غرار مثيله في المجتمع الخارجي 
على قدر المستطاع . حتى يمكن تهيئة المسجونين وإعدادهم لمواجهة الظروف الطبيعية 
للتحياة المهنية)»: 
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بقيمة العمل ويتعلق به ويدفعه إلى الاستمرار فيه بعد انقضاء مدة العقوبة. 
وحضفة هاينة سحووفه] ,اتتمى .هلبه التسن.رقم 1/771 مين شواهد اتحد 
الأدنى لمعاملة المذنبين - يجب ألا يكون العمل في السجون ذا طبيعة مؤلمة2"/1. 
ودري أن العمل يكون كذلك إذا كان يزيد على قوة المسجون البدنية ,2 أو إذا 
كان يوقعريد آنا ل مهري له أو كان يشكل كظرا هلى حبحة اسهد 


رابعاً : التنظيم القانوني للعمل العقابي : 


فقد يتم ذلك عن طريق نظام المقاولة العامة 0 0 أو 
بأسلوب التوريد 6026655102 1.8 أو وق لنظام الاستغلال المباشر 16816 1.2 


عاعع 1 لل . 

أ : نظام المقاولة العامة : 

وفقاً لنظام المقاولة تعهد الدولة إلى أحد المقاولين بالانفاق الكامل على 
المحكوم عليهم من مأكل وملبس وأجور عمل. ويترك لهذا المتعهد أمر تحديد 
يتولى هو بيع المنتجات لحسابه الخاص وأن ل كافة الأخطار المرتبطة 
بالمن وكاللف كافة المخاطر الاقتصادية لظ م ركد ما تقدم 
عليهم على ما يحصل عليه مقابل بيع منتجات المؤسسة(6. 


وبالرهم هن آن هذا النظاء لذ يرمق حوعة الدولة سما سما مس 
الدول إلى الأخن به مع بدء الثورة الصناعية في أوربا , إلا أنه يتعارض مع 


(1) وتطبيقاً لذلك فقد ألغى وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه بعقوبة الأشغال 
الشافة أشاء العبل وذلك بالفانوق رقه 57 لسدة 1955 

31 ننيقنام محبن شتام ارم السايق وضن 171 

)3 د . محمود نجيب حسني : المرجع السابق ص1588 . د يسر أنور علي ود. آمال عثمان 
«الترجع السايع ه471 .و الحمد ينتوفي ابو خطوة : اتريجم الشبايق سن 2612 
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مقتضيات تأهيل المحكوم عليهم. فالمقاول هدفه الرئيسي هو تحقيق ربح من 
وراء تشغيل المحكوم عليه بغض النظر عن ظروقهم الاجتماعية والصحية 
والنفسية. بالإضافة إلى أن المقاول في هذا النظام يتمتع بنفوذ كبير داخل 
المنشأة العقابية وعلى المسجونين الآمر الذي قد يأتي بنتائج سلبية خطيرة 
تمس أمن ونظام المؤسسة العقابية(". 


ب : نظام التوريد : 


طبقاً لأسلوب التوريد تختار الإدارة العقابية صاحب الامتياز 
عتتهصدهغ]ءء0026 الذي يمد النزلاء بالمواد الأولية والآلات ويحتفظ بحق 
ببع.منتجات السجن الحسابه الشتخصي. علق أن يترك للك الإذارة الحق 
في الإشراف على المسجونين!2) والحق في اختيار المحكوم عليهم المكلفين 
بالمعل مرافية هن :ذلك :ظروفيم الصبحية والنفسية والمت اذاقيم وقدراتهم 
الخاصة(©. 


وتحصل الدولة مقابل توريد الأيدي العاملة على مبلغ من المال من 
صاحب العمل. وهذا المقابل يمثل مكافأة لها وليس مرتبا نظرا لعدم وجود 
عقد تأجير خدمات لا بين صاحب العمل والمحكوم عليه . ولا بين هذا الأخير 
والإدارة العقابية. فما هو قائم يوصف بأنه محض عقد إداري وليس عقد 
عمل بالمعنى الدقيق للكلمة). وقد يتحدد هذا المقابل وفق نظام الإنتاج 


(1) د .محمد هشام أبو الفتوح » المرجع السابق . ص189 ,د. يسر أنور علي ود . آمال عثمان 
؛ المرجع السابق . ص472 . د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص205. لهذه 
العيوب عدلت فرنسا عن هذا النظام في أبريل من عام 1927.س 
.2 مأك .2ه عطتاء ]1 تاطستد[ أء نصسولغ5 .0 تتاعومهوع.] .© 
(22)2 يوصي البند 2/73 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين بأن يكون المسجونين 
ذاكبا قط إشتراك بضلحة السحوخ عتدهاا سشخدنوى فى عبل له تسحكم شه عند 
المصلحة. ْ 
)3 د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع السابق . ص205 . د . يسر أنور علي ود . آمال عثمان » 
المرجع السابق . ص472 ؛ د. أحمد شوقي أبو خطوة , المرجع السابق . ص614. 
5ه 169 .ونأك .زه عم1ناه8 .8 
(4) د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص615. 
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بالقطعة حيث لا يدفع للدولة مقابل توريد الأيدي العاملة ميلقا فجديوا جزافاً 
أو شوافيا كيه أنه عر لحمل ولكلة. مود بالنظن إلى اتدكين لقن كدي 
تسلم إليه!"). 

ويعيب هذا النظام أن يؤدي إلى التضحية انعياناً بيعض الاعتبارات 
العقابية في مقابل الاعتبارات الافتصادية , فضلاً عن عدم إقبال رجال 
الأعمال على هذا النظام لأنه لا يحقق مصالحهم إذ يحرمهم من الإشراف 
الكامل على رؤوس أموالهم المستغلة وفق هذا النظاه(. 


ج: نظام الااستغلال المباشر: 


بناءً على نظام الاستغلال المباشر تتولى الإدارة العقابية بنفسها تشغيل 
المحكوم عليهم والإنفاق الكامل عليهم والإشراف على الإنتاج وتحمل مخاطره 
الاقتصادية ولا تستعين بأحد في هذا المجال. فتقوم بتقديم الآلات والمواد 
الأولية وتختص بالإنفاق الكامل على النزلاء ثم تسويق المنتجات لحسابها!©. 

وتتنوع أغراض الاستغلال المباشر : فإما أن يكون الإنتاج مخصصاً 
لاستهلاك المؤسسات العقابية أو غيرها من المصالح الحكومية (الإنتاج 
للاستهلاك) . وإما أن يكون الإنتاج بغرض البيع للجمهور في السوق الحرة 


(الإنتاج للتسويق) ٠»‏ وإما أن تستفيد تستفيد الدولة من تشغيل اعونت في المزارع 
الحكومية والطرق العامة وغير ذلك من الخدمات العامة (التشغيل للخدمات 
العامة)7). 


ويمتاز هذا النظام بأن المحكوم عليهم يخضعون للإشراف الكامل من 
جانب الإدارة العقابية مما يمكنها من توجيه العمل لهدف الإصلاح والتأهيل. 


(1) د. محمد هشام أبو الفتوح ؛ المرجع السابق . ص189 ,د . يسر أنور علي ود . آمال عثمان 
؛ المرجع السابق . ص2 4/7. 
)2( د . محمد عيد الغريب المرجع السابق . ص205 ؛ د . يسر أنور علي ود . آمال عثمان » 
المرجع السابق . ص2 47. 
)3 د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ؛ المرجع السابق . ص473-4/72. 
(4) د. محمد هشام أبو الفتوح , المرجع السابق . ص190 . 
.5 169 .مأك .ره ععمالنامظ .8 
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إلاااله كد هيب على هذا النظام انه الحيانا يقل الميؤافية العامة للدولة 
حيث تتحمل هذه الأخيرة بنفقات تشغيل المحكوم عليهم . وقد تتحمل بخسارة 
لكون إنتاج المؤسسة العقابية أقل جودة عن نظيره في السوق الحر لنقص 
الناراك الننية أو ساكل النقنية الحيكة 0 

بيد أنه لا تجب المبالغة في هذا النقد حيث أن الاعتبار الاقتصادي في 
العمل المشاني يجب آلا يطفى.علي الورظيفة التاميلية والنهذيبية للعمل. فن 
السجون. من أجل هذا أوصى البند رقم 1/73 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
اللاتبين بأنه من اللقضل أن كفقوم منصلحة السجون بإدازة مصاقعها ومؤاريعها 
إدارة مباشرة وليس عن طريق متعهدين خصوصيين. وهو النظام المعمول به 
في السجون المصرية!). 


خامساً: الطبيعة القانونية للعمل ومقابله : 
أ : طبيعة العمل العقابي : 


يكزى التساؤل مها ذا كان :العمل السامى الكؤاما يتحمله امكو هليه 
آم أله بحق قبل الدولة, يج اراي اتثالب فى النكه إلى مان أن العقل 
العقابي كنا :انه العزاع يسملة. الحكوع عليه كوو ف الوقك. لفسه عق له 
إزاء الدولة0). فهو مزيج بين الحق والواجب ٠‏ وإن غلبت مظاهر الالتزام أو 
الواهن عن مظاهر الحق: 


وكون العمل العقابي يغلب عليه طابع الالتزام يعود إلى أن العمل داخل 
المؤوسسات الأصل فيه الإلزام والاستثناء أن تعفى بعض الفئّات منه لاعتبارات 


(1) د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص614 ؛ د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع 
السابق ص207-206 . د. محمد هشام أبو الفتوح ؛ المرجع السابق . ص191 وما 
بعدها. 

(2)2 د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق ص207-206. 

(3) د. محمد هشام أبو الفتوح . المرجع السابق . ص156 . د. محمد عيد الغريب . المرجع 
السابق . ص204. راجع عكس هذا الرأي د. غنام محمد غنام » المرجع السابق . 
ص169. 
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خاصة يقدرها المشرعط). فقد نصت المادة 24 من قانون تنظيم السجون 
على آنه لآ يجوق تشغيل: المحبوسين احفياطا ]و المحكوم عليهم بالحسن 
البسيط والخاضعين للاكراه البدني) إلا إذا رغبوا في ذلك. كما أنه إذا 
رفض السجين أو امتنع عن القيام بالعمل توقع عليه الجزاءات التأديبية التي 

تقررها اللائحة الداخلية للسجون وذلك لأن العمل أسلوب للتهذيب والتأهيل 
وغتضيراً في المعاملة العقابية!©. 


وبالرغم من أن العمل له طبيعة الالتزام إلا أنه في ذات الوقت يعد حقاً 
للمسجون . وذلك لأن صفة المحكوم عليه كإنسان تلقى على عاتق المجتمع 
توقين عمل له + كما آن:وصضه العمل يانه الوب التهديب والتاهيل ييتي على 
اغتبازة: هق (امحكوم.غليه + إذ التاهيل وهفا للإاتجاهات الحقابية الحديكة 
حق حتى لمن انحرف وك وسلك سبيل الجريمة!*). ويؤكد طبيعة العمل كحق 
اكه الا موز حترونا ع السحين ندا على سيل المجرية التادينية + نيك يدن لكا 
تعسف من الدولة في استعمال حقها في العقاب. 


ب : طبيعة مقابل العمل : 


مبقيص المذاكة اللعاقنة بوإتبنافية الجواف السنائى يتصول: المستكوه 
ليد لقاب العمل كظيي ها كام بيه مخ سوق إكايس أ نقدمي ذائكل أو قارب 
النسينة المقابيةة: فالبجل لبس حرام حفاتي .وإلها ‏ وسيلة لتعقيق الكتفيل 
والاضلاع وعد كماما عن المقرية الت نظف هدد معن يطلب | لخزية هلز يشاك 
ام قاب العمل يشمن السكوم عليه بنرية العمل وومتحه الذقة نش اقمنه وفن 
قديفه على إشباء جا جانه بالطريقة الشريفة يعد الاظراع عل 


(1) د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص202 . د . غنام محمد غنام ‏ المرجع السابق 
“هن 172 

(2) هذهالفئّة مضافة بقرار وزير الداخلية بتعديل اللائحة الداخلية للسجون سنة 1971 
(م16). 

(2)3 د. محمد عيد الغريب : المرجع السابق ص204 . 

(2)4 في ذات المعنى . د. محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص304 وما بعدها . د. 
محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص205 . د. محمد هشام أبو الفتوح . المرجع 
السابق . ص188. 
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وحق المحكوم عليه في مقابل العمل ثابت في المواثيق الدولية وضي 
التشريعات الوطنية. فتنص الفقرة الثانية من المادة 23 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان على أنه «لكل فرد . وبدون تمييز . الحق في أجر المثل عن 
العمل الذي يؤّديه». وينص البند رقم 76 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين على أنه يجب أن يثاب المسجون على عمله طبقا لنظام مكافآت 
عادلة. وطبقا لهذا النظام » يجب السماح للمسجونين بإنفاق جزء على الأقل 
من مكاسيهم لشراء الأشياء المصرح لهم بها وإرسال جرء آخر لأسرهم. 
ويجب أ ينص النظام أيكنا على احتفاظ إدارة السجن بجرء من مكاسب 
السجين لتوفير حصيلة تسلم إليه عند الإفراج عنه. 


وقد قررت المادة 25 من قانون تنظيم السجون حق المحكوم عليهم في 
الحصول على مقابل أعمالهم في السجن . وعهدت إلى اللائحة الداخلية 
للسجون بتنظيم هذا الأمر. وقد خصصت اللائحة الداخلية للسجون 
الفصل الثاني منها لبيان الأحكام المنظمة لأجور المسجونين (المواد من 8 إلى 
014 


وظيفا للنادة 26"مق كانون فطين السعون هانه لا يجوز كوهيع الحجد 
على أجر المحكوم عليه وذلك دون إخلال بحق إدارة لسجن في خصم مقابل 
الخسائر التي تسبب 5 المسجون. ويجوز للمسجون التصرف في نصف 
الأجر المستحق7). أما باقي ما يستحقه المحكوم عليه من أجر فيصرف له 
عند الإفراج أو لورثته الشرعيين عند الوفاة. 


1 .وكا للمادد العاشر دمن الالكعة الونكلية اجون يحرم من نيوة الجن العمل المحكوه 
مليهم بالسحن اليد أو الشده وذلك' هده تعادل ريع مذة العقوية المهكوم يها يشبرظ ألا 
تقل عن سنة ولا تؤيد على خلاث ستوات بصرف النظر عن المدة الثي يكون قد :قضوها 
ف الحبسن الاتحقياطي, 

(2) وقد حددت هذه المادة أوجه صرف نصف أجر السجين في أمرين : إما بغرض الحصول 
فلى اها يعفاجة مما يسبع ببيعة في السدق + وما يقرض مساعدة اسرته. وإذا رهب 
المحكوم عليه في تجاوز نسبة النصف المسموح له بالتصرف فيها فإن الأجر يعرض على 
كور أومامؤو السحن اليامتن يمنا يراه :متانينا وقما 'لظروف كل بحالة: 
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كلاف حول طبيعة هذا القابل هل يفقل اجر ]م اكه محر مشحة أو مكافاة 
حمل علبيا:الحكوم هليه ؟ 


يذهب نفر من الفقه إلى أن المقابل مجرد منحه أو مكافأة تمنحها 
الإدارة العقابية للمحكوم عليه . وعلة ذلك أنه لا توجد علافة تعاقدية بين 
النزيل والإدارة العقابية «قالاخن ادر عكر العمل . وعمل المسجون لا يحكمه لا 

عقد ولا قانون العمل10). فضلاً عن كون العمل مفروض على النزيل ؛ والالتزام 
بالعمل يتنافى مع تقرير أجر لمن يقوم به. يضاف إلى ذلك أن الإدارة العقابية 
تغطي نفقات النزيل وإعاشته من مسكن وطعام وعلاج وترفيه فلا يكون هناك 
محل - والحال كذلك - لأن تلتزم بدفع أجر مقابل أداء العمل(©). وكون هذا 
المقابل مجرد منحة أو مكافآة يرتب أثرأ مؤداه أنه ليس للمحكوم علية الحق 
في أن يتقاضى كل المقابل. بل يتم توزيعه إلى أجزاء . قد يخصص منها جزء 
المويكن الجني هاية وقن بصع جرع الحم تصترف الحعكوم عليه وقد يرسل 
جزء لأسرته «بالعملة عير اين حرا هن كيقية التصد رسفن اللعايل + 1د فلو 


ويضفي اتجاه أخر - نميل إلى تأييده - صفة الأجر على المقابل الممنوح 
للمحكوم عليه نظير العمل العقابي. لأنه وإن كان العمل التزام على المحكوم 
غلية: فين أيضبا شق .له كنا سيق الذكر » ومن ث تحب الاحقراف اله ماكزانا 
الفريعة هن هذا الحق واهمها اجرهذا العمل. ولا يله خياد علاقة شمافدية 
فيناها عد العمل كن يوست عيذا: القايل يكرت اجراء هقد يسعمق: التزيل 
الأجتن امضادا إلى توصي اللفوائيت واللواكم والعظيبات الباشرف ولا مقر 
كذلكف مخ كون اللعايل له طبيدة الآجر قيام الدولة بالأثفاق على المحكيم غلية 
واإعاشته أو كرن'التحكوم .عليه مقية. ف التنصرق فى الأهن » ]3 آن ذلك يتلق 
بكيفية توزيع الأجر . وهذا أمر لاحق على تقرير مبدأ الأجر ذاته(6. 


(1) د.غنام محمد غنام » المرجع السابق . ص171. 
(2)2 د.أحمد شوقي أبو خطوة ‏ المرجع السابق . ص617 . د. يسر أنور علي ود . آمال عثمان 
؛ المرجع السابق . ص477. 
.3 .ناك .زه بمععاط .0 اء عاأءاع ص5 .11 
(22)3 د.فتوح الشاذلي . المرجع السابق . ص254 وما بعدها. 
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المطلب الثالث 


الرعاية الصحية 


تمهيد وتقسيم : 

مما لا شك فيه أن الرعاية الصحية 1775165210116 102]أءع101م 1:3 دااخل 
اللؤسسة الستابية سوم السماها شنال في تأهيل المحكوم عليهم وإعدادهم 
لمواجه الحياة في المجتمع بعد الإفراج عنهم . خاصة إذا كان الدافع لارتكاب 
الجريمة إصابة المحكوم عليه بأحد الأمراض. فالرعاية الصحية العلاجية 
تؤدي إلى انتزاع هذا الدافع الإجرامي حتى لا يؤدي بالمحكوم عليه إلى 
ارتكاب الجريمة مرة أخرى في المستقبل. كما أن الرعاية الصحية تعمل 
على احتفاظ النزلاء بقواهم البدنية والنفسية بابد خلال شدرة 0 
فتحميهم من الاضطرابات المرضية التي قد تؤثر سلباً على المحكوم علية 
0 قيما بعد عن القيام جدوه هي المجتمع اد رزقه عن طريق مشروع 
وشريف01: ولهةه الرعاية أيضا ذورها في النهديب » ذلك ان :نظام الؤسسة 
العقابية يفرطن على التزيل الالتزاء ببعضن القواعد الصنحية فيعتاذها وتصنيم 
جزءً من حياته اليومية . الآمر الذي ينعكس على أفراد أسرته وعلى البيئة 
المحيطة به فيمنع تفشي الآمراض بينهم. 

لأجل هذا أصبحت الرعاية الصحية - المنقوصة كثيراً في واقعنا 
العقابي المصري والعربي27) - حقاً للمحكوم عليه تلتزم الدولة بتوفيرها 
مجان سجرن ٠‏ حتى لا تتحول العقوبة السالية للحرية إلى عقوبة بدنية إذا 
ما ترك المحكوم عليه يعاني من الأمراض والآلام خلال فترة سلب الحرية. 


(1) د.فوزية عبد الستار . المرجع السابق . ص 152 . د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع 
السابق . ص214. 
(2) لزيد من التفصيل حول واقع الرعاية الصحية في السجون المصرية وبعض الدول 
العربية ؛ راجع موقع منظمة حقوق الإنسان المصرية على الانترنت 
.:0121» .180007117 // تغط 
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أولة وظرة اقرضافة الصحية ؛ 

تتم الرعاية الصحية داخل المؤّسسات العقابية بأحد أسلويين : إما 
أسلوب الوقاية وإما أسلوب العلاج. 

أ:أسلوب الوقاية : 

يعض بالوقاية إبجاذ محف أدتى من الاحتياطيانة سكيد ف ترق إضانة 
النزلاء بالأمراض المعدية. إذ لا يمثل ذلك خطورة فقط على المحكوم عليهم 
وإئما على بة بقية أغراد المجتمع ككل. فتفشي مرض بين المحكوم عليهم يؤدي 
إلى معاناتهم آلاماً تفوق القدر الذي تستوجيه العقوية. ومن ناحية أخرى فإن 
انتشار الأمراض بين المحكوم عليهم قد يمتد إلى خارج أسوار السجن عن طريق 
زوار المحكوم عليهم أو من العاملين بالمؤسسة العقابية ورجال الإدارة("). 


ويتعلق أسلوب الوقاية بعدة نواحي تتصل بالمحكوم عليه في فترة تنفيذ 
العقوبة وأهم هذه النواحي ما يتعلق بالوقاية في مكان تنفين العقوبة وبنظافة 
المحكوم عليه وبغذاءة وبالرياضة التي يمارسها. يضاف إلى هذا ما يجب أن 
يتوافر من وغاية إذا كان النزيل سيدة حامل. 

الوقاية في مكان تنفيذ العقوبة : 

توجب فكرة الوقاية أن تتوافر في جميع أجنحة المؤسسة العقابية بعض 
الاشكراطات الصكية سوا مق بحيك للساحة أ الكودية أو الأضاءة أو المرافق 
الصحية أو النظافة. فالأماكن المخصصة للنوم يجب أن تكون ذات مساحة 
معقولة بالنسبة لعدد النزلاء . وأن يدخلها قدر كاف من الهواء والضوء وأن 
يكون لكل نزيل سرير لنومه وأغطيه كافية لوقايته من البرد. ويجب أن تكون 
الأماقق الأفرى الخصسنة للمل' أو الشرادة أو للكيزبي عن شدى سعقول 
مخ .خيت التيوية والتدهقة والاكناءة: روحب أن تاش بطدد .من كدرات: المياه 
لكي يتاح للنزلاء قضاء حاجاتهم في أي وقت وبصورة تتفق مع الكرامة 
الإنسانية(©. 


(1) د.فوزية عبد الستار ‏ المرجع السابق . ص153» د. أحمد شوقي أبو خطوة ؛ المرجع 
السابق . ص582. 


(2) د.فوزية عبد الستار . المرجع السابق . ص154 ؛ د . فتوح عبد الله الشاذلي ؛ المرجع-- 


311 


ولإعمال الوقاية في مكان التنفيذ يجب على إدارة السجن التآأكد من 
تطهير الغرفة التي حصل بها مرض معد ووضع المسجون بها وعزل المسجونين 
المصابين ووضع علامات مميزة على جميع الأواني والمفروشات المخصصة لهم 
(المادتان 48 و49 من اللائحة الداخلية للسجون). 

النظافة الشخصية للمحكوم عليه : 

تمثل النظافة الشخصية للمحكوم عليه أهم سبل الوقاية داخل المؤسسة 
العقابية. وتشمل نظافة المحكوم عليه نظافة بدنه ونظافة ملابسه. فيجب أن 
يزود النزيل بالأدوات اللازمة لاستحمامه في أوقات دورية منتظمة تتلاءم مع 
درجة برودة الجو. ويجب على المؤسسة أن توفر للنزيل الآدوات التي تمكنه 
من العناية بشعره وبلحيته . وأن تسهل له فرصه قصه مرة كل شهر على الآقل 
وبتقليم أظافره بشكل دوري خلال مدة الإيداع (م45 من اللائحة الداخلية 
للسجون) . 

ويجب أن تشمل الوقاية ملابس المحكوم عليه التي يتسلمها فور دخوله 
المؤسسة العقابية. ويجب أن تختلف هذه الملابس باختلاف فصلي الشتاء 
والصيف حتى تسهم في المحافظة على صحة المحكوم عليه ؛ وأن يتم استبدالها 
في فترات دورية منتظمة(". 

غذاء المحكوم عليه : 

عه أن قوق الوحياظ. الكذاقة ‏ القدينة اللقورلق التسيية "لابه 
متنوعة وكافية من حيث الكمية والقيمة الغذائية . وأن تعد بطريقة نظيفة 
وتقدم بطريقة لائقة تحفظ إنسانية وكرامة المحكوم عليه. ويجب أن تتناسب 
كمية الطعام مع سن وحالة المحكوم عليه الصحية ونوعية العمل الذي يقوم 
به. ويجب أن تتنوع وجبات الطعام فلا تقدم وجبات متكررة لفترة طويلة. 
كما يراعى تقديم وجبات خاصة لأي نزيل يقرر الطبيب المسئول عن السجن 


حت السابق . ص265. 
(1) د.أحمد شوقي أبو خطوة ء المرجع السابق . ص583-584. 
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حاجته لذلك7'). ويجب على الإدارة العقابية أن توفر للنزيل حاجته الطبيعية 
من ماء الشرب النظيف©2. 

رياضة المحكوم عليه البدنية : 

لريب آم ترقير وسائكل سمارسة الرياضة البدتية واهل اللؤسنية المقانية 
يسهم في المحافظة على صحة المحكوم عليهم. وتتخن الرياضة البدنية إحدى 
صورتين : صورة تمرينات تتم تحت إشراف مدرب مختص » وهذه التمرينات 
شي أغلبية التشريعات- الزاسية بالضبية للقباب والكتيارية لثيرقه أو شن 
الأعوال الى يقون حلبييالسدن اعفائيه كنهاءوالصيورة الأخرى فس التزية 
البوسية كن فكان طلق البواع داخل الؤسية العقابية وقيد. هذه الدرهة 
الأخشامى الذيق يودعون فى ماسسات كفم النظاء 'الاقرادي أو يلون من 
أماكن مغلقة داخل السجنة©. 


الرعاية الخاصة للنساء الحوامل : 


تستوجب فقواعد الوقاية الصحية توفير رعاية طبية للمحكوم عليهن 
الحوامل حتى لا يتعرضن لمخاطر صحية خلال هذه الفترة الحرجة. ويتطلب 
ذلك وضع نظام خاص للمعاملة العقابية لهن . يسمح بمقتضاه لهن بالخضوع 
لفحص طبي دوري خلال قترة الحمل ؛ وبالانتقال إلى مستشفى عام حين 
اقتراب موعد الوضع ؛ أو إتمام عملية الوضع داخل السجن تحت اشراف 
الأطباء المتخصصين. وعندما يخرج الطفل إلى الحياة يجب أن توجه إليه 
رعاية خاصة . فهو شخص برئ لا يجوز أن يتحمل أثر من آثار العقوبة 
المحكوم بها على والدته. فتستخرج له شهادة ميلاد لا يذكر فيها مكان الولادة 
إذا تمت هذه الأخيرة داخل المؤسسة العقابية. ويجب أن تتوافر في السجن 
دار للحضانة يودع فيها الأطفال إذا ما سمح ببقائهم مع أمهاتهم خلال 
قضائهن فترة العقوبة). 


(1) د.فتوح الشاذلي . المرجع السابق . ص266 , 

(22)2 راجع في ذات المعنى البند 19 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين. 

(3) د.فوزية عبد الستار . المرجع السابق . ص155 . د. أحمد شوقي أبو خطوة ؛ المرجع 
السابق . ص584. 

(4) د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص585 ,د . فوزية عبد الستار , المرجع-- 
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ب : أسلوب العلاج : 


تشمل الرعاية الصحية إلى جانب أسلوب الوقاية من الأمراض المحتملة 
أسلوب العلاج لمن ثبت مرضه من بين المحكوم عليهم سواء قبل دخولهم 
السجن أو أثناء تواجدهم فيه. وهذا حق للمحكوم عليه تجاه الدولة ؛ إذ لا 
يستطيع المحكوم عليه اللجوء بنفسه للطبيب خلال التنفيذ العقابي. ويتولى 
مهمة هذا العلاج جهاز من الأطباء في التخصصات المختلفة يعاونهم هيئة 
تمريض تختارهم الإدارة العقابية دون تدخل من قبل المحكوم عليه. وفي هذا 
توجب المادة 33 من قانون تنظيم السجون أن يكون في كل ليمان أو سجن 
غير مركزي طبيب أو أكثر . أحدهم مقيم . تناط به الأعمال الصحية وفقا 
لما تحدده اللائحة الداخلية. ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين طبيب 
كلف أحد الأطباء الحكوميين بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن. 


ويبداً الآسلوب العلاجي تجاه المحكوم عليه بما يسمى الفحص أو 
التشخيص. وتوجب المادة 46 من اللائحة الداخلية للسجون التأكد من وضع 
المسجونين المقبولين حديثا تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام. وبمجرد 
إيداع المحكوم عليه في السجن يقوم الطبيب بفحصه فإن اكتشف وجود مرض 
لديه يوصي بالعلاج اللازم وبأسلوب المعاملة الملاتمة له. وإذا كان المرض من 
الأمراض المعدية فيجب عزله حتى لا ينتقل إلى باقي المحكوم عليهه!"©. 

وفي هذا يوجب البند رقم 24 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين 
على أن يوقع الطبيب الكشف على كل مسجون عقب قبوله بالسجن بأسرع 
ما يمكن للكشف عما يحتمل أن يكون مصابا به من مرض جسماني أو عقلي 
واتخاذ كل التدابير الضرورية. وتنص المادة 27 من اللائحة الداخلية للسجون 
على أنه «يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن 
٠‏ على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي. كما يجب عليه أن يفحص 
الممسجونين المرضى يوميا وأن يأمر بنقل المريض إلى مستشفى السجن إذا لزم 
الأمر. كما يجب عليه أن يزور المحبوسين انفراديا » وأن يعود كل مسجون من 
غير هؤلاء مرة في الأسبوع على الأقل. 


-- السابق . ص155 وما بعدها. 
(1) د.فوزية عبد الستار . المرجع السابق . ص157. 
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ويشمل العلاج الأمراض البدنية وكذلك علاج المحكوم عليهم المصابون 
بأمراض عقلية. وقد يصل المرض العقلي إلى الحد الذي يوجب نقل المصاب 
إلى مستشفى الأمراض العقلية على أن تحسب قترة العلاج من فترة العقوبة. 
كذلك يمتد نظام العلاج ليشمل معالجة الأمراض النفسية. لذا نرى ضرورة 
وجود طبيب نفسي . خاصة الخبراء منهم في علاج حالات الإدمان الكحولي 
والمخدرات. وأيا ما كان نوع المرض تلتزم الإدارة العقابية بتقديم الأدوية التي 
يوصي بها الطبيب المعالج » على أن يكون كل ذلك مجانا(). 


٠‏ إذ من المعلوم أن قبول المريض بالعلاج شرط ضروري لتدخل الطبيب. ويعود 
هذا الجدل إلى كون الرعاية الصحية هي أحد أساليب المعاملة العقابية والتي 
يلتزم المحكوم عليه بالخضوع لها دون أن يكون له دور في تحديد مضمونها 
أو كيفية أداتها. ومن هنا ذهب رأي إلى أن المحكوم عليه يخضع للعلاج جبرا 
عنه دون أن يكون له الحق في الرفض. حتى لو استخدمت وسائل طبية حديثة 
غير مستقرة في الوسط الطبي ٠‏ وحتى لو كانت تؤدي إلى المساس بالبدن 
أو الإهدار للكرامة الآدمية طالما أنها تؤدي إلى تأهيل المكوم عليهم في نهاية 
الأمر. 

ونري أن هذا الرأي يتعارض مع المبادئ المستقرة في النظم العقابية 
الحديثة. ذلك لأن المحكوم عليه - شانه شأن أي شخص من الأشخاص 
آدميته وكرامته وحقه أيضا في العلاج بالوسائل المتعارف عليها طبيا. 


(1) د .فوزية عبد الستار ء المرجع السابق . ص157 وما بعدها »د . أحمد شوقي أبو خطوة 
٠المرجع‏ السابق . ص588. وقد أفردت المواد 40 إلى 44 من اللائحة التنفيذية لقانون 
السجون لتحديد واجبات الصيدلي باعتباره المسئول عن حفظ وصيانة جميع أصناف 
الأدوية والآلات الطبية والجراحية. وأهم هذه الواجبات هي : إعداد ما يأمر به طبيب 
السجن من الآدوية » وأن يفحص اللبن الوارد للسجن (م41). على الصيدلي ألا يصرف 
آي دواء من الآدوية إلا بناءً على أمر مكتوب من طبيب السجن (م42). كما يجب على 
الصيدلي أن يقيد بدفاتر خاصة ما يتسلمه وما يصرف من الأدوية والآلات الجراحية 
(م43). ويجب على طبيب السجن أن يقوم بمهام الصيدلي عند غيابه أو في حالة عدم 
وجود صيدلي بالسجن (م44). 
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وللتوفيق. بين اترهاية الصصية كانتلوب. العامة الننانية وبين نعق 
اللحتوج عليه كن رطضن العلا كدق إتماتي ترق التمييز بيت الطلاع تسوه 
من صون الجزاء الجنائي والعلاج كوسيلة من وساكل المعاملة العقابية؛ ضفي 
اللجالة الأرلى كرس أن يصطيع.التزيل للملاج جيرا عنه دوق انتظان كزافقته . 
ويكون ذلك في حالة كون المرض كان أحد العوامل الإجرامية ‏ كما هو الخال 
بالنسبة لمدمني الخمر والمخدرات. فالخضوع لبرنامج علاجي يعتبر جزاءً 
جنائياً في صورة تدبير احترازي. أما عندما يكون العلاج وسيلة من وسائل 
المعاملة العقابية فإن رضاء المحكوم عليه أمر ضروري سواء كان المرض بدنياً 
أو غقليا أو ننسيا بشرط الا يؤدي العلاج إلى إهدان كرامته وإنشانيته ٠‏ وان 
يكون وسيلة العلاج مستقر عليها في مجال الطب"2. 


وفي جميع الأحوال لا يجب أن يكون المحكوم عليهم «حقل تجارب» »: 
حتى ولو ثبت نجاح وسيلة العلاج في استتصال العوامل الإجرامية المرضية 
عندهم. لذا فإننا لا نوافق مثلاً على الأساليب العلاجية المتمثلة ضي تعقيم 
الشواة جنسياً أو استتصال اعشاتهم التناسلية لأن.هي ذلك إهدار لكرامتهم 
والنقاص .من 'ادميتهم علي الرفم هن إفكانيةا تجاع مكل فداه الوساتل: ف 
إصلاحهم وتأهيلهه0©). 

وتستوجب الرعاية الصحية العلاجية أن يكون هناك مكان لاستقبال 
الرضى عن النزلاء مضلا هن الأجيزة الطبية اللاؤينة عقف على الرسب 
وإجراء العمليات الجراحية إذا لزم الأمراث). فإذا استوجبت حالة المحكوم 
ليه هالاها بخاصا وجب نقله إلى مستشفى تخصصي!). 


وتوجب فى النهاية المادة 35 من اللائحة الداخلية للسجون أن يقوم 
الطبيب المعالج بإعداد تقرير طبي عن حالة أي مسجون سواء عرض عليه 
عن طريق إدارة السجن أو شاهد حالته بنفسه فى العيادة أو أثناء مروره على 


(1) في ذات المعنى د. فتوح الشاذلي ؛ المرجع السابق . ص269 وما بعدها. 

(2)2 د.فتوح الشاذلي . المرجع السابق . ص 271. 

(22)3 د.قتوح الشاذلي ؛ المرجع السابق . ص 268 وما بعدها . د. أحمد عوض بلال ؛ المرجع 
السابق . ص380 وما بعدها. 

(4) راجع في ذات المعنى البند 22/2 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين. 
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ويعجزه عجزا كليا . يعرض أمره على مدير القسم الطبي للنظر في الإفراج 
1000 


المطلب الرابع 


الرعاية الاجتماعية 


أولاً ه مضمون الرعاية الاجتماعية : 
تمثل الرعاية الاجتماعية 5061010810112 102]ءع57016م 1:2 أهم أساليب 
المعاملة داخل المؤسسات العقابية. فعن طريقها يمكن معرفة المشاكل التي يمر 
بها المحكوم عليه ومحاولة حلها لكي يستطيع المحكوم عليه الاستجابة لأساليب 
التاشيل وهو مطكة التقسين هادم الباق وه طريقها يمكن أيضا الأيقاء على 
الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع؛ بما يسهم في تحقيق الغرض التأهيلي للجزاء 
الجباتي. لأجل هذا اهتمت النظم العقابية المختلفة بالإشراف الاجتماعي 
في السجون سواء تمثل في صورة إدارة للخدمة الاجتماعية العقابية كما في 
النظاج الفرنسي ؛ أم في صورة أخصائي كما هو الحال في النظام المصري0©. 
فقد نصت المادة 2 من قانون تنظيم السجون على أن ديعين في كل ليمان أو 
سجن عمومي أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية)!4). 


(1) ووفقاً للمادة 36 من قانون تنظيم السجون يجب على الإدارة التي يطلب المفرج عنه 
الإقامة في دائرتها أن تعرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة 
الشهن. وتعديغ تقرون عن حالتة تمهيدا لإلداء ار الأكراج عتة إذا اضتكى الأمزذلك: 

تب جالكل كروت » اكريج اسايق رفن149-156] زو هوزية عبد السعار ترح اسايق 
من :159 

(08) دكرؤية عبد السكار المرجع السايق عى 160« ى كمد شوقن ابو يخطوة + المريمع 
السابق . ص590. 

(4) لمزيد من التفصيل حول الانتهاكات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية في السجون المصرية 
وبعض الدول العربية , راجع تقارير منظمة حقوق الإنسان المصرية على الانترنت - - 
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ثانياً : وسائل الرعاية الاجتماعية : 


الأخص:دراسة مشاكل النزيل؛ وإعداد برامج لشغل أوقات الفراغ داخل 
المؤميسة؛ وآخيراً تنظيم الصلة بين المحكوخ عليه والعالم اتشارجى. 


أ:دراسة مشاكل المحكوم عليه : 


إن أول وسائل الرعاية الاجتماعية هي محاولة حل المشاكل المتنوعة 
التي يعاني منها المحكوم عليه ؛ والتي منها ما يتعلق بأسرة المحكوم عليه , 
ومنها ما يتعلق بحياة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية. ففي ظل هذه 
المشاكل فإن المحكوم عليه يجد نفسه مكتوف الأيدي وعاجز عن التوصل لحل 
المشاكل فتتسم نفسيته بالقلق والاضطراب وبالتالي لا تحقق برامج التأهيل 
دورها المنشود. فقد يخلف المحكوم عليه وراءه زوجة مريضة تفتقر إلى الدواء 
أو محل عمل لا يوجد من يديره. وقد يكون المحكوم عليه في حالة نفسية 
سيئة نتيجة لسلب حريته داخل السجنا". 

وعلى ذلك تبدو أهمية دور الأخصاكي الاجتماعي الذي يساغد المحكوم 
عليه على مواجهة مشاكله سواء تلك التي تطرأ بعد إيداعه المؤسسة العقابية 
أم تلك التي كان يعاني منها قبل إيداعه بالسجن. 

ويجب على الأخصائي الاجتماعي أن يكسب ثقة المحكوم عليه حتى 
يستطيع الإلمام بالمشاكل التي يعاني منها . وأن يحاول أن يخفف عنه مرحلة 
سلب الحرية خاصة في مراحلها الأولى. وأن يعاونه على تفهم دور الإدارة 
العقابية المتمثل في محاولة إعداده لمواجهة ظروف الحياة بعد انقضاء فترة 
العقوبة وحتى لا ينزلق مرة أخرى في تيار الجريمة). وقد يستوجب الأمر 
من الأخصائي النزول إلى الوسط الذي كان يعمل فيه المحكوم عليه أو يعيش 
فيه من أجل جمع المعلومات الكافية عن حالة النزيل . كي يتم اختيار أسلوب 
المعاملة اكتاسب له 


.0121» .187007017 // بمإاخط 
(1) د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص590-591 ؛ د. فوزية عبد الستار , 
المرجع السابق . ص 160. 
(2)2 د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص222-223. 
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كما يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بالاتصال بأسرة المحكوم 
عليه وأن يعاونها في حل مشاكلها وأن يطمئن النزيل بعد ذلك بحلها حتى 
تهدأ نفسه وتثمر معه أساليب المعاملة المختلفة في تأهيله وتهزيبه!"2. 


ب : برامج شغل أوقات الفراغ : 

يهدف هذا الأسلوب من أساليب الرعاية الاجتماعية إلى تهذيب وإصلاح 
المحكوم عليه. فمن الضروري تنظيم شغل أوقات الفراغ بما يعود على النزيل 
بالنفع ويساعده على تنمية شخصيته وقدراته وعلى كيفية التوافق مع غيره 
من الأضراد. ولتنظيم 'أوقات فراغ. المحكوم عليهم. صون متهددة متها إغداد 
أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترويحية داخل المؤسسة العقابية. وجدير 
بالذكر أن للأخصائي الاجتماعي دور أساسي في توجيه النزلاء إلى حسن 
استفلال وقت فراغهم واختيار النشاط المناسب لكل نزيل والذي يتفق مع 
رغباته حتى يتحقق الغرض التأهيلي للجزاء الجنائي!©). 


ج : تنظيم اتصالات السجين بالعالم الخارجي : 


أصبح من بين المبادئ المستقرة في السياسة العقابية الحديثة وجوب 
العمل على توفير صلات للسجين بالعالم الخارجي . وذلك حتى لا يبقى في 
عزلة جامدة عن المجتمع الذي سيعود إليه يوماً ما من جديد بعد الإفراج عنه. 
من هنا تبرز أهمية الاتصال باعتباره أسلوب من أساليب الرعاية الاجتماعية 
التي تخفف من صدمة الإفراج التي تصيب النزلاء الذين يفقدون كل اتصال 
بالعالم الخارجي خلال فترة العقوبة. كما تبرز أهميته باعتباره أحد السبل 
التي تساعد المحكوم عليه على الاستجابة لبرامج التأهيل والأداة الفعالة في 
التخفيف من قسوة الضغوط النفسية التي يعاني منها المحكوم عليه داخل 
السجن60. 


السايق +سن 223 
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هوة طرق نقد ينع ذلك يعن طريق الفراسل مم الغين كارح اسؤان السحن: . 
وكوك ذلك هم طريق السباج يان يلت التتكوم هليه قبا راهداتكل النبجق 
“فطلا عق الأيقاء على الصنلة الأسرية المندكره ,هليه ىو التمدر للتزيل 
بالخروج المؤقت من المؤّسسة العقابية. 


المراسلات 201165001112165 5ع.آ: 


لقن عيض حق المشكوم بطلية شي 'الترافيل انحن الفوق الستصرة فى 
التعلي.التسابية العديكةد وإق يقضة عتذا: الحق: لقيون -مميلة. ولقن قطورت 
النظرة إلى هذا الحق في السياسة العقابية الحديكة عنه في السياسة 
القابية القديية ».فت كان هيذا الحو مقيدا عند مين فق الرسائل وقاصير 
على أفراد أسرة المحكوم عليه والمدافع عنه فحسب. أما في السياسة العقابية 
الحديثة فإن هذا الحق بدأ يقترب من حد الإطلاق ولا يقيده قيد سواء من 
حيث عدد المراسلات أو من حيث الأشخاص!'). وأصبح يكتفي فقط بالرقابة 
على هذه الرسائل من قبل إدارة السجن في الأحوال التي يخشى فيها أن تكون 
هذه الراسلات سيياً لمماركة السسين على اليريه أن إخلالة بالنظاك واتحل 
المؤسسة27) , أو حينما يساهم الإطلاع على مراسلات المحكوم عليه في تأهيله 
. كأن يمكن الإطلاع من كشف المشاكل الشخصية أو الأسرية للنزيل فيحاول 
رجال الإدارة العقابية حلها كي يتسنى الإسراع بتأهيل المحكوم عليه!"). 

وقد أكد قانون تنظيم السجون المصري حق المحكوم عليه في التراسل 
(م38).وأجازت المادة 60 مخ اللائعة الداخلية للسجون المحبوسين احتياطيا 
و للمحكوم عليهم بالحبس البسيط التراسل في أي وقت. ولباقي المحكوم 


من وسائل الاتصال حرمة «لاسريتيا مكفولة و يجوز 2 أو الإطلاع + عرب أو 
رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدده فقا لأحكام القانون. 

)2( أعطت المادة م61 من اللائحة الداخلية لقانون السجون مدير السجن أو مأموره حق 
عدم تسليم الخطابات إلى أصحابها إذا تضمنت ما يثير الشبهة أو يخل بالآأمن. 
المرجع السابق . ص220 ؛ د. غنام محمد غنام : المرجع السابق . ص110 وما بعدها. 
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عليهم بمعدل خطابين كل شهر وتلقي ما يرد إليهم من خطابات!2. وفى 
سبيل تيسير حق المراسلة للسجناء والمعتقلين نصت المادة 67 من اللائحة 
التنفيذية لقانون السجون على أن تصرف إدارة السجن للمسجونين الورق 
والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم. 


الزيارات : 


تتيح غالبية الأنظمة العقابية الفرصة أمام المحكوم عليه لتلقي الزيارات 
5 ©1645 داخل المؤسسة العقابية » سواء من أفراد أسرته » أو من أفراد 
آخرين ١‏ إذا كان ذلك يفيد في تآهيله. وتكون الزيارات في مواعيد دورية 
ولفترة محدودة . على أن تتم الزيارات بحضور أحد العاملين في المؤسسة 
العقابية ليراقب الحديث ويمنع تسليم أي شي غير مسموح به للمحكوم عليه 
ولرجال الإدارة أن تنهي الزيارة في أي وقت إذا وجدت أن الحديث الذي 
يدور بين الزائر والمحكوم عليه فيه ما يهدد نظام المؤسسة. 


وغالبا ما يتم الفصل بين المحكوم عليهم والزوار سواء عن طريق حاجز 
من الأسلاك الحديدية المتشابكة التي تمنع تصافحهم أو بجلوس المحكوم عليه 
وزائريه متقابلين على منضدة مستطيلة يفصل بينهم حاجز مثبت في منتصف 
المائدة. وفي المؤسسات المفتوحة تتخذ الزيارة صورة الجلسة العائلية. وعادة 
ما يخضع المحكوم عليه وزواره للتفتيش الذاتي قبل وبعد الزيارة2) 

ونظمت. اللائحة التتفيذية لقائون تنظيم. السجون رقم 396 لسنة 
6 موضوخ الويارة هي المواد مق 60 حت المادة 80 فص المادة:60 
على انه «للمحكوم عليه بالسجن البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في 


(1) واستثنى القانون المصري الخطابات التي يحررها المسجون لأهله وأصدقائه بطلب نقود 
لشراء ملابس داخلية أو ما شابه ذلك من مواعيد المراسلة العادية المستحقة له ( م62 
من اللاقحة الداخلية), إلا أنه يجوز حرسان المحكوم عليه مخ التراسل تاديبيا وفقا ا 
تقرره المادة 43 من قانون تنظيم السجون ؛ التي تنص على «الحرمان من كل أو بعض 
الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فته لمدة لا تزيد على ثلاثين يومأً». راجع د . غنام 
محمد كفاع ء الرجع السايق مهن: 111 دما بعدهاء 

(2) .و اح شوقي ابوخطوة مرجع السابق :صن 594. 
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التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوما 
من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة أو 
قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلي المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من 
قانون الإجراءات الجنائية. كما نصت المادة 64 على أن#«يكون للمحكوم عليه 
بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن والحبس مع الشغل الحق في التراسل 
ولذويهم أن يزروهم بعد مضي شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ثم تكون زيارتهم 
وتراسلهم ما دام سلوكهم حسنا علي الوجه الآتي : 

- تكون الزيارة مرة واحدة شهريا للمحكوم عليه بالسجن المؤبد أو 
المقده النقة عليهم. باليمانات. 


رن الزيارة بيرة فل اقلاقة انيع البجكي عازيم بالسجن أو الشييين 
مع الشغل أو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد المنقولين من الليمانات 
للسجون العمومية(). 


كما نصت المادة 6 على أن:«للمسجون عند نقله إلى سجن فى بلد 
آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم 
يكل ميناة المكراسلة أو الؤيارة الغادية امسق لد ولا فكبب هذه الزياءة 
الممسجون المنقول إلى سجن آخر لصالح الضبط أو المسجون المجازي بالنقل 
إلى ليان 

أما عن مدة الزيارة العامة فقد أوضحتها المادة 71 من اللائحة التنفيدية 
لقانون تنظيم السجون بقولها :«تكون مدة الزيارة العادية ربع ساعة . ويجوز 
لمدير السجن أو المأمور إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة. وأجازت المادة 40 
من قانون السجون للنائب العام أو لمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا 
لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة 
ذلك وسية كلك اتزيارة الكاهية حدوقها للحادة 1 ين اللاقعة السفيدية'ت 
يجوز أن تزيد على هذه الربع ساعة على ألا تجاوز نصف ساعة». 


(1) وهي تفرقه شي رأينا غير منطقية رغم وحدة العقوبة وإن اختلف مكان التنفيذ. 
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الصلة الأسرية للمحكوم عليه : 


لا شك أن إبعاد المحكوم عليه عن أسرته يؤثر كثيراً على حالته النفسية 
مما يؤدي إلى عرقلة البرامج التي تهدف إلى تأهيله. لأجل ذلك يجب المحافظة 
على الصلات الأسرية 2201112165 5م6120 1.65 بين النزيل وأفراد أسرته. 
ويتحقق هذا" الاتصال - فصلا .هما ققدم - بالسماع للتزيل .يتلقي :الإهائات 
المالية ذات الطابع الغذائي وتمكين النزيل من الإطلاع على ما يهمه من أخبار 
في نطاق عائلته وجعل عائلته على دراية مستمرة بأحواله(". 

وقد نص البند رقم 79 من قواعد الحد الأدنى على هذا الأسلوب 
من أساليب الرعاية الاجتماعية بقوله:«يجب أن يوجه اهتمام خاص نحو 
االحافظة على سيالات: السحسوة تاشرف , وتحسين شت المستاكت فق ها 
تقتضيه مصلحة الطرذين». 


تصاريح الخروج المؤفت : 

يقصد بتصاريح الخروج المؤقت 501115 ع0 2618121551025 السماح 
للمحكوم عليه بالخروج من المؤسسة العقابية لمدة قصيرة تستدعيها ظروف 
طارئة. وتمنح هذه التصاريح فى الغالب لاعتبارات إنسانية كالسماح للمحكوم 
عليه برؤية عزيز لديه مريض أو مشرف على الموت أو الاشتراك في جنازته. 
الخارجي. 

وقد نصت المادة 85 من اللائحة الداخلية للسجون على :«جواز السماح 
للمحكوم عليه في قترة الانتقال - أي الفترة التي تسبق الإفراج عنه - 
بأجازة لا تجاوز ثمانية وأربعين ساعة خلاف مواعيد المسافة إذا دعت إلى 
ذلك ضرورة قصوى أو ظروف قهرية. ويبين من تلك المادة أن النظام المصري 
(2) أجازت المادة 723-3 إجراءات جنائية فرنسي التصريح للمحكوم عليه بالخروج المؤقت 

من المؤسسة العقابية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام إذا استدعت ظرف عائلية خطيرة ذلك 

7695 121311121645 10115181165 0165 20111 501111 شريطة ألا تزيد العقوبة على خمس 

سنوات وأن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف مدتها . 
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لا يعرف نظام التصاريح المؤقتة للخروج من |الؤشسةه العقابية في غير فترة 
الانتقال + وهو آمر لا بد من مراجعته تآسياً بالنظم العقابية الحديثة التي 
بدأت توسع من حالات منح هذه التصاريح فأجازتها في حالات البحث عن 
عمل أو لحضور اختبار معين»1") 


تعليم المحكوم عليه 


أولاً ه مضمون تعليم المحكوم عليه : 


لقد أصبح لتعليم المحكيم عليه 1ااء]06 1ك عذع 560380 1.3 في النظام 
العقابي الحديث كوا أساسيا لا يقل بحال من الأحوال عن دوره في المجتمع 
الحر. فهو وسيلة لمحو الآمية والجهل وهما عاملان إجراميان دون شك. 
وبالتالي فهو وسيلة لاستئصال عوامل الجريمة وإزالة أسباب العودة إلى 
الإجرام في المستقبل. كما أن التعليم يساهم في تأهيل المحكوم عليه. فالمفرج 
عنه المتعلم يستطيع أن يحصل على فرصة للكسب الشريف. وهو وسيلة لتنمية 
تغيير في أسلوب تفكيره وطريقة 3 حكمه على الأشياء مجه اح التصرف. 
وبالتالي يمكن التعليم العكرم غلية” هخ لكان مق أققة كدعة شكر إلى التفكير 
للإجرام والسلوك اعرف 


(1) د. محمد عيد الغريب , المرجع السابق . ص222. تسمح المادة 723-3 إجراءات جنائية 
طرنسي بمنح المحكوم عليه بعقوية 8 تزيد. على حدس سنوات أو تزيد على ذلك إذا ما 
نفن تخنف: تصريها لمدة يزقا واحد لأجل التقدم لوظيفة أو استكمال إجراءات التقدم 
للخدمة العسكرية أو الخضوع لاختبارات معينة. 

)2( د. محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق . ص312 وما بعدها. 
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وقد اعترفت غالبية التشريعات بأهمية تعليم المسجونين!! وجعلته جزءً 
من خطتها العقابية الهادفة إلى التأهيل2». وقد أكد على ذلك البند رقم 
7 .: 2 من قواعد الحد الأدنى بقوله تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع 
السجناء القادرين علي الاستفادة منه بما في ذلك التعليم الديني في البلدان 
التي يمكن فيها ذلك . ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا » وأن 
توجه إليه الإدارة عناية خاصة . ويجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع 
عمليا متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد . بحيث يكون في مقدورهم 
بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء. 


وقبل صدور قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 لم يكن 
للتعليم دور في عملية الإصلاح والتأهيل إلا في حالات قليلة جدا . وكان تقرير 
التعليم لون اول الأمر بالقاتون الصادر رفم 128 كبدة 1546 الذي 
أدخل طن القديلات علق العاقرن رق :110 بيه 1944 والعاصن يتعاكهه 
الأمية ونشر الثقافة الشعبية في الدولة والذي نص في مادته الحادية عشر 
على وجوب تعليم المسجونين. وتبع ذلك صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 
9 بلائحة السجون التي نصت على ضرورة تعليم المحكوم عليهم نظرا 
لأهمية التعليم في الإصلاح والتأهيل. كما نص على ضرورة تيسير مواصلة 
السجناء لتعليمهم وأداء الامتحانات. 


وبالرغم من ذلك ظلت الإدارة العقابية في مصر تتخد السجن كآداة 
الحالات. 


وبصدور المرسوم بقانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون 
أصبح للتعليم في السجون بعض الجدية. وقد أبرزت المذكرة الإيضاحية لهذا 


(1) المزيد من التفصيل حول واقع التعليم في المؤسسات العقابية المصرية . راجع تقارير 
منظمة حقوق الإنسان المصرية على الانترنت 
.011ع.18700717// تغط 
(2) راجعلمزيد من التفصيل د. غنام محمد غنام : المرجع السابق . ص 164 وما بعدها . 
فادية أبو شهبه . تطور التنفين العقابي في مصر ء التعليم بالمؤسسات العقابية ؛ المجلة 
الجنائية القومية .ع2 ؛ 3 ؛ يوليو- نوفمبر 1992 . ص 7 وما بعدها. 
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القانون دور التعليم في الإصلاح والتأهيل بقولها « لوحظ أن المسجون لو 
ترك وشأنه داخل السجن دون إشراف أو توجيه لأتجه بكليته إلى التفكير في 
الجريمة وتقليد غيره من المجرمين ؛ ومنعاً لذلك رؤى أن تقوم إدارة السجن 
بتعليم المسجونين وتهيئة سبل الثقافة لهم حتى يشغلوا وقت فراغهم بما يعود 
عليهم بالفائدة الذهنية ويباعد بينهم وبين استيعاب عوامل الإجرام» 

وعلى هذا تنص المادة 28 من قانون تنظيم السجون على أن «تقوم إدارة 
السهق يقليو ااسيجوفيق مع سراهاة البين:وفدى الابضداة وفدة الظرية» 
وأناطت المادة 29 من ذاث القائون بوؤير الداخلية بالاتفاق هع وؤير الترنية 
والتعليم بوطع متهج الدراسة للرجال والساء وذلك يعد انخذ راع مدين غام 
السجون00. 

يثير تنظيم التعليم تحديد الكيفية التي تقدم بها إلى المحكوم عليهم. 
ولانكتكف أن هده الكيفية تقمكل'كى: الدروسن و اللجاكدرافاوهى اللنتهدمة دن 
القليم الكو ديق انه لا ينبن يتقمين اسلوب الغليم على هذه التريقة , 
بل يجي آن وقد لبشمل.«طريقة الناقضات الجماعية بحيث يصع اللدرسين 
بالمحكوم عليهم لمناقشة موضوع معين ويستمعون لآرائهم في هذا الموضوع و 
يرشدونية إن النخطا والصزاب يقاف ولأ شت أن هذه الطريفة من شانها 
أن تشعر المحكوم عليهم بكيانهم واحترام شخصياتهم. 


ويوجب التنظيم الجيد للتعليم في السجون إعداد هيئة تدريس تتولى 
القيام بالعملية التعليمية داخل المؤسسة العقابية2). وتقرر المادتان 1131 


(1) حرص الدستور المصري على أن يكون التعليم حقا نكل مواطن وتكفله الدولة وذلك 
طيقا لنص المادة 18 من الدستور الدائم لسنة 1مم. بل ولقد توسع المشرع الدستوري 
المصري بأن جعله بالمجان في المراحل التعليمية المختلفة (م21 من الدستور). راجع في 
ذات المعنى المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 13 و14 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صدقت عليها الأمم المتحدة في 
ديسمبر 1966م. 

(2) وفقاً للمادة 1120 من دليل العمل في السجون تشكل لجنة عليا تشرف على رسم وتنفيذ 
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و 1132 من دليل العمل بالسجون أن يستعان في القيام بأعمال التدريس 
بأقسام محو الآمية بالمؤسسات العقابية عدد من المدرسين يندبون لذلك من 
بين مدرسي مديريات التربية والتعليم آو من العاملين المدنيين والعسكريين 
بمصلحة السجون الذين تتوافر فيهم شروط القيام بهذا العمل الفني من حيث 
المؤهل الدراسي والكفاءة الفنية. ويجوز الاستعانة بالمتطوعين من المحكوم 
عليهم إذا كانوا على درجة من التعليم إذا كانت إمكانيات الإدارة العقابية لا 
تسمح بتعيين أعداد كافية من المدرسين. أما القائمين على التدريس بالقسم 
الثاني للتعليم العام فلابد أن يكونوا مدرسون فنيون معينون لذلك يعاونهم 
عدد من المحكوم عليهم الذين يحملون مؤهلات داخل المؤسسة العقابية. 


ثالثا : مستوى تعليم المحكوم عليهم : 


يثور التساؤل حول مستوى التعليم الذي يجب أن يتلقاه المحكوم عليه 
هل يجب أن يتقيد التعليم في السجون بمستوى معين لا يجوز أن يرتفع 
المحكوم عليه فوقه 5 في هذا الصدد ذهب البعض إلى أن مستوى تعليم 
المحكوم عليه يجب أن يقف عند الحد الذي هو عليه في بيئته الطبيعية 
قيل دخوله المؤسسة العقابية ؛ كي لا يشعر المحكوم عليه أنه أصبح أعلى 
قخلييا وكفافة مق مسغري أنناء يكدة قيصيية مخ العسين اتتهاعه كهم. بين 
الإفراج عنه. والواقع أن هذا الرأي تعوزه الدقة ذلك لأن المحكوم عليه إذا 
ارتفع مستوى تعليمه فإن ذلك يعزز من مكانته في البيئة التي كان يعيش قيها 
ويحظى باحترام لم يكن يحظى به من قبل. وحتى لو لم يستطع الاندماج في 
بيئته فإنه يستطيع الاندماج في بيئة أرفع مستوى وأكثر استقامة. وعلى ذلك 
فلا يجوز الوقوف عند حد معين من التعليم في المؤسسة العقابية . وذلك 
في حدود الإمكانيات المتاحة للمؤسسة العقابية. فقد تسمح قدرات المؤسسة 


عإدارة الأصبلاع وركسن هيم الليم والوعظل» ويكوتى يمكركارية الاجبة آخد العاملين 
بقسم التعليم والوعظ. ويشرف على أقسام محو الآمية مشرفون عامون ومفتشون 
إنأزين وكيوح للاشراف والعفيين «ويهر مددهم ادق القاماق القايمية بالصلحة 
ويتم اعتمادها بموافقة وزارة الداخلية بعد أخن رأي الإدارة العامة. ويقوم المشرفون 
يزيارة الأشمام القليمية بالسجون بحد ادقن أريع زيارات هي السنة بالنسية للمشرفين 
وكمس زيازات المقققين ناكل درن بشي سين العمل بويا 
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بتيسير التعليم الجامعي والدراسات العليا للمحكوم عليهم عن طريق المراسلة 
أو الانتساب7'). وإلى هذا ألمح المشرع المصري حينما أوجب في المادة 31 من 
انون تنظيم. السجون. على إدارة السق أن مقتجع: السهوتين. على الإطلاع 
والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ولديهم 
الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم 
في مقار اللجان7©). على أنه لا يجب أن يقل مستوى التعليم في السجون عن 
الحد الذي يستلزمه محو أمية المحكوم عليه ٠‏ أو ما يسمى بالتعليم الأولي. 
ويجب أن يكون هذا التعليم إلزاميا (البتد. 77 من فواغد الحد الأدنى): 
وتنفيذا لهذا صدر القرار الوزاري رقم 1026 لسنة 1972م بشأن منهج 
فليم :وتتقيف: السجوثين. والذي جاء وعقاً لما جاء بمتاهع وزارة القربية 
والتعليم تنفيذاً للقانون رقم 67 لسنة 1970م في شأن تعليم الكبار ومحو 
الأمية. ووفقاً لهذا قسم المشرع المضري التعلية. العام في السجون المصرية 
إلى مستويين هما المستوى الآساسي الإجباري والمستوى الاختياري. ويجري 
الامتحان لمنهج المستوي بمعرفة إدارة التعليم والوعظ بمصلحة السجون وتقوم 
إدارة المؤسسة العقابية بتنفيذ منهج التعليم بمستوييه. وتشترط المادة 58 من 
قانون تنظيم السجون والمادة 1137 من دليل العمل 5 فيمن يلحق 
بمدرسة السجن وهي: 


(1) د. فوزية عبد الستار . المرجع السابق . ص131 . د. محمود نجيب حسني ؛ المرجع 
السابق ٠.‏ ص313 . د. محمد عيد الغريب , المرجع السابق . ص209. وراجع في ذات 
المعنى 454 .(1 .21 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 

(2) وكانت المادة 31 من قانون السجون قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1973 تخطر 
خروج المحكوم عليهم من المؤسسة العقابية لتأدية الامتحانات. وقد استجاب المشرع لتلك 
الأصوات التي انتقدت منع الانتقال إلى مقار اللجان خارج المؤسسة العقابية وعلى ذلك 
فأصبح من حق السجناء الانتساب إلى الجامعات والمعاهد والانتقال إلى مقار الجامعات 
والمعاهد لأداء الامتحان. أما صفوف الثانوية العامة أو الإعدادية وغيرها فيتم عقد 
لجان الامتحان داخل المؤسسة العقابية بمعرفة وزارة التربية والتعليم. وفي عام 1986 
صدر قرار وزير الداخلية بان تتحمل مصلحة السجون الرسوم الدراسية في جميع 
مراحل التعليم لنزلاء السجون الذين يواصلون دراستهم تحقيقا لتخفيف الأعباء المالية 
عليهم وتشجيعا لهم علي مواصلة الدراسة. 
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- ألا يزيد سن المحكوم عليه على 45 سنه. 
- آلا تقل المدة الباقية من حكمه عن ستة أشهر. 
- الاايكون فضبايا بناهة عقلية أو جسسية كشن من التعلية: 


كما يجب على الإدارة العقابية أن تيسر سبل التعليم الفني 10112216102 
عأاعصطه1701551م 01 عتاو1صطءء) للمحكوم عليهم من أجل المعاونة على 
تأشيلهة مهنيا وق جل مستا غدفيم على الكسبي السلال يعد “القضاء مده 
القوية:» وهلى .هذا اكنثف اكادة 5/71 من :قوافن الجن .الأدى بقوليا «يركر 
تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به». 


وينظم التعليم الفني بالمؤسسات العقابية المصرية القانون رقم 75 لسنة 
0 في شأن التعليم الفني. وينقسم هذا التعليم إلى تعليم فني صناعي 
وزراعي وتجاري. ويشترط لالتحاق المحكوم عليه بهذا النوع من التعليم عدة 
شروط منها: 


- آن يكون الطالب حاصل على الإعدادية أو ما يعادلها. 

- ألا يزيد سن الطالب على ثماني عشر سنه). 

رابعاً ٠‏ وسائل تعليم المحكوم عليهم : 

أ: المكتبة : 

تعد المكتبة 111231116 1.2 من أهم وسائل التعليم داخل المؤّسسة العقابية 
؛ ففيها يجد المحكوم عليه السبيل لاستكمال ثقافته ورفع الملل المصاحب 


(1) وكان قد صدر القرار رقم 183 لسنة 1973 الذي نص على إنشاء المدرسة الثانوية 
الصناعية بسجن القناطر للرجال والذي أستثنى المحكوم عليهم المودعون بهذا السجن 
من شرط السن. وتسمى هذه المدرسة باسم مدرسة الشهيد يوسف عباس الثانوية 
الصناعية. ويجوز للخريجين استكمال دراستهم بالكليات أو المعاهد العليا. وفي نهاية 
السنة الدراسية تعقد وزارة التربية والتعليم امتحاناً عاماً تحريرياً وكملياً على مستوى 
الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه شهادات دبلوم الثلاث سنوات أو الخمس 
سئوات. 
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لسلب الحرية. ويجب أن تعد المكتبة وتنتقي كتبها حتى يكون لها التأثير الذي 
تقتضيه اعتبارات التأهيل. ومن الملائم تخصيص أوقات للقراء في المكتبة 
تحت إشراف الإدارة العقابية . مع إتاحة الفرصة للنزلاء باستعارة الكتب 
لقراءتها في محبسه'") 

وقد اعترف النظام العقابي المصري بأهمية مكتبه السجن . فأوجب 
بالمادة 30 من قانون تنظيم السجون أن تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين 
تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها ضي 
أوقات فراغهم. وتردد ذات الأمر الناذك 0 من قواعد الحد الأدنى بقولها 
مزه كل سحن ناكية مقصيفية نكتل كتاكت اناد تيم كدر واضا ين 
الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء ٠‏ ويشجع السجناء على الإفادة منها 
إلى أبعد حد ممكن». 


ب : الصحف : 


تعد الصحف 01115221125( 1.65 من وسائل التعليم غير المباشر. ويتجه 
الرأي الغالب في الفقه إلى إجازة دخول الصحف العامة إلى المؤسسة 
العقابية. والحجة في ذلك هي الإبقاء على الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع 
الخاريصي» فضلاً عن ذلك فإن الحق في العلم هو حق لكل شخص باعتباره 
إنساناً ٠‏ ومن ثم ينبغي أن يظل للمحكوم عليه هذا الحق لا تجرده العقوبة 
منه. وإلى هذا أشارت المادة 30 من قانون تنظيم السجون بقولها « يجوز 
للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات 
وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية)(2). 


(1) د. محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص315 وما بعدها . د. مأمون سلامة . 
أصول علم الإجرام والعقاب ‏ دار الفكر العربي . 1979م . ص349. 

)2 إلا أن المادة 30 تمنع من الاستفادة من هذه الميزة المحكوم عليهم تطبيقا للمواد 98 
«أ» و98 «ب» مكرراً و98 «ج» و98 دد» و98 «ه»ه و174 من قانون العقوبات. وهي من 
الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون العقوبات الذي يعالج الجنايات 
والجنح المضرة بالحومة من جهة الداخل. 
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بالمؤسسة العقابية . يتولى تحريرها السجناء بأنفسهم تحت إشراف الإدارة 
العقابية . باعتبار أن ذلك يمثل نافنة لهذه الأخيرة على مشاكل وميول المحكوم 
علديي لا 


هه هو 


لعسيم : 

لا يكتمل للتعليم - كأحد أساليب المعاملة العقابية الداخلية - دوره في 
التأهيل إلا بالاهتمام بتهذيب المحكوم عليهم 2115ع]06 065 60116261052 .[آ. 
فالتعليم والتهذيب وجهان لعملة واحدة ولا يقوم أحدهما يدون الأآخر. 
والتهذيب نوعان : إما تهديب ديني وإما تهذيب خلقي. 

أولاً : التهذيب الديني : 

لقد عرف التهذيب الديني 511851656 160021102 أول ما عرف 
مع النشأة الأولى للسجون. ققد كان رجال الدين المسيحي يقومون بزيارة 
السجون لحض النزلاء على الندم والتوبة والتقرب إلى الله. فالقائمين على 
الإدارة العقابية في ذاك الوقت كانوا من رجال الدين©. . ورغم إسناد مهمة 
الإدارة العقابية حالياً في غالبية التشريعات إلى المدنيين إلا أنه يظل رغم 
ذلك لرجال الدين دور كبير في تهذيب وتأهيل المحكوم عليهم . إذ تستعين بهم 
الات العقابية 3 تئمية الوازع الديني 0 امدضيت + الدذين يد أكثر 
يسهل عملي التاهيل بوكب جماح هوامل الجريمة التاصلة ف الننفس. وقد 
أكدت على هذه الأهمية المادة 42 من قواعد الحد الأدنى بقولها «يجب أن 
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سمح لكل مستجرق باشباق /تخطايات: طاقة الذيقية على قن :المقطاع عملي 
وذلك عن طريق حضور الخدمات الدنية التي تنظم في المؤسسة وحيازته 
ولحسن أداء الوظيفة التهذيبية يتعين اختيار رجل الدين بعناية قائقة. 
فيجب أن يكون على علم بقواعد دينه » ويقتضي ذلك حصوله على مؤهل 
دراسي يثبت ذلك. ويفضل أن يلحق رجل الدين قبل أداءه لمهامه داخل المؤسسة 
تواجه المسجون داخلة وعلى الدوافع المختلفة للجريمة. يضاف إلى ذلك ضرورة 
اختيار رجل الدين ممن يعرف عنه صلاح السلوك ونزوعه للاهتمام بمشاكل 
الآخرين والرغبة في المساعدة على حلها (م21 من اللائحة الداخلية)[". 
ويناط برجال الدين العاملين بالمؤسسات العقابية إدارة الشعائر الدينية 
وإلقاء المحاضرات والوعظ والإفتاء. ويمكن لرجل الدين - يعد موافقة الإدارة 
العقابية - أن يقوم بتنظيم مناقشات جماعية لإتاحة الفرصة أ المحكوم 
عليهم لعرض استفساراتهم وبيان حكم الدين فيها. وعليه أن يجتمع بالمحكوم 
عليه الذي يطلب ذلك أو يقدر رجل الدين أنه في حاجة إلى هذا الاجتماء©. 
وتوجب المادة 32 من قانون السجون أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومي 
الدينية). وتلزم اناده 21 من اللائحة الداخلية للسجون الواعظ بأن «يزور 
كل مسجون يغلب عليه الشذود وعدم الاستقامة ال جهده في إصلاحه». 


ثانياً : التهذيب الخلقي : 


يقصد بالتهذيب الخلقى 122012115361126 16011211012 بث الفضيلة 


(1) د. محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص319 ؛ د. محمد عيد الغريب ؛ المرجع 
السابق . ص210. 

(2)2 راجع في ذات المعنى المادة 41/2 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين. 

(3)- .قد اناد 4171 من قراعد الحد الآدن علق أنه مإذا كاخ السحن يضم هددا كافيا 
من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين يعين أو يندب ممثل لهذا الدين ومؤهل لهذه 
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الأخلاقية والقيم السامية في نفس المحكوم عليه. وتبرز أهمية التهذيب 
الخلقي في محاولة التغلب على القيم الفاسدة التي دفعت النزيل إلى السلوك 
الإجرامي . وإبدالها بقيم ومثل أخلاقية قويمة. ولكي يؤدي التهذيب الخلقي 
دوره المنشود يجب أن يكون القائمون عليه ممن تتوافر لديهم معرفة خاصة 
بقواعد علم النفس والاجتماع والأخلاق والقانون والعلوم الاجتماعية بصفة 
عامة . حتى يمكنهم فهم شخصية المحكوم عليه واكتساب ثقته وتوجيهه فضي 
تصرفاته بما يتفق ومعايير السلوك العام في المجتمعا/2. ولا شك أن أيسر 
السبل لتحقيق أغراض التهذيب الخلقي هي اللقاء الفردي بين الأخصائي 
الاجتماعي والمحكوم عليه ؛ حيث يتاح للأخصائي التعرف على شخصية 
النزيل الذي يتقابل معك 2 ويسهل عليه مناقشته وإقناعه بعدم سلامة أفكاره 
ومسار معتقداته وقيمه التي دفعته إلى سلوك الجريمة. ويمكن من أجل بلوغ 
هذا التهذيب أن تعقد مناقشات جماعية يحضرها الأخصائي ويقوم بمناقشة 
موضوع معين مع النزلاء وسماع وجهة نظرهم فيه. 


المطلب السابع 


الجزاءات التأديبية والمكافات 


- 


تمهيد : 

يستمد نظام الجزاءات التأديبية والمكافآت 211565 صتامء015 52116110525 
65 اك أهميته من وجوب سيادة النظام في المؤسسة العقابية 
كوسحل: تقماظم. فيه 'احمالات القفرف بالنظن إلى طبيعة الأششاضن الذية 
يجمعهم هذا المكان. وإذا عدت الجزاءات التأديبية هي الوسيلة الأصلية 
لتدعيم النظام في المؤسسات العقابية » فإن ثمة وسيلة أخرى أثبتت فعاليتها 
هي وسيلة المكافأة التي تمنح للمحكوم عليه عن حسن سلوكه. وكلا من 
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الوسيافيق السا قتي تدان عن موري ]قاين سما انقوف والامل» 
فالجزاءات التأديبية تستغل الخوف من الإيلام وفقد المزايا . أما المكافآت 
متسل الظميح والأمل فى الحصيول على اكؤايا والتطلع إلى ابنتوب افضل 
للمعيشة داخل المؤسسة العقابية!0. 


أوله 0 الجزاءات التأديبية: 


يستوجب الخروج على النظام الداخلي للمؤسسة العقابية فرض عدد 
من الجزارات التأديبية 11221165مك015 522601025 تمثل في جوهرها إيلام 
إضافي يكمل الإيلام الناشيْ عن سلب الحرية. وهذا الإيلام يستهدف بصفة 
أساسية المساهمة في تهذيب وتأهيل المحكوم عليه. لذا فقد بدأت تتجرد 
فقن السو اذاه يديا من طابع الانتقام وتتصف بالاعتدال7). ويعلل هذا 
التطور بالحرص على صيانة قدرات المحكوم عليه البدنية والنفسية وصيانة 
كرامته وكون المغالاة في الجزاء التأديبي قد يعرقل جهود التأهيل بما يتركه 
من عداوة بين الحقوين. عليه والإدارة العقابية. ويتجه النظام العقابي المصري 
إلى حصر المخالفات التأديبية في السجن. وهذه تبداً من عدم الطاعة إلى 
إلحداك بحريق مدا جالسحة أو اكات آمرا مخالف لنظام السجن أو مخل 
بأمنه. وإذا شكل الفعل الواحد الذي يرتكبه النزيل جريمة تأديبية وجريمة 
جنائية في ذات الوقت كالتعدي على أ حد حراس أو أحد الزملاء أو سرقة 
كمال مملوك للغير فإن المادة 78 من قانون تنظيم السجون ألزمت مدير 
السجن أو مأموره بإبلاغ النيابة العامة عن كل جناية تقع من المسجونين أو 
ال ل الح لي 0 
المهنة من شأنها أن تجعل الجزاء لتأديبي غير كاف. 

وقد حددت المادة 43 من قانون تنظيم السجون الجزاءات التأديبية 
التي يمكن أن توقع على النزيل عند ارتكابه لمخالفة تأديبية في : الإنذار » أو 
(1) د. محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص 343. 
(2) لأجل هذا ألغيت عقوية الجلد التي كانت مقررة بالمادة 7/43 من قانون تنظيم السجون 

رقم 396 لسنة 1956 . راجع القانون رقم 152 لسنة 2001 ؛ الجريدة الرسمية .ع2 , 

0 يناير 2002. 
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الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فته لمدة لا 
تقل عن ثلاثين يوماً ٠‏ أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته ١‏ أو 
تنزيل المسجون إلى دوجة أقل من درجته . أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد 
عن بخمسة عشريوما + اوتوطع المحكوم غليه يقرفة القاديب اللخصوصة ال 
تعنيها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. وللمحكوم عليه - شأنه 
شأن الإنسان العادي - الحق في محاكمة عادلة عند مسائلته تأديبيا وفق 
المتعارف عليه في المحاكمات الجنائية. فله الحق في العلم بالتهمة (م4/44 
من قانون السجون) والحق في الدفاع (م2/30 من قواعد الحد الأدنى) وما 
يتفرع عنه كحقه في الاستعانة بمحام ومناقشة الشهود7!). ونرى استكمالا 
لأوجه المحاكمة العادلة في المجال التأديبي داخل السجون أن يجري التأديب 
بمعرفة قضاة متخصصين وليس من قبل مجالس تأديب خاصة مشكلة من 
ضباط السحن إعمالا للمادة 68 من الدستور التى تقضى ديآن. لكل مواظن 
الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي» ؛ دون أن تفرق في ذلك بين مسجون 
وشخص عادي أو بين محاكمة جنائية وغيرها من المحاكمات. 

ثانياً : المكافآت : 

تعد المكافآت 16012261565 أحد الوسائل الهامة في المحافظة على 
النظام الداخلي للمؤسسة العقابية ؛ فضلاً عن كونها وسيلة لتشجيع المحكوم 
عليه على انتهاج السلوك القويم. ومن ثم يمكن اعتبارها في ذاتها نظاماً 
توذييا يفوق الدور النوط بالجزاءات لتأديبية في هذا الصدد©). وتتخذ 
المكافآت صور متعددة من أهمها السماح بزيادة المراسلات والزيارات العائلية 
وزيادة الوجبات الغذائية ٠‏ وتغيير نظام الزيارة بحيث لا توجد فواصل بين 
النزيل وؤواوه: ومتها" آيضا الماك للبحكوم عليه «الاشكر اك في الأنشطة 
الترفيهية على نحو مكثف أو إطالة مدة النزهة اليومية ‏ أو التخفيف في 
العمل وتغييره. وقد تأخذ المكافأة صورة المنح المالية التي يكون لها قيمة 
معنوية كبيرة وتبث الثقة في نفس المحكوم عليه وتدفع أقرانه بالمؤسسة 
(1) لمزيد من التفصيل راجع د. غنام محمد غنام ؛ المرجع السابق . ص93 وما بعدها. 


السايق دح 1226 
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للإاقتداء -يه. :ومن آمظلة المكافات: هن النظاء. القابي المضري الماح يقل 
المحكوم عليه من درجة إلى أخرى داخل السجن أو منحه - وفق شروط معينة 
إقراجا قوط غل النيام جدة النقوية: 
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الممبحث الثاني 


أساليب المعاملة العقابية الخارجية 


تمهيد وتقسيم : 

لا تقتصر المعاملة العقابية على ما تطبقه الإدارة العقابية من أساليب 
داخل السجون ؛ وإنما تمتد هذه المعاملة إلى ما تأخن به التشريعات المعاصرة 
من نظم تطبق في الوسط الحرع:ط11 1اع2/111 خارج المؤسسة العقابية. ولقد 
سبق لنا من قبل استعراض بعض هذه النظم في معرض الحديث عن بدائل 
العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة(!) . كنظام الوضع تحت الاختبار وإيقاف 
التنفين مع الوضع تحت الاختبار والإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها 
ونظام شبه الحرية. لأجل هذا سوف يقتصر حديثنا في هذا المبحث على 
بعض أساليب المعاملة العقابية الخارجية الأخرى . كنظام الإفراج تحت شرط 
(الإفراج الشرطي) . الذي لا يتطلب سلب الحرية وإنما مجرد تقيدها : ونظام 
الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. 


المطلب الأول 


الإفراج تحت شرط 


أولاً ٠‏ مضمون الافراج نتحت شرط وحكمته : 


الإفراج تحت شرط - أو الإفراج الشرطي 1161205 4.آ 
ع1اعصصه2018مء - أحد أساليب المعاملة العقابية بمقتضاه يفرج عن المحكوم 
عليه بعقوية سالبة للحرية قبل انقضاء مدتها وذلك لفترة معينة للتأكد من 
حسن سلوكه واستقامته. فإذا انقضت تلك المدة دون أن يخل المفرج عنه 


(1) راجع ما سيق بند 162 وما بعده. 


337 


بشروظ الإفراج ضار هذا الافراج تيائياً » آما"إذا فت خروجه هلي تلك 
الشروط أعيد من أفرج عنه مرة أخري للمؤسسة العقابية لاستكمال مدة 
العقوبة السالبة للحرية!0. 


وقد ظهرت الدعوة لهذا النظام على يد القاضي دي مارساني ©(1 
1253287 في منتصف القرن التاسع عشرء وأخذ به المشرع الفرنسي لأول 
مرة بالقانون الصادر في 4 أغسطس 1885م.: ومنه انتقل النظام إلى دول 
أخرى في أوروبا وخارجها. ولا شك أن الآخذ بهذا الطريق من طرق المعاملة 
العقاية كن جاء غلن آكو اليد الذي شهدته العقوبة وغلبة دورها في 
التأهيل على وظيفتها في تحقيق العدالة والردع العام. فإذا كانت اعتبارات 
العدالة والردع العام توجب أن تحدد مدة العقوبة السالبة للحرية بحيث 
تتناسب مع الجسامة الموضوعية والشخصية للجريمة . فإن اعتبارات التأهيل 
توحب آلا خطول عقه اللدظ إلى نا جاوز المبزى القطارب لمحقيق هذ الحاهيل»: 
فإن جاوزت العقوبة تلك المدة وجب اختصارها عن طريق الإفراج المؤقت 
عن المحكوم عليه على أن يخضع هذا الأخير خلال فترة الإفراج إلى عدد 
من الشروط والالتزامات تمهد - إن التزم بها - للإفراج النهائي عنه©. 
فالسياسة العقابية الحديثة - التي تعلي من الوظيفة التأهيلية للعقوبية - 
تسلم بوجوب أن يسبق كل إفراج نهائي إفراج مؤقت حتى يمكن التأكد من 
اندماج المحكوم عليه من جديد في مجتمعة وآنه صار يسلك طريقاً سوياً :في 
الحياة: 


(1) د.عبد الرءوف مهدي . السجن كجزاء في ضوء السياسة الجنائية الحديثة . مجلة 
القانون والاقتصاد . ع1 ؛ 2 . س48 ؛ رقم 16 . ص246 وما بعدها . د. محمد عيد 
الغريب . الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة . مكتبة الجلاء الجديدة 
٠‏ المنصورة . 1995. 
فطخ .60 عدطغة ملوتغمغع [هدغم غذه101 عصهطاسمطان انآ عنتامته81 .2 ع عغصمت بلاط 

.5 ء 57620 .2000 مستامت 

(22)2 د.يسرأنور علي ود. آمال عثمان ؛ المرجع السابق . ص494 وما بعدها .د . محمد عيد 
الغريب ؛ أصول علم العقاب , المرجع السابق . ص230 وما بعدها . د. محمود نجيب 
حسني . القسم العام ؛ المرجع السابق . ص785 وما بعدها . د. أحمد شوقي أبو خطوة 
: المرجع السابق . ص641 وما بعدها. 
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وتبدو الحكمة من هذا التطام م جلية واضحة والتي تتمثل في تشجيع 
المحكوم هليه غلى لوك مينها قريها كلاق معنف فيد تنفيذ العقوبة كي يتسنى له 
الاستفادة من 5 0 تحت شرط. كما يهدف هذا 0 6 التدرج 
الإشراج ا عل 


ثانياً : شروط الافراج نتحت شرط : 


يبين من مطالعة المواد من 52 إلى 64 التي يضمها الفصل الحادي عشر 
من قانون تنظيم السجون أن المشرع المصري قد وضع عدة شروط لتقرير 
ا الشرطي عن المحكوم عليه(). وبعض تلك الشروط يتعلق إما م 
. وإما بمدة العقوبة . وإما بالالتزامات المالية في ذمة المحكوم عليه 
وإما بمقتضيات الأمن العام. ولا يتطلب المشرع شروظاً مفاقة بالجريمة 92 
بالعقوبة. فكل محكوم عليه من أجل جريمة أيا كانت - جناية أو جنحة - , 
وبآية عقوبة سالبة للحرية - سجن مؤْبد أو سجن مشدد أو سجن أو حبس 


- يمكن أن يمنح الإفراج الشرطي. 


فتوجب المادة 52 من قانون السجون أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال 
مدة وجودة في السجن يدعو إلى الثقة لتقويم نفسه. وهكذا يكون الإفراج 
الشرطي مكافأة للمحكوم علية على سلوكه القويم أثناء مدة تنفين العقوبة 
الشاتية للحرية: ويقضصد جحمين السلوك هنا أن يفبخ وضع المحكوم عليه في 
الؤنسة عق الحتمالية امضراره :مكذا اام الأشرات االزكه. فدف سهدي 
سلوك المحكوم عليه يجب أن يكون متجهاً تحو المستقبل!©. 


(1) راجع في شروط الإفراج الشرطي في التشريع الفرنسي المواد من 729 إلى 733 من 
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 
.ه اء 244 .مأك .زه عمانامظ .8 
)2( د. محمود نجيب حسني ٠‏ القسم العام . المرجع السابق . ص88/. ويمنح المشرع 
الفرنسي الإفراج الشرطي إذا قدم المحكوم عليه تعهدات جادة <تاعتثة و6208 على 
اندماجه الاجتماعي (م729 إجراءات جنائية). 
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ومن حيث مدة العقوبة توجب المادة سالفة الذكر أن يمضي المحكوم عليه 
ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها بما لا يقل عن تسعة أشهر. كما يجب أن 
لا 0 المدة اللازمة للإفراج الشرطي عن عقوبة السجن المؤبد عن عشرين 

. والحكمة من اشتراط حد أدنى للعقوبة مقداره تسعة أشهر لتقرير 
0 الشرطي هو استبعاد هذا النظام في حالة الحكم بعقوبة قصيرة المدة 
؛ لأن ابتسار العقوبة أقل من ذلك يصعب معه تحقيق أغراضها ويصعب معه 
كذلك تقدير الجدارة بالإفراج. أما علة اشتراط مرور عشرين سنة من بدء 
تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لتقرير الاستفادة من الإفراج الشرطي فيعود إلى 
كونها في الأصل غير محددة المدة وتستفرق حياة المحكوم عليه فوجب أن 
يحدد لها المشرع كديرا جرَافياً يرتبط قائياً بالمدة التي ينتظر أن تمتد خلالها 
حياة الشخص متوسط العمرطل"). 

ولا مشكلة في حساب المدة إذا كانت العقوبة واحدة. أما إذا تعددت 
العقوبات . فإن المادة 54 من قانون تنظيم السجون تنص على أنه إذا تعددت 
العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون 
الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. فإذا كانت العقوبات من 
نوع واحد ضمت مددها وتعين أن يمضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدد 
مجتمعة. أما إذا كانت العقوبات من أنواع مختلفة ضمت مددها وتعين البدء 
في استفاء ثلاثة أرباعها من أشد العقوبات المحكوم بها ثم من العقوبة التي 
تليها شدة. ويترتب على هذا الضم أنه إذا كانت مدة إحدى العقوبات أقل من 
تسعة أشهر بحيث لا يجوز تقرير الإفراج الشرطي بشأنها . فإنه بضم مدة 
هذه العقوية إلى مدد هقويات أخرى قد تزيد مدتها على تسعة أشهر ويكون 
الإفرا- ج الشرطي حينئد ممكناً . شريطة أن تكون تلك العقوبات قد حكم بها 
قبل دحول المؤسسة العقابية6, 


(1) د. محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص790. والمدة التي يجوز تقرير الإغراج 
الشرطي بعدها في التشريع الفرنسي هي ثلثي مدة العقوبة للعائدين - 160 1.6©5آ 
65 ونصفها لغير العائدين. أما إذا كانت العقوبة مؤيدة وجب قضاء خمس عشر 
سنة من بدء تنفيذ العقوبة (م729-2 إجراءات جنائية). 

(2) د.محمود نجيب حسني . المرجع السابق . ص790 . د . محمد عيد الغريب . أصول علم 
العقاب . المرجع السابق . ص 234. 
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وتنص المادة 54 من قانون تنظيم السجون في ققرتها الثانية على 
أنه :دإذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج 
هلن أساين اللكة الباقية هليه رقت اركاب هته الحريمة كناف إلنيا عدة 
العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها». 

وتقضي المادة 55 من قانون تنظيم السجون في فقرتها الأولى على 
أنه:دإذا كان المحكوم عليه يعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبيس 
الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت 
شرط على آساس كل المدة المحكوم بها». 


وتتطلب المادة 52 أيضاً ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطورة 
على الأمن العام. ونرى أنه ليس هناك ارتباط بين حسن سلوك الشخص 
المؤمع الأغراج عته وبيخ كاكيزه عن الأمن العاد. فقد .يكون سلوك المحكوع 
عليه بحسنا :داكل المؤسسية العقانية إلا أن خروعه يشكل خطورة معينة خلى 
الوسيظ: اتقازيجي وكا جقرف على كتروع الدزيل 'تجديد النزاح جين ارك 
واسرة الجتي هليف ويشرك للتبلظة العامة آمن تقدير :قلك: القطورة يلا 
معقب عليها . الأمر الذي قد يكشف عن بعض صور التعسف في منح الإفراج 
الشترطي يحة الساس بالآمن» 


وأخيرا تورجب اكادة 56 سن فاكرن قظيم السجوق كن الإخرات 
الشترطي أن يكون المحكوم عليه :قن آوهي بالالتزامات اخالية المحكوم يها عليه 
من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها. 
وعلة تطلب ذلك أن عدم وفاء المحكوم عليه بتلك الالتزامات - رغم استطاعته 
- يكشف عن عدم ندمه على جريمته وعدم جدارته بالإفراج » والعكس إن هو 
أوفى. كما أن عدم الوفاء قد يعزز من المخاطر التي تهدد الأمن العام إذا ما 
أفرج عن المحكوم عليه فيسقط بذلك أحد الشروط المتطلبة لتقرير الإفراج. 

والالتزامات التي يتعين الوفاء بها هي الغرامة والتعويضات والمصاريف 
المقضي بها فقط من المحكمة الجنائية دون المحكمة الجنائية. ونرى أن الوفاء 
كلف البالخ رواحي حتى ولق كانت 'ناشقة مع جريمة كير الث ول ميا 
الؤسمة العقابية: 
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ثالثاً : طبيعة الافراج تحت شرط : 


تتعدد طبيعة الإفراج لشرطي وفقاً للغرض المرجو منه : فيمكن اعتباره 
منحة ومكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية . كما 
يمكن اعتباره مرحلة من مراحل تتفي العقوبة السالبة للحرية حين يكون 
من الملائم إخضاع المفرج عنه لعدد من الالتزامات في الوسط الحر للتحقق 
من التأهيل الذي بدت بوادره داخل الؤيضية النشايية. راتخي | بكم امتاد 
الإفراج الشرطي تدبيراً مستقلاً للتأهيل الاجتماعي() 


أ:الافراج تحت شرط كمنحة : 


لقد نظر إلى الإفراج الشرطي في بداية تطبيقه على أنه منحة تهذيبية 
الهدف منه مكافأة المحكوم عليه على حسن مسلكه أثناء تنفيذ العقوبة. 
وبالتالي كان فضاء المحكوم عليه فترة معينة داخل المؤّسسة العقابية كافياً 
للإفراج عنه قبل انقضاء كل مدة العقوبة بصرف النظر عن التحقق من 
إصلاحه بالفعل . ومدى توافر إمكانية التأهيل الاجتماعي©. 


وقد ترتب على هذه النظرة عدة نتائج منها2 : 
د أق حسخ:صناوك اللحكي هليه واخل الزسمية الشابية وف شترظ] 
جوهريا لإمكان الإفراج عنه قبل انتهاء مدة العقوبة التي حددها الحكم. فلم 


تقال لتبرير ذلك أن التهديد بإلغاء الإفراج الشرطي إذا خالف المفرج عنه 
القانون بارتكابه جريمة لاحقة كافي لأن يدفعه إلى تقويم نفسه. 


ما الإفراج الشرطي نظام عقابي تطيقه السلطة التي يخولها القانون 


(1) د.عبد العظيم مرسي وزير ء دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ؛ المرجع السابق 
.ص 568 وما بعدها. 

)2 د. محمد عيد الغريب ؛ الإفراج الشرطي ؛ المرجع السابق . ص48. 

)3 راجع د. عبد العظيم مرسي وزير ء المرجع السابق . ص292 وما بعدها. 
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المحكوم عليه قد يجهل الطريق الصحيح إلى تأهيله. 


- أنه لا تآثير للافراج الشرطي على الحكم القضائي الصادر بالعقوية 
٠‏ فالمفرج عنه يعد قي الواقع في مرحلة من مراحل التنفيذ العقابي. ويستتبع 
ذلك أن حظن الاقامة لأ.ييدا في السريان إلا بعد أن تتفحي المدة المشبقية 
من العقوية المسكرم ويا كما أن القهرة الس يحوق عصان االتهم خلالها هاقدا 
إذا ارتكب جريمة تالية (م49/ 2عقوبات) لا تبدأ من تاريخ الإفراج الشرطي 
ولكن من تاريخ انتهاء. تنفيذ العقوية: وكذلك فإن: الحرمان من اذاء. الشهادة 
أمام العاك إلا على سبيل الاستدلال (م3/25عقوبات) تلحق بالمفرج عنه 
شرطيا ولا تتعحي إلا إذا الفيت المده المتبقية من السقوبة, وأخيرا هإن امد 
المطلوب سريانها من أجل رد الاعتبار القضائي أو القانوني لا تبداً إلا من يوم 
الانقضاء التام للعقوبة. 
ولا يداخلنا الشك في أن اعتبار الإفراج تحت شرط بمثابة مكافأة 
للتعكوم علية على حسخ سلوكه داخل المؤسسة العقابية بعد اتمكاس: للأشكار 
الكلاسيكية في السياسة العقابية ؛ التي كانت تقدر العقوبة بقدر الجسامة 
الموضوعية للواقعة الإجرامية لا وفقاً لشخصيته مرتكبها وظروفه ؛ ولم تكن 
ترى في العقوبة إلا وسيلة للردع العام وإرضاء العدالة لا وسيلة للتأهيل 
والإصلاح. وبالجملة كانت النظرة إلى العقوبة على أنها سداد لدين أخلاقي 
يدين به المجرم نحو المجتمع بارتكاب جريمته. تلك النظرة التي نأسف 
الامنتموارها تى التشريع الصدرف. إلى الآن. 


ب :الإفراج تحت شرط كمرحلة للتنفيد العقابي : 


لقد تطور الإفراج الشرطي في ظل السياسة العقابية الحديثة إلى أن 
أضنيح وسيلة تفريد. للمعاملة التهذيبية للمحكوم عليهم. ولقد كان الشرع 
الفرسين سياقاً هش الك بإضداره عرسوما في اول إبريل من عام 1952 حدد 
فيه الشروط الخاصة التي يمكن أن يخضع لها المفرج مده رظي برض الأول 
هرة على لحان مساهدة المقرج عن شترطيا. ويذلك آقر هذا اكرسوم الدوز 
التهذيبي لنظام الإفراج الشرطي. 


2303 


وقد ترتب على هذه النظرة عدة نتائج منها0" : 


- وجوب ارتباط الإفراج الشرطي برضاء المحكوم عليه. وعلة ذلك أن 
هذا النظام أصبح يهدف إلى التأهيل والتقويم ٠‏ الأمر الذي ل يتمق إلا 
إذا توافرت بالفعل لدى المحكوم عليه الإرادة الكاملة للاستفادة من المعاملة 
العقابية التي ينطوي عليها هذا النظام. 


- وجوب خضوع المفرج عنهك لتدابير رقابة وإشراف ومساعدة التي 
تكفل تحقيق التأهيل الاجتماعي للمفرج عنه. وينبغي أن تكون مدة الإفراج 
الشرطي مناسية بحيث تسمح بمتابعة جهود إعادة التأهيل والإصلاح عن 


وبالرغم من أن الإفراج لشرطي أصبح ذا مضمون تريوي وتهذيبي إلا 
أنه لم يقم بما كان مرجواً منه في تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم : وذلك يعود 
بصفة أساسية إلى استمرار ارتباط الإفراج الشرطي بالعقوبة المحكوم بها. 
والدئيل على ذلك أن مدة الإفراج الشرطي والالتزامات الخاصة التي يمكن 
أن يخضع لها المفرج عنه كانت تستمد تحديدها من حكم الإدانة . وكذلك 
فإن كدابير الرقاية والإششراف كانت تنتهي بانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها : 
حتى ولم يكن قد تحقق تأهيل وإصلاح المفرج عنه . وهو ما يحدث في الغالب 
عندما تكون مدة الإفراج الشرطي قصيرة جد[ . وكذلك فإن الجزاء الذي كان 
يوقع على المفرج عنه عند مخالفته للالتزامات والقيود التي تفرض عليه كان 
مستمد أيضا من حكم الإدانة. فهذا الجزاء لم يكن إلا إلغاء الإفراج الشرطي 
وعودة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية ليستوضي المدة المتبقية من العقوبة. 

ج : الافراج تحت شرط كتدبير مستقل للتأهيل الاجتماعي : 

كانت لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الفضل في التنبيه إلى ضرورة 
فصم الصلة التي تربط الإفراج الشرطي بالعقوبة » بحيث ينظر إلى الإفراج 
الشرطي كتدبير مستقل لتأهيل والإصلاح الاجتماعي . ولم يعد ينظر إليه 
كأسلوب لتنفين العقوبة. 
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ولق كظع الأشوع الفرشسي فى هذا السبيل شوظا كبيرا بعد الغديلات 
التي أدخلها في قانون الإجراءات الجنائية سنة 1958م على نظام الإفراج 
الشررظيء طقه ممع المشترع القرفسق عاق كماو مده الاشراع الشترطى مده 
العقوبة المحددة في الحكم ٠‏ حيث أجازت المادة 732 من قانون الإجراءات 
القرفى للرؤين:الختص [إطالة كدابين اكساهدة واترقابة إلى ما بعد انعضاء 
العقوية المحكوم بها . لمدة لا تزيد عن سنة. وتظهر فائدة هذا النص عندما 
لا تكون مدة الإغراج الشرطي كافية لاستفادة المفرج غنهم من برامج التاهيل 
والإصلاح(2©. 


كما جعل المشرع الفرنسي تدبير حظر الإقامة يسري من تاريخ الإفراج 
الشرطي وليس عقب انقضاء تنفيذ العقوبة الملحق بها. كما تبدأ المدة التي 
يتعين انقضائها لرد الاعتبار من تاريخ الإغراج الشرطي إلا إذا كان المفرج عنه 
عائد فإن المدة تسري من تاريخ تمام تنفين(©. 


وقد أوجب المشرع الفرنسي خضوع المفرج عنهم إفراجا شرطيا لعدد 
من تدابير الرقابة والمساعدة يحددها قاضي تطبيق العقوبات ويشرف على 
تنفيذها. ومثال ذلك الإلزام بالإقامة في مركز إيواء أو استقبال يعد للمفرج 
عنهم . أو حظر التردد على بعض الأشخاص أوالأماكن . أو الامتناع عن 
ممارسة بعض المهن التي تسهل للمفرج عنه ارتكاب الجريمة . أو الإلزام 
بالخصوخ لخاد طبي وكين 

رابعاً : السلطة المختصة بالافراج نتحت شرط : 


لا تنهج التشريعات نهجاً واحداً في تحديد السلطة المختصة بتقرير 
الإفراج الشرطي. فهناك من التشريعات من أوكل هذا الأمر إلى السلطة 
التنفيذية ممثلة في القائمين على التنفيذ العقابي. وبهذا أخذ المشرع المصري 
الذي أناط الاختصاص بالإغراج الشرطي لمدير عام السجون (م53 من قانون 
تنظيم السجون). وأعطت المادة 3/63 من القانون الأخير للنائب العام سلطة 


2 


النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط واتخاذ ما يراه كفيلا 
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برفع أسبابها. فللافراج الشرطي في القانون المصري طابع إداري. 


بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى تخويل جهة فضائية الاختصاص بمنح 
وإلغاء الإخراج الشرطي ٠‏ سواء كانت تلك الجهة القضائية قضاء تتفين أو 


فبعض الدول ذهبت إلى تخويل قاضي متخصص بالتنفيذ سلطة إصدار 
قرار الإفراج الشرطي. مثال ذلك قانون الإجراءات الجناتية البرازيلي الذي 
أعطى هذا الاختصاص إلى قاضي تنفيذ العقوبات بناء على اقتراح المجلس 
العقابي أو طلب المحكوم عليه . وبعد أخن رأي النيابة العامة('). وفي ألمانيا 
نص قانون محاكم الأحداث على اختصاص القاضي الذي يقع عليه عبء 
الإشراف على تنفيذ العقوبات بإصدار قرار منح الإفراج الشرطي بالنسبة 
للمحكوم عليهم الأحداث (المادتان 88 , 89 من قانون محاكم الأحداث)[©. 

وهناك من التشريعات من لم يخول قاضي التنفين سوى سلطة إبداء 
الرأي بمنح الإفراج الشرطي مع جعل سلطة إصدار القرار في يد الإدارة 
العقابية. وهذا ما ذهب إليه المشرع الإيطالي بالنسبة لقاضي الإشراف 
(م.176 عقوبات إيطالي - م 144 إحراءاف حناقية: واحذ يه أنكا المشرع 
الجزائري (م180 وما بعدها من قانون تنظيم السجون)!©. 

وكان التشريع الفرنسي يخول في السابق قاضي تنفيد العقوبات حق 
تقرير الإفراج الشرطي إذا لم تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم 
بها ثلاث سنوات (م. 730 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 1226-72 
الصادر في 29 ديسمبر 1972م) ؛ فإذا ذادت المدة المحكوم بها عن ذلك فكان 
يرفع الأمر إلى وزير العدل . الذي له سلطة إصدار الأمر بالإفراج الشرطي 


3 حبعيد المظليم عرست وؤين. أدريخو السايع و عن2577ى محم عن الخزوب: اترجع 
السابق ض185. وهو ذات النهج الذي ذهب إليه. مشروع قانون الإجزاءات الجتائية 
المصري لسنة 1968م. 

(2) د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص173. 

8 “م عيب العظم عرسي وؤون : الريجع النايق هن 578 
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بعد أخد رأي اللجنة الاستشارية للافراج الشرطي في وزارة العدل(0. 


وبصدور القانون رقم 2000-516 الصادر في 15 يونيو 2000م,: 
والمسمى قانون تدعيم قرينة البراءة 0165017226102 12 غصه+2401ع* 101 2.آ 
062 المعدل للكثير من النصوص الواردة في قانون الإجراءات 
الجنائية » حرص المشرع الفرنسي على تأكيد الطبيعة القضائية للافراج 
الشرطي. فقد جعل تقرير الإفراج الشرطي أو إلغاءه من اختصاص قاضي 
تطبيق العقوبات إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها أقل من عشر 
سنوات », أو إذا كانت المدة المتبقية منها أقل من ثلاث سنوات (م. 722- 
1 مضافة بقانون الإجراءات الجنائية) ؛ وفي غير هاتين الحالتين تختص 
المحكمة الإقليمية للإفراج الشرطي 768102216 10110161102[ - كجهة فضائية 
بديلة عما كان مخولاً في السابق من سلطة لوزير العدل - بطلبات منح أو 
إلغاء الإفراج الشرطي. 


أحد قضاة الاستئناف وعضوية اقيض من قضاة تطبيق العقوية. وتكتين 
أو للحكيم 1 يا ع واي ل ا اطاط جلها عطر 1 
0 فقرة 1 : 2 معدلة إجراءات جنائية). وتقبل أحكام تلك المحكمة الطعن 
عليها بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالحكم أمام المحكمة 
الوطنية للافراج الشرطي 221102216 1011016102[ : المشكلة برئاسة رئيس 
محكمة النقض أو أحد مستشاري النقض وعضوية اثنين من فضاة النقض 2 
وممثل عن الجمعيات الوطنية لاندماج المحكوم عليهم وممثل عن الجمعيات 
الوطنية لمساعدة المجني عليهم. وهكذا يكون المشرع الفرنسي في حقيقة 
في الإفراء ج الشرط 01000 عل 2161م ةع 2 000000 


لاع ططه نتمم . 
والحق أن بعض الدول وإن جعلت الاختصاص بمنح وإلغاء الإفراج 


(2)1 د.أحمد شوقي أبو خطوة . المرجع السابق . ص645. 
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الشرطي لجهة قضائية إلا أنها لم تفرد لذلك قضاءً متخصصاً ؛ بل جعلت 
الأمر منوط بقضاء الحكم فيها. هذا الاتجاه نجد له صدى في قانون العقوبات 
اليوناني حيث تختص بمنح الإفراج الشرطي محكمة الجنح التي تقع في دائرة 
اختصاصها المؤسسة العقابية منعقدة في غرفة المشورة (م. 2/10عقوبات). 
وفي بولونيا خول القانون الصادر في 29 مايو 1975 محكمة الدرجة الأولى 
منعقدة في غرفة المشورة الاختصاصٍ بمنح الإفراج الشرطي'"). وتنفرد المجر 
بحكم خاص في هنذا اتشان :كرك لفانين ‏ كقويافيها الصباذر ده 1961 
والمعمول به في أول يونيو 1962 فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي التي 

- بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه إلا للخطأ في تطبيق القانون - مدى 
إمكانية منح الإفراج الشرطي في المستقبل من عدمه (م.39 عقوبات)2. 

خامساً : آثار الافراج تحت شرط : 

يترتب على الإفراج الشرطي تقرير الإعفاء المؤقت من تنفين العقوبة 
مدة معينة. وتلك المدة تسمى مدة الاختبار أو التجربة وتتفاوت التشريعات 
في تحديدها. ففي التشريع المصري فإن تلك المدة هي خمس سنوات في حالة 
السجن المؤبد محسوبة من تاريخ الإفراج المؤقت أو بقية مدة العقوية هي بهالة 
العقوبات السالبة للحرية الأخرى. أما في التشريع الفرنسي قائة وفك للنادة 
2 : 3 فإن فترة التجربة تكون هى المدة المتبقية من العقوبة إذا كانت 
هذه الأخيرة مؤقتة . ويمكن زيادة تلك المدة بحد أقصى سنة. أما إن كانت 
العقوبة مؤبدة فإن فترة التجربة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات. 

ولعل أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على منح الإفراج الشرطي إمكانية 
إخضاع المفرج عنه لعدد من تدابير المساعدة والرقابة ولعدد من الالتزامات 
التي تعين على تأهيل المفرج عنه. 

غير أن التشريعات قد تباينت في هذا نتيجة اختلاف كل منها في 
النظرة إلى الإفراج الشرطي. فالبعض من التشريعات يرى عدم فرض 
التزامات على المفرج عنه على اعتبار أن حسن سلوك المحكوم عليه داخل 
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المؤسيسة العقابية عضي لتوقع استمرار المحكوم عليه في احترام القانون بعد 
الإفراج عن + ككبلا على أن التهديد بإلغاء الإفراج الشرطي إذا وقعت من 
المفرج عنه جريمة في المستقبل كافي لأن سلوك الطريق القويم. وهذا الاتجاه 
يتفق مع النظرة التقليدية للافراج الشرطي باعتباره منحة تهذيبية الهدف 
منه مكافأة المحكوم عليه على حسن سلوكه أثناء تنفين العقوبة المحكوم بها. 
وبهذا أخذ القانون الروماني الذي لم يفرض أي التزامات على المفرج عنه 
شرظيا » سوى عدم ارتكاب جريمة جديدة قبل انتهاء المدة المتبقية من العقوبة 
المحكوم بها001. 


بيد أن المفهوم الحديث للافراج الشرطي ؛ باعتباره أسلوبا للمعاملة 
التهذيبية في الوسط الحر يهدف إلى تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً ٠‏ يوجب 
إخضاع المفرج عنه لمجموعة من الالتزامات يتعين عليه احترامها حتى لا يتعرض 
للالفاء الإفراج الشرطي. وفي ظل هذا المفهوم فإن كثير من التشريعات تذهب 
إلى فرض التزامات على المفرج هله شرطيا لمساعدته على التقويم والتأهيل. 
وداخل هذا الاتجاه تذهب بعض التشريعات - كالقانون الألماني والسويسري 
- إلى إخضاع المفرج عنه لذات الالتزامات التي يجوز فرضها على من يحكم 
عليه بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ والوضع تحت الاختبار. بينما يفرق البعض 
الآخر - كالتشريع الفرنسي - بين التزامات عامة يخضع لها كل مفرج عنهم 
٠‏ لا يجوز تعديلها وتشبه إلى حد كبير الالتزامات العامة التي تفرض على 
الخاضع للاختبار القضاتي ٠‏ وبين التزامات أخرى خاصة يحددها القرار 
الصادر بمنح الإفراج الشرطي بالنظر إلى شخصية المفرج عنه ويكون من 
الجائز التعديل فيها (م 731 من قانون الإجراءات الفرنسي)0). 

أما بالنسبة للتشريع المصري . فقد نصت المادة 57 من قانون تنظيم 
السجون على أنه :«يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط 
بمراعاتها قرار من وزير العدل...». وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير العدل ضي 
1 يناير عام 1958 والذي فرض على المفرج عنه عدد من الالتزامات التي 
(1) د.عبد العظيم مرسي وزير ء المرجع السابق . ص585 . د . محمد عيد الغريب ؛ المرجع 


السابق . ص227. 
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تهدف إلى إخضاعه لرقابة الدولة والتزامه سلوكاً يباعد بينه وبين ارتكاب 
الجرائم. وتتحصل تلك الالتزامات في وجوب أن يسعى المفرج عنه بصفة 
جدية للتعيش من عمل مشروع ؛ وأن يكون حسن السير والسلوك وآلا يتصل 
يذوى السيرة السيكة وان يميم فى الحية الس يكتارها ها لم شخرض بهية 
الإدارة وآلا يفير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة + وأن يقدم نفسه مرة 
واحدة كل شهر لجهة الإدارة التابع لها محل إقامته(). 


ببعاب على خطظة اتشرن فى تتعايمه لانكوامانة الإضراج ارط 
أنه داقن .ذللك يعظيم كدائير كسافدة تشنين لمكو "هليه إفكانيات 
التأهيل والإصلاح وأنها وضعت بصورة مجردة بحيث لا يمكن تفريد الإفراج 
الشبرطن يجبي لكصية اللرع عنه وى آنها حدلت كل الالدزاينات بدن 
قبيل الالتزامات العامة التي تفرض على كافة المحكوم عليهم المزمع الإفراج 
غنيم يضاف إلى ذلك ان الشرع اللصري لم ومسع يتغديل هينه الالتزافيات 
بما يجعلها تتفق مع التطور الذي يطراً على شخصية المفرج عنه ومقتضيات 
تأهيله. 


سادساً : إلغاء الافراج نتحت شرط : 


يي الفكتريداك يمنا يلق بالفاء: الاطرات الشرظن انحن هبي + إننا 
رين الإلناك كجواه على سخائفة المقرج عند شرظيا للالتزامات: الفروضة 
عليه : وإما ظرين الإلعاء .هئ بهالة فضل اللعاملة الفاهيلية التى ونطرى. عليها 
الإفراج الشرطي في تأهيل وإصلاح المفرج عنه. 


والاتجاه الأول يتطابق مع المفهوم الكلاسيكي للافراج الشرطي كمنحة 
معلقة على شرط هو عدم إخلال المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليه 
في قرار الإفراج ٠‏ بحيث إذا ما تحقق الشرط ألغيت هذه المنحة (الإفراج 


(1) د. محمود نجيب حسني . القسم العام ؛ المرجع السابق . ص794 ؛ د. عبد العظيم 
مرسي وزير ء المرجع السابق . ص585 , د . أحمد شوقي أبو خطوة ‏ المرجع السابق » 
ص648-649. وكانت المادة 498 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على خضوع المفرج 
عنه شرطياً لمراقبة البوليس المدة المتبقية من عقوبته على ألا تزيد على خمس سنوات. 
وق الف هذا انتصق بالقائرن رقم 150 195421 
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الشرطي). وبهذا أخذ التشريع المصري إذ صرحت المادة 59 من قانون تنظيم 
السجون بأنه«إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم 
بالواجبات المفروضة عليه آلغي الإفراج وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة 
المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه. ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة 
بآمر مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها 
المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له». 

وقد :خضت اناده 60من ظاتوع سيم السجوة علق "اث #الركيس النياية 
العامة مخ ظلقاء نفسه أو يناءء على .ظلب الكدير آى المحافظ إذا .وؤي إلقاء 
الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام 
السجون قراره بشأنه . ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما 
إلا واان مخ الناقي العاء»: 


آنا الأتعام الككر فعظر إلى إخلان المقرب عفد للالتزاما المفروكنه 
عليه باعتباره يكشف عن أن المعاملة التأهيلية التي أنطوى عليها الإفراج 
الشرطي لم تجو فى تاهيل وإصلاع االفرج هته مهنا يقهحى أن هود أسيات 
الإلقاع على امو بست تقدير بتكفيية القرج كقهه وضية عا" عاتملة 
نظا الأشراج الشترظى+ وشو انحن بهذا الأتحاه اللشرع الفرشسي هاجاق إلقاد 
الأفراج الشرطئ :شن بعالقن سوه السسلوة آى ميخ اضوع رداك السامدة 
والرقابة أو غدم مراهاة الالترامات الخاضة + او صدور حكم جديدة بالإوائة 
(7938 الجراءاك شري اث 

وتفتلف إجرادات: الألفاء يعحسياما إذا كان خرار الإقراج الشرطى قد 
صدر من وزير العدل أم من قاضي تطبيق العقوبات. ففي الحالة الأولى يتقرر 
الإلغاء بمعرفة وزير العدل بناء على اقتراح قاضي تطبيق العقوبات . وبعد 
أخذ رأي اللجنة الاستشارية للإفراج الشرطي. أما في الحالة الثانية فيمكن 
قاضي مطيرق المقوبات إنقام الأشراع الشوطي يعن الغ راي تنوه الالختار 


السابق . ص261. 
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المفرح عنه . وخضوعه لذات المعاملة العقابية التي كان يخضع لها قبل الإفراج 
الشرطي أو معاملة عقابية أخرى وفقا لمدى ما طرأ على سلوكه في الفترة 
التي أمضاها خارج المؤسسة العقابية. 

ووفقاً للمادة 59 من قانون تنظيم السجون يترتب على إلغاء الإفراج 
الشرطي أن يمضي المحكوم عليه في المؤسسة العقابية كل الفترة المتبقية من 
العقوبة. ويتطابق هذا الحكم مع المفهوم التقليدي للإفراج الشرطي باعتباره 
منحة معلقة على شرط فاسخ هو الإخلال بالالتزامات المفروضة على المفرج 
عنه. أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد منح السلطة صاحبة الاختصاص 
بإلغاء الإفراج الشرطي (وزير العدل أو قاضي تنفيد العقوبة) حق تقدير 
التنفيذ الكلي أو جزء من المدة الباقية من عقوية المحكوم عليه (م3/733 من 
قانون الإجراءات الجنائية). 

سابعاً : تحول الإفراج نتحت شرط إلى إفراج نهائي : 

يترتب على انقضاء المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلفى الإفراج 
الشرطي أن يتحول هذا الأخير إلى إفراج نهائي. فإذا ما كانت العقوبة 
هي السجن المؤبد فإن الإفراج يصبح نهائيا بمرور خمس سنوات من تاريخ 
أنه لا يجوز إلغاء الإفراج وأن تنقضي الالتزامات التي كانت مفروضة على 
المفرج عنهك. واستشناء من ذلك أجازت المادة 61 من قانون السجون في فقرتها 
الثانية إلغاء الإفراج رغم صيرورته نهائيا . أي ولو انقضت المدة المتبقية من 
العقوبة أو مدة الخمس سنوات في حالة المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد , 
«إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية ؛ أو جنحة من نوع الجريمة 
السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في خلال المدة المتبقية من 
هذا الاستثناء أن ارتكاب المفرج عنه لجناية أو جنحة خلال مدة الإفراج يدل 


السابق . ص254. 
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فلن هدو تجواارقه وس فاذا كان أمر كلك الجناية ان الجسة لل نخنيا لهت أن 
أاطبح الاقراج نهائياً :ميكون الشرج عنه بقن تمصل هلي الاشراج بظريق الشن 
مها يجين" الغادة: 


والواضح من المادة 61 أن المشرع يتطلب أن يرتكب المفرج عنه جناية 
آي كان نوعها ولو لم تكن هذه الجناية من نوع الجريمة الأولى. فإذا كان ما 
ارتكبه المفرج عنه مجرد جنحة وجب أن تتمائل ماكلة حتيفيا مع الجريمة 
الأولى جناية كانت آم جه . ومثال ذلك أن يرتكب احرج لا اج سر 
صيرورة يدن نهائيا وكان قد سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة 
سرقة. على أنه يشترط أن تكون هذه الجريمة فد وقعت خلال مدة الإفراج 
ولو لم يصدر فيها حكم إلا بعد صيرورة الإفراج ياتا . قإذا وقعت الجريمة 
بعد تلك المدة فلا يجوز إلغاء الإفراج. 


يشترط في جميع الأحوال أن يصدر الأمر بالإلغاء خلال خمس سنوات 
0 الثانية ولو كان ذلك بعد صيرورة الإفراج 
نهاتيا . 
ومن الجدير بالذكر أن إلغاء الإفراج الشرطي لا يمنع من إمكان تقريره 
مرة أو مرات أخرى إذا تبين أن سلوك المحكوم عنه قد تحسن سلوكه إلى 
د ل يعد بعطاة” تيعنا بها إلى المعاملة العقابية التي تطبق في داخل المؤسسة 
العقابية. ويقتضي الإغراج التالي توافر الشروط العامة للإفراج الشرطي. 
وبهذا أخذ المشرع المصري في المادة 62 من قانون تنظيم السجون". 
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المطلب الثاني 


الرعاية الالاحقة 


أولاً : مضمون الرعاية اللاحقك : 


عادة ما يواجه المفرج عنهم عند خروجهم من المؤّسسة العقابية ما 
يسمى «بأزمة الإفراج» التي تنشاً عن الاختلاف بين ظروف الحياة التي اعتاد 
عليها داخل المؤسسة العقابية وبين الحياة خارجها . حيث يصادف حرية قد 
ينحرف في استعممالها ومسكولية كن عجز عن تحملها ومطالي مادية. قد 
بفشل هى:توقيرها + وقد يلقن صدودا من أفراف الجسمع اكحيط :نظرا حأضية 
الإإجرامي فيعيش محعؤولا دون مأوى أو عمل ؛ مما قد يقتل داخله جرعة 
التأهيل التي تشربها خلال فترة قضاء العقوبة فيعود فسوها إلى سلوك 
سبيل الجريمة مرة أخرى. 

لأجل هذا ا السياسة العقابية الحديثة إلى الاعتراف للمفرج عنه 
بحقه في الرعاية اللاحقة ونا 01 عللة أخطع لمعم 0566م ع2551560426 بآ 
6221م بقصد مساعدته نافيا وفعتويا على استعادة مكانته في المجتمع بعد 
انقضاء فترة سلب الحرية. فالرعاية اللاحقة حقة تقتبر أسلريا كميليا : الققية 
العقابي تهدف إلى استكمال ما تم تطبيقه من أساليب معاملة وبرامج تأهيل 
داخل المؤسسة العقابية . وحتى لا تذهب المشاكل التي تعترض المفرج عنه بكل 
ما حققته له هذه الأخيرة من إصلاح وتهذيب!0. 


(1) د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص267. وقد أوصى المؤتمر الثاني للجمعية 
المصرية للقانون الجنائي بضرورة تقرير نظام للرعاية اللاحقة على التنفيذ العقابي 
ودعمه بحيث يتضمن من أساليب الرقابة والإشراف والمساعدة ما يكفل عدم عودة المفرج 
عنه إلى الإجرام (توصية رقم 12). راجع «حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية 
في مصر وفرنسا والولايات المتحدة , المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي . 
الإسكندرية 9-12 أبريل 1988 ؛ مجلة الدراسات الجنائية الحديثة . منشورات المعهد 
الدولي العالي للعلوم الجنائية . 1989 . ص470. 
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ولم تعد الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحديثة رعاية 
فردية تقوم على اعتبارات الشفقة والعطف وبدافع ديني أو إنساني. بل هي 
الخزام. على التدولة قبل الحكوم عليه فورض وطيفتها هي وسيم. السياسة 
الجنائية المتعلقة بمكافحة الجريمة وكذلك وظيفتها في تطبيق سبل المعاملة 
العقابية. فالرعاية اللاحقة جزء من المعاملة العقابية التي تطبقها الدولة على 
المحكوم عليه وتستهدف بها إتمام التأهيل - إذا لم تكن مدة العقوبة كافية 
لتحقيق هذا الس - أو لمساندة المفرج عنه حتى يظل التأهيل الذي حققته 
أساليب المعاملة داخل المؤّسسة العقابية فيا ومزكرا بداخله. فهي على هذا 
النحو الجزء الأخير من المعاملة العقابية!0). 


ولا يعني بأي حال من الأحوال التزام الدولة بالرعاية اللاحقة للمفرج 
عنهم أن تغل يد الأفراد والهيئات الخاصة عن المساهمة في جهود الرعاية 
اللاحقة. فالمجتمع في ذلك يمثل وحدة عضوية واحدة. وإلى هذا أشارت 
المادة 64 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين بقولها :«أن واجب المجتمع لا 
ينتهي بالإفراج عن المسجون . لذلك يجب أن توجد هيئات حكومية أو خاصة 
قادرة على مد المسجون المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة تهدف إلى تقليل 
التحامل عليه وإلى إعادة تأهيله الاجتماعي. كما توصى المادة 80 من ذات 
القواعد بأن توجه العناية اعتباراً من بدء تنفين العقوبة إلى مستقبل المسجون 
عقب الإفراج عنه. كما يجب العناية ومساعدته على المحافظة على صلاته 
بالأشخاص أو الهيئات الخارجية التي يمكنها رعاية مصالح أسرته وإعادة 
تأهيله الاجتماعي ؛ أو إنشاء صلات من هذا القبيل». 


وإذا كان الأصل أن تمتد الرعاية اللاحقة أن إلى جميع المفرج عنهم . إلا 
أن بعض التشريعات قد ميزت بين الرعاية الإجبارية والرعاية الاختيارية(©). 
مثال ذلك المضرع الفرنسي الدي قرر أن يخضع للرعاية الإجبارية المفرج 
عنهم شرطيا وأن تقدم المساعدة بصورة اختيارية إرادية للمفرج عنه نهائيا. 


(1) د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص268. 

(22)2 يقرر التشريع الإنجليزي الرعاية الإجبارية للمحكوم عليهم بالحبس المؤبد ومن تقل 
أعمارهم عن الحادية والعشرين إذا زادت مدة عقوباتهم على ثلاث شهور . ويقرر الرعاية 
الاختيارية لسائر المفرج عنهم. د. محمد عيد الغريب . المرجع السابق . ص269. 
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وتخطر الإدارة العقابية المسجون المفرج عنه - شرطياً أو نهائياً - بالمساعدة 
الث ستقدم اله .محل إقانة من لجئة رهاية المقرج علهم 

وفيما يتعلق على الأخص بحالات الإفراج النهائي يقوم المساعد 
الاجتماعي 506121 125515621216 بإجراء مقابلات من المسجون لبحث المساعدات 
التي يحتاجها واتخاذ ما يلزم من اتصالات في هذا الشأن مع لجنة رعاية 
المفرج عنهم5ع117 عتناة ع25515]026 0 أء 0205م ع غختصرمء ع.آ1". وإذا 
قبل القرج هف كيائيا أن يكرح تمه إشنراف لجفة رعاية اقرح نيم تقو 
اللجنة بتعيين مندوب يختص بتقديم المساعدة له. 


ومن بين صور المساعدة العمل على حل مشاكل المفرج عنه العائلية 
أوالشخصية . أو تدبير سكن مؤقت أو عمل ملائم له. ويمكن أن تقدم 
اللجنة مساعدات مادية كالملابس وتذاكر السفر والمبالغ النقدية رده 
في استخراج أوراق الهوية الشخصية7”). ويمكن أن تمتد الرعاية اللاحقة إلى 
تقديم وسائل علاجية للمفرج عنهم المرضى يليا أو عفلياً أو قينا . ومثال 
ذلك أيضا علاج الشواذ ومدمني الخمور والمخدرات بحسبان أن ذلك يساهم 
في استئصال عوامل الإجرام التي قد تدفع إلى سلوك سبيل الجريمة مرة 
أخرى. 


(1) تنص على هذه اللجنة المواد من 538 إلى 544 إجراءات جنائية فرنسي. وتشكل اللجنة 
من مأمور للرعاية أو أكثر يعين من قبل وزير العدل من بين المساعدين الاجتماعيين 
التابعين للخدمات الخارجية لوزارة العدل والتربويين التابعين للخدمات الخارجية للإدارة 
العقابية. فضلاً عن مندوبين يعينون - إذا لزم الأمر - بمعرفة المدير الإقليمي بناء على 
اقتراح قاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي مدير الرعاية. 

(2) ويعد هذا تطبيقاً للمادة 81 من قواعد الحد الأدنى التي توجب على الإدارات والهيئات 
الحكومية أو الخاصة التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم 

في المجتمع . أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية 
الضرورية ؛ وعلى المسكن والعمل المناسبين . وعلى ثياب لاثقة تناسب المناخ والفصل وأن 
توفر لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال 
الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم . 
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ثانياً : الرعاية اللاحقة في التشريع المصري : 

لقة أشن الشرع اتصري تظام الرهاية اللاحقة حينما اهب فى اناده 
4ن فانون سظيم السيجون ان تخطر إدارة الجن وؤازه الشكون الاجمامية 
والحمل ياسماء امسكوم عليهم قبل الاشراج عنيم بمدة كاضة لاتقل رفن شيرين 
نك ينبت 'فى هذه ائدة تاهيليهم اجساعيا + وإعدادهم للييقة الخارجية مع 
بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه لهم. وتقضي المادة 46 من اللائحة الداخلية 
لقانون تنظيم السجون بأن يعطى المسجون عند الإفراج عنه مكافأة مالية 
مناسبة عن عمله تحددها اللائحة الداخلية. ويراعى في تحديدها والتصرف 
فيها أن تكون دون الأجر العادي لمثله » مع عدم جواز تصرف المسجون في 
المكافأة مادام في السجن. 

زمن ضون الرهاية اللاحقة في النظام الشابي اكصرى ها صن عليه 
المادة 88 من اللائحة الداخلية للسجون من وجوب تقديم الملابس اللائقة 
للمفرج عنه للظهور بها في المجتمع. وين لك ايضبا جا فصن هليه اخادة 14 
من نفس اللائحة حينما أوجبت صرف نصف الأجر المستحق للمفرج عنه 
والذى تين رضيدا لهينته عند الاشراج. 

تقوم الدولة - ممثلة في وزارة الشئثون الاجتماعية وقسم الرعاية 

5 بمصاحة الأمن العام بوزارة الداخلية - بالشق الأكبر من واجب 
الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. . خلا تألوا هذه الأجهزة حيدا في تقديم 
الممساعدات للمفرج عنهم سواء في صور إالحاقهم بعمل شريف أو تيسير 
حصولهم على مأوى أو تقديم بعض المساعدات النقدية. 

ولا بد من الاعتراف بأن دور الدولة في الرعاية اللاحقة يظل قاصراً 
تظراً لضعف الإمكانيات المادية لأجهزتها. ولا يتسنى تعويض هذا النقص إلا 
بتدخل الجمعيات الخاصة والمجتمع المدني ؛ ممثلاً في رجال الأعمال وأصحاب 
المشروعات الصناعية والتجارية ؛. فتصبح مكافحة الظاهرة الإجرامية رسالة 


(اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم) والله من وراء 
القصد وهو يهدى السبيل 
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المللاحق 
أولاً : قواعد الحد الأدنى معاملة المذنبين 


الموصى باعتمادها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين الذي انعقد في جنيف عام 1955م وأقرها المجلس 
الاقتصاوق والاجتماعي يقرارية 663 ع نزت 24) :فى 31 يرليو1957ء 
و2076 (د- 62) في 13مايو1977م. 


ملا حظات نمهيديب4: 


1. ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام 
نموذجي للسجون . بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد . على أساس التصورات 
المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة 
المعاصرة الأكثر صلاحا . ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية ضي 
معاملة المسجونين وإدارة السجون. 


2 ومن الجلي. نظراً لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية 
والمخرافية حى جمعتت اتخاء' مالو من ضوع مالغ ٠‏ آن من كين المكن تطبيق 
جميع القواعد في كل مكان وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما 
حفر ظلن يذل الميد جاستمراللكلي هلن. التضاهب العملية الدن قخرض 
تطبيقها » انطلاها من كينها شكل ٠‏ فى جمانها + الشروظة الدنيا الى صخر 
بصبلاحها الأمم التندة: 
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3. ثم أن هذه القواعد. من جهة أخرىء تتناول ميدانا يظل الرأي فيه 
في تطور مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت 
متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي 
لتحقيق مقاصدها. وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون 
أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد. 

ك1 واتجزء الأول شن هده اللسموعة يقاول القواصد الملفة والادارة 
الغامة للمؤسسات الجزاكية : وهو ينظيق على جميع فكات المسجوثيث. «سواء 
كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا . وسواء كانوا متهمين أو مدانين . وبما في 
ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم «تدابير أمنية» أو تدابير إصلاحية أمر بها 
القاضي. 

(2) أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين 
الذين يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف) 
نه بشن السجناء المداتين تتطبق أيضا على هكات السحناء الذين تتناولهم 
الفروع (باء) و (جيم) و (دال) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة 
بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء. 

5 ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث 
الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها) . ومع ذلك فإن الجزء 
الأول منها يصلح أيضا . على وجه العموم ؛ للتطبيق في هذه المؤسسات. 

(2) ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع 
القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة 
العامة الا وحكم على هؤلاء الجاتحين الصضغار بعقوية السعجن: 
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الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق 


المبداً الأساسي: 

6. (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك 
تمييز في المعاملة بسيب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين 2 أو الرأي 
سياسيا أو غير سياسي 2 أو المنشآً القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد 

(2) وفى الوقت نفسه . من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ 

السجل: 

7 (1) في أي مكان يوجد فيه مسجونين ؛: يتوجب مسك سجل مجلد 

ز(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته » 

(2) لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع 
تكون تفاصيله فد دونت سلفا في السجل. 

الفصل بين الفنّات 
من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم 

وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك: 

)ا( يسجن الرجال والنساء . بقدر الإمكان , في مؤسسات مختلفة. 
وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون 
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(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم . 

(ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية . بما في ذلك الديون . عن 

(د) يفصل الأحداث عن البالغين. 

أماكن الاحتجاز: 

9 (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع 
في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثتائية , 
كالاكتظاظ المؤّقت . أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هده 
القاعدة . يتفادى وضع مسجونين اثثين في زنزانة أو غرفة فردية. 

(2) وحيثما تستخدم المهاجع . يجب أن يشغلها مسجونون يعتني 
باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل 

0. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجوئين . ولا سيما حجرات 
النوم ليلا ٠‏ جميع المتطلبات الصحية ٠‏ مع الحرص على مراعاة الظروف 
سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. 

1 . في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا: 

)ا( يجب أن تكون النوافنذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام 
الضوء الطبيعي في القراءة والعمل . وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول 

ز(ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة 
والغمل دون إزهاق تظرهم. 

يهب ان تكون ارا حيط قاعية لتعين 6ل .دين شرح طبية احناتجانة 
الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة. 
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3. يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون 
في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل . بدرجة حرارة 
متكيفة مع الطقس ٠‏ بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع 
الجغرافي للمنطقة . على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل. 

4 . يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في 
المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين. 

النظافة الشخصيك: 
أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات. 
احترام ذواتهم . يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشهعر والدذقن. 
ويجب تمكين الذكور من الحلافقة بانتظام . 
بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية 
حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة. 

(2) يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة 
جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على 
الصحة. 
افر مريقص يه تدع اللتبارقداء نايد الخاضة أو باركداء ملديى لخر 

9. يزود كل سجين ؛ وفقا للعادات المحلية أو الوطنية . بسرير فردى 
ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية . تكون نظيفة لدى تسليمه إياها »2 
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ويحافظ على لياقتها . وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ 

الطعام: 
ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وفواه . جيدة النوعية وحسنة 
الإعداد والتقديم. 
احتاج إليه. 

التمارين الرياضية: 
مناعة على الأفل فى كل,يوة سارين يها السارين الرياضية اخناسية حت الهو ء 
الطلق . إذا سمح الطقس بذلك. 

(2) توفر تربية رياضية وترفيهية . خلال الفترة المخصصة للتمارين » 
للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. 
ويجب أن توفر لهم . على هذا القصد ,2 الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة. 

الخدهمات الطبية: 


2. (1) يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على 
الأقل ؛ يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات 
الطبية على شعو وقيق الصلة نادازة الضصحة العامة الحلية أو الوطنية كنا 
بيعب أن تمل هلي فرع الطب النفسى تين يقية حالات القتذوة العذلي 
وعلاجها عند الضرورة. 

(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى 
سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب ؛ حين تتوفر في 
السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات . أن تكون معداتها وأدواتها 
والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة 
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الطبية اللازمة للسجناء المرضي ٠‏ وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل 

(3) يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان 
-- 
لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب . حيثما كان ذلك في 
الإمكان ٠‏ اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني . وإذا ولد 
الطفل في السجن ., لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده. 

(9) بين كوخ نم السموج زد« وكا الأظفا لا الرضع إلى بحانب انيم 
في السجن ٠‏ تتخد التدابير اللازمة لتوطير دار حضانة مجهزة بموظفين 
مؤهلين ٠‏ يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثتناءها في رعاية 
أمهاتهم. 

4. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله 
السجن . ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة . وخصوصا بغية اكتشاف 
أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير 
الضريرية تماقهه + وعزل السجناء الذيق يقاف .ون كركيم مصابين بارا 
أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل : والبت في الطاقة البدنية على العمل 
لدى كل سجين. 

5 . (1) يكلف الطبيب يمراقية الصحة البدنية والعقلية للمرضي 2 
عليه أن يقابل يونا حميم المحداء مرضي بوعبيع ارقف الذي يشكون عه 
اعتلال . وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص. 

)2( على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة 
الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تصررت أو ستتضرر من جراء استمرار 
سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن. 


6. (1) على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية 
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وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها: 
)ا( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده 2 
|السحتاغ. 
(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن , 
نامك الطب بالقراعد التصلخة بالتويية البدقية والرياضية + هين 
يكون منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين . 
89 يضع :اللدي قن :اغتباره التقارين والنصاف الح يقدمها له الظبيب 
إلى اففاة القدامو اللؤزمة اوضع عقر الارضيات: موضع القفية , ها إذا ل 
يواضته على ركيه أو كانت التوصيات اللمقترحة بخارع تطاق الختصاصه فيه أن 
الانضباط والعقاب: 
يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة 
)2( إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة 
ذاكمة على الحكم الذاش ,سكل فى ان شاط اله او سمزوتيانه. احتماسة 
أو تثقيفية أو رياضية محددة . تحت إشراف الإدارة ٠‏ بسجناء منظمين في 
9 اتسوك التقاط الثالية م واكم + إننا بالهاقزق وإمنا متظاء ضيه 
الصلطة الادارية المخخصية: 
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)ا( السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية »2 

زب) أنواع ومدة العقويات التأديبية التى يمكن فرضها » 

زج( السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقويات. 
ولا يجوز أبدا أ يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة. 
لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة. 

(3) يسمح للسجين . حين يكون ذلك ضروريا وممكنا » يعرض دفاعه 
عن طريق مترجم. 
فقاسية أو لا إنسانية أو مهينة . محظورة كليا كعقوبات تأديبية. 

2. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو 
بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد 
خطيا راتة قاذ على تحيل مكل هزه العترية:, 

(2) ينطبق الآمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى 
بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز فى أي حال أن تتعارض هذه 
العقويات مع المبداً المقرر فى القاعدة 31 أو أ تخرج عنه. 

)3 على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه 
العقوبيات . وأن يشير على المدير بوقف العقوية أو تغييرها إذا رأى ذلك 
شبروريا لأساب ضاق بالصحة الصيدية أن المقلية 

أدوات تقييد الحرية: 

3ل يجرة أبدا أن شبففد أنزوات كنيد الحرية عالا غاذل و السافميل 
السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد 


367 


(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله » شريطة أن تفك 
بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية , 


(ب) لأآسباب طبية ٠‏ بناء على توجيه الطبيب » 


(ج) بأمر من المدير ء إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح 
السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية. 
وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر 
إلى السلطة الإدارية الأعلى ‏ 


4 . الإدارة المركزية للسجون هي التي يحب أت تحدد نماذج أدوات 

تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى: 
الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء . وحول قواعد الانضباط في السجن 
2 والطرق المررخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى ٠‏ وحول أية مسائل 
أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن 
تكييف نفسهك وفقا لحياة السجن. 

)2( إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة 


أيام الأسبوع . بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض 


السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. ويجب أن تناح للسجين فقرصة 
للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر 
حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه. 
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(3) يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة 
الركزية للسجرع أو السناطة القضائية اق إلى قيرهما "من السلطات : دون أن 
يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا 
للأصول وعبر الطرق المقررة. 

ما ل يكن الظلب أو الشهوى على الكنامة أو يلذ اشاس + متوحب 
يمال دون إتطاع بانواذ محا علبد في الوقف اتناس 


الاتصال بالعالم الخارجي: 
الويارات على الشواء: 
8 (1) يدم السجين الأجتبي قدرا ممقولا من التسهيلاث للأتصال 
)يج اناف المتتفوح. إلى نيول لبس “ليا ممتلون دباوساسيون أو 
فقنصليون في اليلد واللاجئون وعديمو الجنسية . تسهيلات مماثئلة للاتصال 
بالحقل الدبلوغاسبي للذولة الكلفة يرعاية مه اتههم أو باية ستلطة وظنية أو 
دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص. 
ذاث الأعمية عن طلريق الصحت البوفية أو الددرية او آية متقوراف بخاضة 
تقبووها إذارة السجرن أو بالاتيماء إلى محطات الإذاعة أو إلى العاضرات 
آزعاية وسيلة مجاتللا شيع ييا "الإززارة أو ككون خاضعة لإشراخها: 
الكتب: 
افيا من الكقي العرسييةوالصفيفية هلى 'السبواى وقجم السسضاء عن 
الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن. 
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الدين: 
نفس الدين ٠‏ يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي 
أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت 

(2) يسمح للمثل المعين أو الدي تم إقرار تعيينه وقمقا للفقرة 1 أن 
يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم ؛ كلما كان ذلك مناسبا ٠‏ بزيارات خاصة 
بالسحونين مع آهل دنه رعاية لهب 

(3) لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل 
ذلك ؛ يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة 
له. 


حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن . وبحيازة كتب الشعائر 
والتربية الدينية التي تأخن بها طائفته. 

حفظ متاع السجناء: 
نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه . يوضع ذلك كله في حرز 
التدابير اللازمة للابقاء على هده الأشياء في حالة جيدة. 

23] لداق إظلاق سوات السحيى تمه إنته هندب اللو والجواق ٠‏ باستقام 
ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت 
المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقع السجين على إيصال بالنقود 
والجواقع الى اسيدنة اليو 

8 كطيق هذه اللعافقة ذاقينا ‏ على اذ تقود لو هراكع كرسل إلى السعين 
من خارج السجن. 
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يقرر مصيرها طبيب السجن. 

الاخطار بحالات الوفاة أوالمرض أو النقل » الخ: 

4. (1) إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو 
نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية . يقوم المدير فورا ». إذا كان السجين 
متزوجا . بإخطار زوجه , وإلا فأقرب أنسبائه إليه » وفى أية حال أي شخص 
آخر يكون السجين قد طلب إخطاره. 

(2) يخطر السجين فورا بأي حادث وقاة أو مرض خطير لنسيب قريب 
له. وإذ كان مرضن هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين » إذا كانت 
الظروف تستمح بذلك . بالذهاب لعيادته إما برققة حرس وإما بمفرده. 

(3) يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى 
سجن آخر. 

انتقال السجناء: 
الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها. 

(2) يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية 
والإضاءة ؛ أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له. 


(3) يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة » وأن تسود المساواة 


موظفو السجن: 


6. (1) على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم 
بكل عناية » إذ قلئى نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية 
للعمل يتوقف حسين إدارة المؤسسات الجزائية. 
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(2) على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة 
٠‏ لدى موظفيها ولدى الرأي العام ؛ بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة 
الأهمية . وعليها . طلبا لهذا الهدف . أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة 
لتنوير الجمهور. 

(3) بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر ؛ يعين موظفو السجون على 
أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة ,2 بوصفهم موظفي سجون محترفين 
٠‏ ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون 
مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون الأجور 
من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء . كما يجب أن تحدد 
والذكاء. 

)2( قبل الدخول في الخدمة 2 يعطى الموظفون دورة تدريبية قلى 
مهامهم العامة والخاصة , وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية. 

(3) على الموظفون , بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة , 
أن يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء 
الخدمة تنظم على فترات مناسبة. 

8. على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا بمهامهم على 
نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم. 
الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين 


(2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي 
امن الحرة على اسان :ذاقم + ولكن خون اسقهاد العاملين ليطن الوشه أ 
العا مايق المتظوهيت:» 


0. (1) يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته 
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٠‏ من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته. 


8 وليه ارح يكين فادل وقلة اياسه السمية زقلا يميق على اسنانين 

35 وليه ان عل إشانيته دانكل السنيق اد دان سقرية مباشرة مله: 
يزور كلا منهما أو منها في مواعيد متقاربة . كما يجب أن يرأس كلا من هذه 
السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول. 

51. (1) يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآخرين 
طبيب أو أكثر كامل الوقت . يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل 
البعن او على مقرنة عالق عله 

(2) أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية , 
وأن يجعل إقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون 
إنظاء :فى حالات الطوارة: 

53 (1) في ١‏ لسجون المختلطة . المستخدمة للذكور والإناث معا ٠‏ يوضع 
في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم. 
لوريكن مكسوا بمركلدة تان 

)3 تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص 
موظفات السجن النساء حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور ,2 
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54. (1) لا يجور لموظفي السجون أت يلجأوا إلى القوة 2 في علاقاتهم 
مع المسجونين ؛ إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدية 
بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين 
الذين يلجأوا إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن 
يقدهرا قورا تخويرا عع الحادك إلى هدي السكن. 

(2) يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص تتمكينهم من كبح 

(3) لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر 

وبالإضافة إلى ذلك لا يجوزء أيا كانت الظروفء تسليم سلاح لأي 

التفتيش : 
يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين 
بوجه خاض واجحب الاسيقان. من كون هدد اللؤمساف كيان عليه القرانين 
والأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية. 


الجرء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة 
(ألف) السجناء المدانون 


مبادئ توجيهية 


6. تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبيان الروح التي ينبغي أن 
يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها , طبقا للبيان 
الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا النص. 
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7 إن اليس واكيزه: من القدائير 'الآبلة إلى هذل اللحرم عن العانه 
الكاممى عدا بر سمي بذاك كرنها تساك القرد بحق التصرف مضه 
بحرمانه من حريته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون ؛ إلا في حدود مبررات 
العزل أو الحفاظ على الانضباط ؛ أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه 
الحال. 


8. والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من 
الحرية هوهي تياية اقطاف ,حجاية لحك برخ الحريمة .ولا ديل إلى لو 
فكل هذا اليدف ]له[ "اسحكدمت غترة الحسن للوصول + خش اصن مدن 
ميخطاف ٠‏ إن جد العم وهو يزه إتى للستي الا اهيا ف الفيشى في .ظلل 
المقراع القتانون ودين احماعائة بحهيه كحبب ,تنلل :قادرا: مضا هلي ذلك: 

9. وطلبا لهذه الغاية . ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل 
الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال 
السافدة الناسية الكاحة له ساهيا إلى تطبيقها على هدق بتتضيانك العلات 
الفردي للسجناء. 


0. (1) ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق 
التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة ؛ والتي من شأنها أن تهبط 
بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية. 

(2) ومن المستحسن أن يعمد . قبل انتهاء مدة العقوبة . إلى اتخاذا 
التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع 
٠‏ وهذا هدف يمكن بلوغه ؛ تبعا للحالة . من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح 
السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة ؛: أو من خلال 
إطلاق سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا 
يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل ينبفي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية 
فعالة. 

1 . ولا ينبغي . في معالجة السجناء , أن يكون التركيز على إقصاتهم 
عن المجتمع . بل -على نقيض ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا 
الهدف ينبغي اللجوء . بقدر المستطاع . إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها 
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هيئات المجتمع المحلى لمساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل 
الاجتماعي للسجناء. ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون 
مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين 
المستصوبة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيلة الفائدة. كما يجب أن 
تخد + إلى أقضى الحدود المتفقة مع القائون ومع طبيعة العقوية ؛ تدابير 
لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان 
الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية. 

2. وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي 
علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدى السجين » وأن تعالجها حتى لا تكون 
عقبة دون إعادة تأهيله. ويجب . على هذا الهدف ؛, أن توفر للسجين جميع 
الخدمانت الخنية واتمزاحية والتفيائية الصرورية: 


3 (1) إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إغرادية المعالجة : 
وبالتالي يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك 
يستصوب أن توزع هذه الفئّات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئّة أن 
تجد فيها العلاج الذي يناسبها. 

(2) وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من 
متطلبات الأمن بالنسبة لكل فئة ٠‏ بل إن من المستصوب أن تتفاوت درجات 
هذا الأمخ شيعا لاحتناجات مختلف الفكات. والسجون المفتوجة الأنواب » 
بسب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب . بل تعتمد في ذلك 
علي انضباط السجين نفسه . توفر . في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه 
التجربة بعناية . أفضل الظروف مواتاة لإعادة تأهيلهم. 


(3) ويستصوب , في حالة السجون المغلقة الأبواب . ألا يكون عدد 
المسجونين في كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة. والرأي 
في بعض البلدان أنه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز 
الخمسمائة أما في السجون المفتوحة الأبواب 9 أن يكون عدد المسجونين 
صغيرا بقدر المستطاع. 


(4) على أنه ليس من المستصوب إقامة سجون تكون من غرط ضالة 
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4. ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن 
كوخ هناك هيفاك عكومينة او بعاصة قادرة على أن درفن لسجين الذق: اسكرد 
حريته رعاية ناجعة . تهدف إلى تخفيف موافف العداء العفوية ضده وتسمح 
بتأهيله للعودة إلى مكانه من المجتمع. 

العالهة 


5. إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير ممائل 
يحرمهم من الحرية يجب أن يكون » بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوية , 
إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم 
بجهدهم » وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا 
العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية. 

66 [1) وظليا لهذة العاضى + حي أن تشنده جميم الوساكل المناسية 
٠‏ ولاسيما الرهاية الديئية في البلدان الى يستطاع فيها ذلك + والتعليم » 
والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني . وأساليب المساعدة الاجتماعية 
الإفرادية . والنصح في مجال العمالة . والرياضة البدنية وتئمية الشخصية , 
تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين . مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي 
. وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية . ومزاجه الشخصي ؛» ومدة عقوبته » 
ومستقبله بعد إطلاق سراحه. 


(2) ويجب أن يتلقى مدير السجن ؛ بصدد كل وافد على السجن محكوم 
عليه بعقوبة طويلة بعض الطول ؛ وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله . تقارير 
كاملة حول مختلف الجوانب المشان إليها هي الفقرة السايقة + يتوجب ذائما 
اخ كقمل شريرا يضمة طبيب :متخصصن هن الآشراس النشسنائية إذا امكن.: 
حول بجالةا السجين: الجبيدية والذافنية. 


(3) توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في 


ملف فردى. ويجب أن يستكمل هذا الملف يكل جديد ؛ وأن يصنف على نحو 
يحل الموظفين. المسؤولين 'قادرين. على اتروع إليه كلما.طراف حالمة إلى 
ذلك. 
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التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج 

(1) أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح . بسبب 
ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم . أن يكونوا ذوى تأثير سيىّ عليهم. 

(2) أن يصنف المسجونون في فئّات ؛ بغية تيسير علاجهم على هدف 
إعادة كاهيليم الاوتماعى: 

8. تستخدم لعلاج مختلف قنّات المسجونين » بقدر الإمكان غ٠‏ سجون 


9. يوضع من أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول 
» في أقرب وقت ممكن بعد وصوله ويعد دراسة شخصيته .» برنامج علاج يتم 
إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه 
النفسي. 

الامتيازات 

0. تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين 
المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه. 


العمل 
1. (1) لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة. 


الندفة والمقلية كنا “جعددها الظييب: 


9 يركى للسجفاق عمال وشاع يكشي للقابيه طرا ريم العمل 
العادي. 


(4) كوو هذا العمل.+ إلن فصي الحدود الستطامة عن توم يضيورة 
أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه. 
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[5) يوشو تدريم موت ثاف للسجقاء القادرية على الالتفاغ يه ولاسسينا 
الشباب. 

(6 كا لسكا و فى جدود نا مقي هع الاشتيان ليقي السلية 
ومتظلبات إذاره* السسن والاتصياظ فيه + إمكانية تيان نوع العمل. اللذى 
يرغبون القيام به. 
يدن الإمكان من الأعمال اكماكلة بخارج ادن + حقية إعذاف السجناء تطروت 
العياة الحلية اللبيسية: 


)2( م أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين 

13 يفضل أن افقوم إداوة السجن عباشرة + له التاولون التخاصون 
بوتتقيل نهنا هه وم هك 

)2( حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة 2 
تورجب آن. يكونوا ذاكما" تحت إشراف موظفي : الستجن. وما لم يكن العمل 
يدفعوا للادارة كامل الأجر الذي يتقاضى عادة عنه » ولكن مع مراعاة إنتاجية 
تعدا 

4 (1) تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة 
لحماية سلامة وصبعة العمال الأهران 

5 تح فوابيز لامديكن السجناة هرم إتنانات العمل والأمواكن الينية 
. بشروط لا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار. 

5( يصدن العدى الأقطنئ تتسافات العمل البومي والأشيوضن 
بالقانون أو بنظام إداري ٠‏ مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة ضي 
مجال استخدام العمال الأحرار. 


(2) يشرط فى تعدية الشاهاية. امذكورة ان يخركفديوها للراحة 
الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج 


23209 


السجناء وإعادة تاهيلهم. 

(2) يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من 
آخر منه إلى أسرتهم. 

(3) ويجب أن ينص النظام أيضا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر 
يحيث يشكل كسيا هدخرا يكم سليعة للسجين لدى إطلاق سراح 

التعليم والترفيه 


الاستفادة منه ؛ بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك : 
وجب أن يكون تمليم الأميين والاحدات الزاهيا .وان توجه إلية الأدارة هناية 
خاصة. 

(2) يجمل عليه السجتاء »في جدوة (الستطاع غمليا + متتاسقا مع 
2 أن يواصلوا الدراسة دون عناء. 

2/8 تنظم في جميع السجون . حرصا على رفاه السجناء البدني 
والعقلي أنشطة ترويحية وثقافطية. 

العالاقات اللاجتماعية والرعاية بعد السجن 

9 تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته ,2 
بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين. 
إطلاق سراحه . ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم . من العلاقات مع 
الأشخاص أو الهيئات خارج السجن ؛ كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته 
وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي. 


1. (1) على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة ؛ التي تساعد 
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الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع » أن تسعى 
بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية » وعلى 
المسكن والعمل المناسبين . وعلى ثياب لاثقة تناسب المناخ والفصل . وأن توفر 
لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتآمين أسباب العيش لهم 
خلال الفقرة القى كلى مباشرة إظلاق سراحهم: 

يحب أن شام للممفلين الذين تدهم الأجهزة المذكرزة إمكافية 
دخول السجن والالتقاء بالسجناء . ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين 
منن بداية تنفيذ عقوبته . 

(3) يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة 
بقدر الإمكان كيما ينتفع بجهودها على آفضل وجه. 


(باء) المصابون بالجنون والشذوذ العقلي 

2 لايجوز احتجاز الشحدن كي الجن إذ ظهين آنه سحل الأعقل 

)2( يوضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت 
المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة. 

(3) يوضع هؤلاء الأشخاص . طوال بقائهم في السجن . تحت إشراف 
طبع يكاين 

)4 على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع 
الببجثاء الآأخرين الذين يعفاجون إلى مكل هذا العلاج: 

5 (1)منخ الستحسق أن سخة.. بالافاق هع الأجهرة اللفتضة . 
تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية 

(جيم) الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة 
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توقيفه أو حبسه بسبب مخحالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو 
السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد. 

(2) يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الآساس. 

(3) عدون "انان بالقوامن الفاكرفية العاعة وسماية اتحرية القردية إن 
الى نتم حل الانعراء الف الوانحية الإفاع إزاء المتهسيق + يصب آن يشا مولا 
بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصر الأساسية. 

(2) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويجب من حيث المبدأ أن 
يحتجزوا في مؤسسات منفصلة. 

56 يوضع المتهمون في غرف نوم فردية . ولكن رهنا بمراعاة العادات 
المحلية المختلفة تبعا للمناخ. 

7. للمتهمين إذا رغبوا في ذلك . في الحدود المتفقة مع حسن سير 
طعامهم من الخارج إما يواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقاتئهم. 
فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم. 

)2( أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن 
اللبائن لوكي الذي يرقدية اللحكوم كايهم. 

9. يجب دائما أن يعطى المتهم فرصة للعمل . ولكن لا يجوز إجباره 
عليه. فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه. 
الحدود المتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته . على ما 
يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت. 

1. يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص 
. إذا كان لطليه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه. 
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2. يرخص للمتهم بأن يقوم قورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه . ويعطى 
كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم . دون أن 
يكون ذلك مرهونا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وآأمن 
السجن وانتظام :دارع 

3. يرخص للمتهم ٠؛‏ بغية الدفاع عن نفسه . بأن يطلب تسمية محام 
تعينه المحكمة مجانا حين ينص القانون على هذه الإمكانية » وبأن يتلقى 
كنازاث محاسة إهدانا لدفاعه واق سبلبه قليجات سرية: على هذا القمين 
حق له أن يعطئ آندوات للقطاية إذا طلب ذلك وضوح أن قم التقابالات بين 
المتهم ومحامية على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن ؛ ولكن دون أن 


تكون على مرمى سمعه. 
(دال) السجناء المدنيون 


4. في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار 
من المحكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية . لا يجوز إخضاع المسجونين على 
هذا النحو لآية قيود أو لآأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم 
هربهم وللحفاظ على الأمن. ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك 
االمتوحة السجتاء غير المساكفين ياشتقاء أنه يكن إجبارهم على الففل: 

(هاء) الأشخاص ال موقوفون أو المحتجزون دون تهمة 

5. دون الإخلال بأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية يتمتع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه 
إليهم تهمة بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع «جيم» من الجزء 
الثاني كذلك تنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفرع «ألف» من الجزء الثاني 
حينها كاق من المكن أن يعوذ تطبيقيا بالفاكدة على هذه القفة الخاضية هخ 
المحتجزين . شريطة ألا يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو 
إعادة التأهيل يمكن على أي نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية 
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ثانياً: المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 


اعتمدت ونئشرت يموجب قرار الجمعية العامة للآأمم المتحدة 

رقم 111/45 في 14 ديسمبر 1990م 

لأسن القكيية بين النشاء على اسسانن العتضير د اللونه اف الجلين 
الاجتماعي؛ أو الثروة. أو المولد أو أي وضع آخر. 

تومن السفسيه مع هذاه احخراء اللعتفدات"الدينية والبادق القافةه 
للفقة الف يني إليها السجناء» مقن اقتصت الطروف المحلية ذلك: 

4. تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من 
الجريية يشفل يترافق م الأهد اف الاجساعية الأخرى الادولة بومسقولياتها 
الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع. 
فل اتاج ترق الافسان والحريات الأساببية الية كي الأسلون العالن 
لحقوق الإنسان». وحيث تكون الدولة المعنية طرفاء في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية. وبروتوكوله الاختياري. وغير ذلك من الحقوق المبينة في 
عهود أخرى للأمم المتحدة. 

6. يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية 
الراسة إل النيو القايل اامنكسية البشرية, 

7. يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها 
وتشجع تلك الجهود. 
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ديوس قريقة اللروف القن تكن السجدام من الاخيطلاع عمل مقيد 
مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا 
في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا. 
المتوطرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني. 

0. ينبغي العملء. بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات 
الاجتجاعية ومم إبللاة الاعفان الواجب مما الخساياء. كلى خييقة الظروق 
المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن 
الطروف الجكلة. 


1 . تطبق المبادئىّ المذكورة أعلاه بكل تجرد . 
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أهم المصادر 


أولاً: باللغة العربييك: 
التراث: 
نتعرضص إلى كتب التراث بحسب أقدمية وفاة المؤلفين: 


. 
+ 


فيما يوجب التعزير وما لا يوجب 
وو الدين يحيى بن شرف النووي زشاي) روضة الطالبين عط ٠.‏ رى زم . :42 


+ كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (حنفى) شرح 5 ت 681 - 1315 
+ أبو العباس تقي الدين بن تيمية (حنبلي) السياسة الشرعية فضي نت 728 - 1306 
إصلاح الراعي والرعية 
+ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (حنفي) تبيين الحقائق في شرح | .ى 743 - 1000 
نز الدقائق 
+ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 

ابن قيم الجوزية (حنبلي) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ت 1317-7751 


367 


د زكريا بن محمد الأنصاري (شافعي) اسنى المطالب في شرح روض | ى 929 - 1313 


الخلانت 
+ الحطاب المغربي (مالكي)_مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
+ محمد بن عبد الله علي الخرشي (مالكي) شرح الخرشي على 


امختصر خليل 


+ نظام حوالى (حنفى) الفتاوى الهندية ت 1310-1077 


+ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (حنفي) ت 1252 
البحر الرائق شرح كنز الرقائق الثانية 


الفقه الحديث: 
1. أبوالأعلى المودودي. نظرية الإسلام السياسية. بيروت. 1968م. 
2. إبراهيم فهيم. عش سليمان بغير مرض.ء القاهرة.ء 1987م. 
3. إبراهيم مصحب. إدمان المشروبات الكحولية؛ بغداد. 1985م. 


4. أحمد صبحي العطار. النظرية العامة لجريمة السكرء القاهرة, 
2م. 


5. أحمد فتحي سرور. السياسة الجنائية»: القاهرة. 1972م. 
6. أحمد خليفة. أصول علم الإجرام الاجتماعيء القاهرة. 1955م. 


8. أسامة عبد الله قايد. مبادئ علم الإجرام والعقابء القاهرة, 
0م. 


9 السيد عبد العاطي. علم الاجتماعي الحضريء القاهرة. 1991م. 
0. السيد محمد علاء الدين. مبادئ الأسلوب الإحصائيء بغدادء 
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سانحة أمين زكي. الإدمان وطرق علاجه؛ بغداد. 1987م. 

سعد جلال. المرجع في علم النفسء القاهرة. 1985م. 

شادية القناوي. ظاهرة الرشوة في المجتمع المصري. 1976م. 


شعبان أبو عجيلة عصارة. القضاء الجنائي بين التخصص والشعبية, 
بنغازي. 1991م. 


صلاح الدين عبد الغني. العوامل والآثار الطبنفسية للتعاطي, 
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بغدادن 2ام. 
صلاح الشيخ كمر. الإدمان على الكحولء بغدادء 1مم. 


عادل محمود الدمرداش. الإدمان مظاهرة وعلاجه:؛ الكويت, 
2مم. 


عيد الفتاح الصيفي. علم الإجرام فاتيته ومنهجه القاهرة, 
17 


عبد المنعم العوضي. مقدمة في أصول الدراسات المنهجية لعلم 
الإجرامء القاهرةن 1980م. 


عبد الله عبد الغني وآخر. المدخل إلى علم النفس الأنثروبولوجي. 
الإسكندرية. 1989م. 


عبد المجيد الدوري. الخمر بين العلم والدين: بغداد. 1986م. 
عبد الوهاب عمر البطراوي. جريمة الزناء القاهرة. 1991م. 
- مجموعة بحوث مقارنة: القاهرة. 1995م. 

- في الدفاع الاجتماعي الإسلامي: 1995م. 

علي عبد السلام علي. سيكلوجية النشالء القاهرة. 1985م. 
عليا رشيد. علم الأدوية الاجتماعيء بغداد. 1985م. 

عمر السعيد رمضان. دروس في علم الإجرام: القاهرة, 1975م. 
عوض محمد . مبادئ علم الإجرام؛ القاهرة. 1980م. 

عمر السعيد رمضان. دروس في علم الإجرام: القاهرة, 1975م. 


عوض محمد . مبادئ علم الإجرام, القاهرة. 1980م. 
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فتحية إبراهيم وآخر. مدخل إلى مناهج البحث في علم الإنسان 
الأنثروبولوجياء الرياض» 8مم. 


فوزية عبد الستار. مبادئ علم الإجرام وعلم العقابء القاهرةقن 
5م. 


2م. 


مكاوي محمد إسماعيل. الأنثروبوبوجيا العامة الإسكندريةء 
8م. 


لويس كامل مليكة. التحليل النفسي والمنهج الإنساني: القاهرةن 
0م. 


مأمون سلامة. أصول علم الإجرام والعقابء القاهرة. 1979م. 
مرقص داود. الدسقولية: القاهرة. 1925م. 

محمد باو العلا. علم النفس الاجتماعيء القاهرة: طبعة أولى. 
محمد ابو زهرة. العقوبة في الفقه الإسلامي: القاهرة. 1970م. 
محمد أبو يوسف. الإحصاء في البحوث العلمية؛ القاهرة. 1984م. 


6م. 


محمد زكي أبو عامر. دراسة في علم الإجرام والعقاب؛ الإسكندرية, 
5م. 


2م. 
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محمد خيري الزراد. الأمراض العصبية والزهانية؛. الرياض». 


خيري محمد الريف والحضر والأجراى القاشرف 1965 
شحاته. تاريخ علم النفس ومدارسه. القاهرة. 0م. 


]]]] 


محمود التوني. علم الإجرام الحديثء القاهرة. 1960م. 
محمود نجيب حستي. أسباب في علم الإجرام: القاهرة. 1970م. 


محمد موسى محمود خليفة. ظاهرة إدمان المسكرات والكحوليات» 
بغدادء 2ام. 


3م. 


نبيل صبحي الطويل. الخمر والإدمان الكحوليء بغداد. 1985م. 
هاشم جاسم السمرائي. المدخل في علم النفسء بغداد. 1988م. 
يحيى الشريف وآخر. الطلب الشرعيء القاهرة. 1971م. 

يسر أنور وآمال عثمان. علم الإجرام والعقابء القاهرة. 1980م. 


يوسف القرضاوي. رد فقهي على تساؤلات د. حتحوت؛ بيروت:» 
1مم. 
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خانياء الترجمات 


أوليف جين دوون. أساسيات علم الإحصاءء ترجمة الزروق الهدني, 
ليبياء 1989م. 


بترشتاينكرون. لا تقتل نفسكء. ترجمة نظمي رشيد. بغدادء 
6م. 


تشيزاري بيكاريا. الجرائم والعقوباتء. ترجمة يعقوب حياتي,: 
الفاهرة 1985م. 


جورج دودنت. علم النفس في خدمة الأمنن ترجمة حسن طلعت» 
القاهرة. 1970م. 


دافيد دتستاين. آفاق الطب الحديثء. ترجمة محمود الأكحل, 
القاهرة. 1967م. 

فرويد. نظرية الأحلامن ترجمة الطرابشء بيروت. 1980م. 
فرويد. الذات والغرائز. ترجمة محمد عثمان نجاتيء القاهرة. 1961م. 
فرويد. قلق في الحضارة: ترجمة الطاربشء بيروت. 1979م. 


فرويد. مدخل إلى التحليل النفسيء ترجمة الطرابشء بيروت, 
0م. 


فرويد. الكف والعرض والقلقء: ترجمة نجاتيء القاهرة. 1983م. 


فرويد. معالم التحليل النفسي» ترجمة نجاتي, القاهرةن 6مم. 
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17 


كوخ الدكل, إلى شلم التعن الرضي الإكليتركي» تريجمة هيك الففان 
القاهرة. طبعة أولى. 

هنري كرايس. الباراسيكلوجيء ترجمة منير زينلء بغداد. 1986م. 
خالثا: باللخة الأجنبية 
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رابعاً: الدوريات العربية والأجنبية 


المجلة العربية للدفاع الاجتماعيء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي: 
الرباط (احزب). 


مجلة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. القاهرة. 


مجلة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. المركز القومي للبحوث 
الالحقناعية والعنافية» ندا 


مجلة علم النفسء الجمعية العربية الطب النفسيء القاهرة. 


«- فوسيخغة الككانب الأخصي اللركق العاني تدراينات وايشاثت الكتاب 
الأخضرء ليبيا. 


.9 :102002 مهمع طممغتمظ 2نلع2م0لءتوعمظ8 - 


ععلامم ع0 ععمعلن: اع عأع 10م صتسطاك ع0 ع200221 غ10 ممعم - 


د 2211559 .0110 2هطءع 1" 
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الفهرس 


الباب الأول: العقوية والأنظمة العقابية 


الفصل الأول: الأنظمة العقابية 21 21 جك 1 222214 21211 1211 
المبحث الأول : مستقبل النظام العقابى 0000 
المطلب الأول : النظام العقابى السائد 00 


الفرع الأول : مراحل التطور 5ط« 
الفرع الثانى:أسباب فشل هذا النظام 00 
المطلب الثاني : النظام العقابى الإسلامى 000 ”ش11 


اللبحث الكائى «الشقدابير الأجماعية 0ش«( 


وهو هيهو هوهوهووهوووووووووووووه 


وهوهوههوهووووهوووووووووووووه 


المطلب الأول : أحكام التدابير الاجتماعية لوقه ع وهاه و معدم د وروا 0ه 46 230 


* ع. 35 
المطلب الثانى : آأنوا التدابير فو ع عع عع مه 6ه 5ه ني ويح شوو لاا مان د 
ٍ 4 ب 
١ «> [‏ اث | >» هو جهده هي ١ 3 ٠‏ هو هه 
لثانى: فيد يه مهو ووو ووو ووو ووه ومووو و ووو وده 
6 37 7 


المبحث الأول : تنفين العقوبات الحبسية 00 5*ظ525ظ 


1 5 

المطلب الآوا . نظام السجور 07 ووووو ووو و ووو ووو و وو وو و وو و ووو ووو و ووو و ووو دده 
505 1 0 57 0 

المطلب الثانى 0 نظام المعاملة العقادية معععو مو مفعء مممووعوعوومفعقة قدوووة 


المبحث الثانى : التنفيد خارج السجون جويكة ممع ومعاه عع ع فعاة ع و06 1614 


المطلب الأول : نظام الاختبار القضائى (وقف 


المطلب الثانى : نظام الإفراج الشرطى (البارول) 


الباب الثاني:صور رد الفعل العقابي 5050ظ 


الاكاة 


التنفيد) وفففةةةوةةثيية 


وهو هيه هووهووهووووووووووووووه 


وووووو وو ووو ووو ووو وودوه 


الفصل الأول:العقوية الجنائية 2071 
المبحث الأول :جوهر وأغراض العقوبة الجنائية 200 
المبحث الثانى:ضمانات العقوبة الجنائية ش15 
البحت الثالك اقنام التقوية الجنافية 111111111 
المطلب الأول:العقوبات الجنائية من حيث جسامتها 50007077 
المطلب الثاني:العقوبات الجناتية من حيث محلها 517 
المطلب الثالث:العقويات الجنائية من حيث مدتها 00101006 
المطلب الرابع:العقوبات الجنائية من حيث أصالتها 8 ش*ش*ظ51'' 
المطلب الخامس:العقوبات الجنائية من حيث مصدرها 5250 
المبحث الرابع:إشكاليات العقوية الجنائية ل 
المطلب الأول:إشكالية عقوبة الإعدام ا 
المطلب الثانى:إشكاليات العقويات السالبة للحرية 30 
الفصل الثانى:التدابيرالاحترازية 1ط 
المبحث الأول:ماهية التدابير الاحترازية وتطورها ومبرراتها 223 


المبحث الرابع :إشكاليات التدابير الاحترازية 0 5017717 
الباب الثالث:اقتضاء الحق في العقاب 2233111111 


الفصل الأول:الاطارالمكاني للتنفين العقابى (المؤسسات 


المبحث الأول: ميكانيزم التنفيذ العقابي 89 ه58 
المبحث الثانى:أنواع المؤسسات العقابية 00 
الفصل الثانى:التنظيم المادي للمعاملة العقابية م222 210222 
المبحث الأول:النظام الجمعي 5 ”ه595 
المبحث الثاني: النظام الانفرادى (البنسلفانى) 00 
المبحث الثالث:النظام المختلط ( الأوبراني) ومو فوم ا 
المبحث الرابع:النظام التدريجى (الأيرلندي) 000000 
الفصل الثالث:التنظيم القانوني للمعاملة العقابية 5*3 
المبحث الأول :أساليب المعاملة العقابية الداخلية 0000 
المطلب الأول:التصنيف العقابي 000 ش2*”5 


المطلب الثانى:العمل العقابى وفوو وو ووو ووو ةي ةمي ةيو وي ةينو ةي ق ييه 
المطلب الثالث:الرعاية الصحية فاه عا ههه #عاع عه و ع هاي صا ضارعاو اوه اها ها واه ها مهاه حا 4ه 


المطلب الرابع:الرعاية الاجتماعية ا 
المطلب الخامس:تعليم المحكوم عليه 00ظطص152 
المطلب السادس:تهذيب المحكوم عليه ل 
المطلب السابع:الجزاءات التأديبية والمكافات 0 
المبحث الثاني: أساليب المعاملة العقابية الخارجية 0ظ 
المطلب الأول:الإفراج تحت شرط ا 0 
المطلب الثاني:الرعاية اللاحقة 75710110ظظ5ظ1 
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